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اطعرمة 
إن الحمد لله خمده ونستعينه) ونستغفره» ونعود بالله من شرور آنفسنا 
وسيئات أعمالناء من یهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله: 


چ لد ام ام مه م2 ۳۹2۳ ۳ 
ایا آلزین اموا وا آله حقٌّ تایه ولا مون إلا وام سمو ا آل 


رگ ار هو ا یی ا ی سا گم میمصت وص مه ساس مسي وم 1 
3 ا الناس اتفوا ريك الزى لمح من تنس وودر صق ينا ۳ 


ابا ان اما سوا أله ولو 7 سیب © صل تک ا ت يعفر 
لک دنو کہ ومن يلع أله ورسولة. فقد فار هوا عظِيمًا سس ۷۰ - ۷۱ . 
آما بعد : 
فهذا هو الحزء الثاني من الختصرات في الفقه» وهو المختصر في العاملات. 
أسأل الله أن ینفع به» كما نفع بالجزء الأول. 


كتبه : 
۶ ص. 


-_- 


TEBA 


نذاب البية 


تعريف البيع في اللغه وا لاصطلاح : 
البیع لغة: مطلق البادلة. 

وفي الاصطلاح: مبادلة مال .عال. 
والال: كل ما آبیح نفعه» والعقد علیه. 


قاعدة: الأصل في البيع وسائر العقود الحل؛ لقوله تعالى: 38 وأحل هي 
حرم ريأ 4 البقرة: ۲۷۵. 

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن البي ك قال: (( إذا تبايع الرجلان 
فكل واحد منهما بالخيار )) رواه البخاري ومسلم. 

والإجماع منعقد على ذلك في الحملة (. 

والنظر الصحيح يقنضيه؛ أن اللإنسان يحتاج ما بيد غبره) وغيره يحتاج ما 
بيده , 

فاعدة فى صيغة العقد : 

قال شيخ الاسلام: (( و کل ما عده الناس بیعا من متعاقب أو متراخ» من 
قول» أو فعل انعقد به البيع ؛ لعدم التحدید لصيغة العقد من قبل الشار ع. 

وينعقد البيع بالمراسلة والمكاتبة» وينعقد العقد باماتف» والشبكة العاليق 


(۱) فتح القدير لابن الممام ۰۲۷/۹ النجمموع ۱۸/۹ المغين 5/5 لاء مراتب 
الإجماع(و(ص550). 
(؟) الاحتيارات ص١؟١.‏ 


ونحو ذلك» ویکون التعاقد بين حاضرین؛ لأهما في مکان واحد حكما لوجود 
هذا الاتصال الباشر بینهما. 

ولا بأس بذوق البیع حال الشراء؛ لوروده عن ابن عمر رضي لله عنهما 
(أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه). 

ضوابط شروط صحة العقد : 

يشترط لصحة البيع وسائر العقود شروط وضوابط: 

الضابط الأول: التراضي من المتعاقدين: والرضى قاعدة عامة في سائر 
العقود؛ يدل لذلك قوله تعال: ل اھا الب منوا لا کأکلوا أ تور 
سم کل لد آنککورک ره عن را نکم النساء: ۲۹ 

فلا يصح البیع من مكره بلا حق» فان آکره بحق صح البيع » كما لو 
أكرهه القاضي على بيع ماله لوفاء دینه صح رضي أو ۸ يرض» أو للنفقة على 
آو لاده ولا بأس بالشراء منه. 

الضابط الثابئ: أن يكون قاصدا: وعلیه فلا يصح العقد من افازل » وهو 
الذي يقصد ظاهر اللفظ دون باطنه. 

الضابط الثالث: أن يكون العاقد جائز التصرف: وحائر التصرف من مع 
حمس صفات: 

أ- البلوغ: فالصبي لا يخلو حاله من أمرين: 

الأول: أن يكون غير میز: فلا تصح عقوده. 

الثاي: أن يكون میزاه فتصح عقوده في الأمور اليسيرة عرفا» وق العقود 
الى تكون مصلحة محضة له كقبول الهبة والوقف والوصية» وكذا إذا قارب 
البلو غ فيصح أن يؤذن له في بعض التصرفات؛ لينظر هل رشد فيدفع إليه ماله 


ی ۳71 


عد بلوغه قال تحال: مرب یی کی دبلا اليكح کن اکن تیم 
و یم مول به النساء: 5 

ب- العقل: فابحنون لا تصح عقوده؛ لأن عبارته ملغاة. 

وأما المعتوه فحكمه كالصبي المميز. 

ج- الحرية: فالرقيق لا تصح عقوده إلا بإذن سيده؛ لأن الرقيق لا علك 
وملكه يؤول إلى سيده. 

د- الرشد: فالسفيه حکم عقوده كالصي المميز كما سبق. 

ه- الملك: فغير امالك لا يصح تصرفه إلا إذا أذن له المالك فيصح ويسمى 
بالتصرف الفضولي. 

الضابط الرابع: أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه» أو من يقوم 
مقامه کالو كيل والولي والوصي وناظر الوقف. 

ويدل لذلك قوله ييه لحكيم بن حزام ه: (( لا تبع ما ليس عندك )) 
رواه أحمد والترمذي» وحسنه. 

نصرفات الفضولي : 

الفضولي: هو الذي یتصرف في مال الغير بالبیع ونحو ذلك من العقود دون 
أن یکون هناك إذن؛ فتصح تصرفاته بإذن الالك. ۱ 

لا ثبت عن البي بك أنه أعطی عروة البارقي دینارا ليشتري به شاق 
فاشتری به شاتين» وباع إحداهما بدینار» وجاء بشاة ودینار» فقال البي : 
رر بارك الله لك في صفقة مينك )) رواه البخاري. 

ولأنه لا ضرر فيه على المالك لتخييره. 


الختصر 2 العاملات © 


مسألة: إذا باع ما يظنه لغيره فبان أنه وارثه أو أنه ملکه صح» وذلك 
كموت أبيه وهو و ارنه أو قد و کله؛ لأن الاعتبار ف العاملات يما 2 نفس 


الأمر. 


ار جر سے ےچ 


مسألة : يجوز بيع منازل مكة وتأجيرها؛ لقوله تعالى: و9 لِلْمَقراءِ المهلحرن 
یت ارجا من دبکرهم وَأَمْولِهِمَ که الحشر: ۸ فالله تعالى أضاف الدور إلى 

ولحديث أسامة ب وفیه قوله ب: (( وهل ترك لنا عقيل من رباع أو 
دور )) متفق عليه» وهذا إمضاء منه و لبيع عقيل. 

بيع الماء : 

المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: المياه العامة كالبحار والأمار وغيرها: فهذه لا تملك؛ لحديث: 
((المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار)) رواه أبو داود وأحمد. 

الثاي: المياه احازة في الظروف والوان ونحو ذلك: فهذه تملك؛ الحديث 
أبي هريرة ذه أن البى يله قال: (( لأن يحتطب أحدكم حزمة حطب على 
ظهره خير له من أن يسأل آحدا فيعطيه أو ينعه )) متفق عليه. 

الثالث: نقع البعر: وهو الماء المجتمع بعد الحفر » وكذا ما يجتمع في ملكه 
من مياه الأمطار ونحوها: فهذا ليس له أن يبيعه قبل حيازته » ولكنه أحق به 
من غيره؛ لحديث أي هريرة ذه مرفوعا: (( لا تمنعوا فضل الاء لتمنعوا به 
الكل )) متفق عليه فيأحذ حاجته ثم يأذن لغيره . 

وكذا حكم الكل والشوك والحطب» ونحوها یأحذ حكم أقسام الياه 


واستثی شيخ الاسلام ما إذا فصد استنباته» فانه يجوز بیعه. 

وله دحول أرض الغیر احوطة إذا تعذر الاذن واختاره ابن القیم. 

وإذا استأذن فلا يجوز منعه إذا لم يكن ضرر. 

الضابط الخامس: أن یکون العقود عليه مباح النفع. 

والقاعدة في هذا: كل ما أبيح نفعه أبيح العقد عليه إلا ما استثناه الشارع. 

مثال ما أبيح نفعه: کالراکب كالسيارات» والواد الغذائيةء ونحو ذلك؛ 
لأن نفعها مباح . 

وقولنا: " إلا ما استشناه الشارع " كالكلب ينتفع به للحراسة والصيد ولا 
يصح بيعه؛ حدیث أبي مسعود ذه: (( فى الي یل عن تمن الكلب )) متفق 
عليه» ولا يجوز بيعه . 

ومثله شحم الميتة وأجزاؤها ينتفع يما لكن لا يصح بيعها. 

فرك : 

يصح بيع الحقوق المعنوية الي أصبحت متمولة في عرف الناس كحق 
التأليف» والاحتراع» والبرامج الحاسوبية» ونحو ذلك. 
ومن ذلك: الاسم التحاري. والعلامة التجارية» فيصح بيع مثل هذه 
المحقرق. ۱ 

ولا يجوز بيع آلات اللهو والخمر والختزيره وکذا كتب الكفر والبدعة 
والمحلات والحرائد الفاسدة» وصور ذوات الأرواح ابحسمة والقصودة والالبسة 
المخالفة للشریعة؛ طرمة الانتفاع باه ولحديث حابر رضي الله عنهما: (( إن 
الله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام )) متفق عليه. 

والميتة لا يصح بيعهاء ویستثنی من أجزاء اليتة آمران: 


ما لا حله الحياة: فهذا طاهر يصح بیعه: مثل الشعر والصوف والوبر 
والقرون والأظلاف . 

و کذا الجلد إذا دبغ فانه يطهر على الصحیح, و کذا عظام الیتة؛ لأنه لا 
تحلها الحياة . 

أما لبن الميتة فانه نجس. 

ویستننی من أعيان اليتة: 

أ- ميتة البحر؛ لاما حلال فیصح بیعها ؛ لقوله تعالى: یل لک صد 
لبر وطعامه متا لک که الائدة: ٩‏ صيده ما آحذ حیاء» و طعامه ما أحذ میتا. 

ب- ما لا نفس له سائلة: - أي دم - من الحيوانات يجوز بیعه؛ لأنه 
طاهر كالحراد» واخشرات الى ينتفع يما. 

مسألة ؛ الروث الخارج من الحيوان على قسمين : 

القسم الأول: طاهر: كالذي يخرج من مأكول اللحم كالبقر والإبل 
والغنم يصح بيعه . 

القسم الثاي: نحس: كالذي يخرج من محرم الأكل كالحمار والإنسان» 
فهذا يصح بيعه» وهو قول أبي حنيفة ؛ لأن الأصل الحل» ولأنه ينتفع به في 
تسميد الزروع والأشجار . 

مسألة ؛ بيع الدهن النجس والمتنجس: 

الدهن إذا كان نجس العين كشحم الميتق» وشحم الحيوان الذي لا يؤكل 
لحمه كشحم الحمار لا يصح بیعه؛ لحديث جابر رضي الله عنهماء وفيه قول 
الصحابة رضي الله عنهم: (( أرأيت شحوم اليتة فافا تطلى ها السفن » 
وتدهن ها الجلود » ويستصبح جا الناس )) فقال البي 5: ((لا هو حرام)) 


متفق علیه. 

وإذا كان متنجساً بأن كان طاهرا وطرأت عليه النجاسة» فالصواب أنه 
يصح بيعه؛ لأنه يطهر بطرق التطهير المختلفة كالغلي والإضافة ونحوها . 

وأما الانتفا ع بالنجاسات فيصح على وجه لا يتعدى كالاً کل والشرب 
ونحوه؛ لأن البي بب أقر الصحابة على قوهم: (( أرأيت شحوم اليتة فافا 
تطلى يما السفن » وتدهن با الجلود » ويستصبح يما الناس »)۰ وقوله كلع : 
(( هو حرام )) يعود على البيع المسؤول عنه دون الانتفاع. 

مسألة: بیع الصحف: ۱ 

بيع الصحف حائز؛ لأن الأصل جواز البیع وحله قال تعالی: و واحل ال 
اَي وَحرم ابا 4 البقرة: ۰۲۷۰ والصاحف قي وقتنا تشتمل على الداد 
والورق» والجلد» وتكلفة الطباعة» وهذه أموال» فإذا كان كذلك صح العقد 
علیها . 

ولا يصح بیعه لکافر ويحرم؛ لأن البي ول نمی أن یسافر بالصحف إلى 
آرض العدو مخافة أن يناله العدو ( رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما). 

الضابط السادس: القدرة على تسليم المعقود عليه: 

وعليه فلا يصح العقد على المسروق والغصوب والنتهب. ونحوها؛ لقوله 
تعال: یا ان توا اكير ویر رالاساب الم مش ين عمل اکن 
جیوه کم نیون © 46 الائدة: ۵۰ وإذا كان البیع غير مقدور على 
تسلیمه فسیباع برحص» فان وجده الشتري فهو غانم والا فهو غارم» وهذا 


ضرب من الیسر. ۱ 

ولحديث أبي هريرة 5ه: (( أن البي ول نی عن بيع الغرر )) رواه 
مسلم. 

لکن يصح بيع هذه الأشياء كالحمل الشارد. والسیارة السروقة 
والغصوبة, ونحوها لمن قدر على تحصیله؛ لانتفاء الغرر. 

ويصح بيع الحمام في المواء إذا اعتادت الرحوع» ولا يصح بيع السمك في 
لاء إلا إذا كان في مكان يحيط به ويسهل آعذه منه. 

الضابط السابع: أن يكون المعقود عليه معلوما عند المتعاقدين. 


و مرو 


دليل ذلك: قوله تعال: 35 ياما ألزين اموأ شا اتر والْمييم والاتصاب والامْ 
رجش من عمل الشيِطنٍ فاجتَبوه لمکم حون 4 المائدة: ۰ وجهالة المبيع من 
الیسر؛ لأن المشتري إذا جهل البیع» فان كان ما بذله من الثمن أكثر من تمن 
المبيع كان غارماء وان كان ا من نمن المبيع كان غاغا. 

ولحديث أبي هريرة ذه: (( أن البي ول فى عن بيع الغرر ))؛ وجهالة 
المبيع غرر. 

وعند الحنفية يصح أن يشتري شيا لم يره وم يوصف له وله خيار 
الرؤية» واحتاره شيخ الإسلام؛ لأن الغرر انتفى إذا آثبت له الخيار. 

وطرق العلم بالمبيع يرحع فيها إلى العرف. فقد يكون طريق العلم هو 
الرؤية أو الوصف. وقد يكون الشمء وقد يكون الذوق واللمس» وقد يكون 
بطرق آحری بسبب ترقي العلم اليوم. 

وبيع اخمل في البطن على قسمین: 

القسم الاول: أن يباع على سبیل الاستقلال دون آمه فهذا لا يصح» لکن 
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إذا أمكن معرفة الحمل عن طريق الآلات» فإذا أمكن ذلك صح البيع لعدم 
الجهالة. ظ ظ 

القسم الثایی: أن يباع الحمل تبعاً لأمه فهذا جائز» والقاعدة: ينبت تبعاً ما 
لا ينبت استقلالاً. 

واحتار شيخ الإسلام أنه لا بأس أن تبيع مدا من لبن هذه الشاة بكذاء 
وهو الصواب ”؛ لعدم الجهالة. 

ويصح بيع الخضار الي القصود منها مستتر داحل الأرض مثل البطاطس 
والجزر والبصل؛ لأن بيعه قبل قلعه تقتضيه مصلحة الناس» ولأن ما استتر 
يعرف عن طريق ما ظهر. 

ويصح بيع الصوف على الظهر بشرط جزه في الحال؛ لانتفاء ابلهالة. 

ولا يصح بيع الملامسة والنابذة؛ لقول أبي هريرة ذك: (( أن البي ول می 
عن بيع الملامسة والمنابذة )) رواه البحاري ومسلم. 

والملامسة: بأن يقول مثلا: أي ثوب لمسته فلك بكذا وكذا . 

والمنابذة: بأن یقول مثلا: أي ثوب نبذته بكذا وكذا . 

الاستثناء في المبيع ثلاثة أقسام: 

الأول: الاستشاء المعين: كأن يقول: بعت عليك البقالة بخمسين ألف ريال 
لكن آستثی هذه الثلاجة» فصحيح لعدم الغرر. 

الثاي: الاستثناء المشاع: كأن يقول: بعت عليك هذا الدكان إلا نصفه 
فصحيح لعدم ابلهالة. 


(۱) الاختيارات ص(۱۲۱). 


الثالث: أن یکون الاستثناء ليس معینا ولا مشاعا: كأن یقول: بعت عليك 
هذه المكتبة إلا کتابا من الكتب» فهذا له حالتان: 

الحال الأولى: أن تكون السلعة الباعة .عرتبة واحدة أو متقاربة» فجائزة . 

الحال الثانية: أن تكون متفاوتة: فلا يصح ولابد من التعیین. 

ويصح بيع ما مأكولة في جوفه كرمان وبطيخ وبيض لدعاء الحاحة لذلك. 

ويصح بیع الباقلاء والحمص والحوز واللوز في قشره؛ لأنه مستور بحائل 
من أصل الخلقة أشبه الرمان. 

ويصح بيع الحب المشتد في سنبله؛ لحديث أنس ذه: (( أن البي و فى 
عن بيع اخب حتى يشتد )) متفق عليه» فدل على صحة بيعه بعد اشتداده . 

الضابط الثامن: أن يكون الثمن معلوماً عند المتعاقدين. 

دليل ذلك: قوله تعالى: 8یا این انوا شا انر والمبير والاتصاب والازلم 
رجش من عمل شین فاحَبوه لمکم حون 0 المائدة: ٩۰‏ وإذا كان الثمن 
محهولا فان كلا من البائع والشتري يدحل في هذه العاملة وهو إما غانم أو 
غارم» وهذا هو الیسر. 

ولحديث أبي هريرة له (( أن البي ي هى عن بیع الغرر )). 

وطريق المعرفة: العرف: إما رؤية مقارنة لجميعه» أو متقدمة على البيع 
بزمن لا يتغير معها تغيراً ظاهرا أو بعضه الدال عليه أو صفة تزيل الحهالة عنه» 
أو شم أو ذوق أو مس» كما تقدم في المخمن» ما دل عليه العرف. 

إذا باعه بثمنه المكتوب علیه لا يخلو من ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يكون السعر متفقاً على الرضا به: كأن يكون من قبل 
جهة رسمية كالوزارات والوسسات كالسلع الي تأي وقد كتب عليها 


أسعارها کالصیدلیات » فهذا جائز لعدم الغرر. 

الخال الثانية: أن یتفقا على إثبات الخيار للمشتري إذا علم السعر فهذا 
جائز. 

وشیخ الاسلام: يجوز أن يشتري الانسان الشيء دون رؤية أو وصف 
ویکون عليه بثمن الثل» ویستدل على هذا بقوله تعالى: 8( لا جاح ان 
لقع لاه ما وهآ رهق موه بیج ره وع مور 
قدره: ملعا با لمع ف حًا عل لجسن 40 البقرة: ۰۲۳ فالانسان یتزو ج المرأة 
دون أن یفرض لا مهرا ویکون لها مهر الثل. 

الحال الثالغة: أن يشتري السلعة ولا خيار» وإنما ينقطع البیع بانتهاء العقد» 
فلا يحوز؛ لأنه غرر. 

لو قال: بعتك هذه السیارة بألف ريال حنیهات وریالات؛ فصحيح» 
وحمل على الناصفة. 

مسألة: إذا باعه .ما ینقطع به السعر: مثاله: باعه السلعة على أن تعرض 
في السوق» وما يقف عليه السوم أحذ به جاز؛ لكونه أكثر طمأنينة للمشتري 
أن البائع لم يغبنه. 

إذا باعه ما يبيع به فلان أو الموسسة الفلانية: فجائز إذا كان فلان ذا 
حبرة» ومعرفة بالشيء اطبیع. 

اذا باعه السلع كل سلعة بكذاء فلا يخلو من آمرین: 

الأمر الاول: أن تکون السلع متساوية أو متقاربة في الثمن فیصح؛ إذ لا 
عرز. ۱ 

الأمر الثابي: أن تكون متفاوتة في الثمن تفاوتاً كثيراء فلا يصح. 


مسألة: إذا جمع بين ما يصح العقد عليه» وبين ما لا يصح العقد عليه في 
عقّد واحد بثمن واحد. ۱ 

صورها: 

الصورة الأولى: إذا جمع بين معلوم وبجهول» وهذا ینقسم إلى قسمین: 

القسم الاول: أن يمكن معرفة احهول: فیصح البیع في العلوم بقسطه من 
الثمن» وأما احهول فلا يصح البيع فیه. 

مثاله: باعه هذا الکتاب والکتاب الذي في البیت عائة ريال» فیصح البیم 
ف العلوم بقسطه من الثمن دون احهول؛ لأن الکتاب الذي في البیت نتمکن 
من إحضاره ومعرفة قيمته . 

وطریق ذلك: أن ننظر إلى قيمة العلوم وقيمة ابحهول . 

العلوم قيمته تساوي مثلاً سین ریالاء واحهول قیمته تساوي مثلاً مائة 
ریال» والثمن الذي حری عليه العقد يساوي مائة ريال» فمحموع القیمتین 
يساوي مائة و سین ریالا» فننظر إلى قيمة العلوم وننسبه إلى بحموع القيمتين 
ونأحذه من الثمن. 

عندنا مسون ريالاً إلى مائة و سین ريال يساوي الثلث. فیکون ثمن 
العلوم ثلث الائة ریال. 

القسم الثاي: أن یکون احهول ما یتعذر علمه لا حكن معرفته » فلا يصح 
العقد لا في العلوم ولا قي احهول؛ لأنه إذا لم عکن معرفة قيمة احهول لا 
يمكن أن نخرج تمن العلوم. 

مثاله: بعتك هذه الناقة» والحمل الذي في بطن الناقة الأحرى فمجهول, لا 
يصح العقد قي المعلوم واحهول. 
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الصورة الثانیة: أن يبيع ملکه وملك غيره جیعا في عقد واحدء فيصح 
البیع في نصیبه بقسطه من الثمن كما تقدم. 

آما ملك الغیر فلا يصح العقد عليه الا أجاز المالك العقد. 

الصورة الثالثة: لو جمع بين حلال وحرام في عقد واحد. 

مثاله: قال: بعتك هذا الکتاب وهذا الدخحان بعشرة ریالات» فیصح في 
الباح بقسطه من الثمن» وطریق معرفة الثمن كما تقدم في الصورة الأولى. 

وللمشتري الخيار فیما سبق إن حهل الحال بين إمساك ما يصح فيه البیع 
بقسطه من الثمن» وبين رد البیع لتبعيض البیع عليه» وان علم فلا خیار له؛ 
لدخوله على بصيرة. 

والإحارة كالبيع فيما تقدم. 


۱ ات 


جه دس تسس 
فيما نهی عنه من العقود واليبوع 


أولة: العقد بعد نداء الجمعة الثابي: 

لا يصح البيع والشراء من تلزمه الحمعة بعد نداءها الثاي؛ لقوله تعالى: ج 
ایا لت منوا إ5ا ودی لِلصَّلَرْةَ من تور الجمعة فَأسعوأ إلى ذد اه ودروا 
سک م که خر لک إن تر تعَلَمُونَ )4 الحمعة: ۰٩‏ ویباح للضرورة. 

والذي تلزمه اجمعة: هو السلم الذ کر البالغ اللستوطن ببناء يشمله اسم 
و احد. ۱ 

فشراء المرأة وبیعها صحيح؛ لأا لا تلزمها ابحمعة» ومثلها الصبي. 

وكل ما يلهي من العقود سواء عقد البيع» أو النكاح» أو الاحارق أو 
الشركة» أو غيرهاء فانه لا يصح» و کذا الصناعات؛ لأن الطلوب بعد نداء 
الجمعة الثاني هو استماع الذ کر وحضور الخطبة. 

آما الاشیاء ال لا تلهي: مثل لو تصدق بعد نداء اللجمعة الثاني أو وفی 
القرض الذي علیه فهذه جائزد. 

ويحرم البیع إذا تضایق وقت اختیار الکتوبة؛ لتعیین الوقت للمکتوبة. 

فانیا: کل ما كان وسيلة إلى حرم: 

ولا يصح بیع ما اتخذ وسيلة إلى حرم لمسلم أو كافر» كبيع جهاز لمن 
يستمع فيه الغنای أو ينظر فيه إلى الصور احرمة فيحرم ولا يصح؛ لقوله تعالى: 

وتعاونوأ عل ار ولو ولا تاو زأعل الاثر وال دون که المائدة: 5 

ومحل ذلك إذا علم أو ظن أن يفعل به ذلك. 


قال ابن القیم: " قد تظاهرت أدلة الشر ع وقواعده على أن القصود في 
العقود معتبرة» وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وف حله وحرمته " . 

ولا يصح بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسكرء ولا قدح لن 
يشرب به المسكر. 
وان جع بين بيع وغيره من العقود بعقد واحد صفقة واحدة صح البيع 
وما جمع إليه؛ لأن الأصل في العاملات الحل. ۱ 

مثال ذلك: قال: بعتك هذه السيارة» وأحرتك هذا البيت بعشرة آلاف 
ویقسط العوض عليهما أي على المبيع وما جمع إليه بالقيم معن أن ينظر إلى 
قيمة السيارة لو بيعت وحدها ول أجرة الدار سنة لو أحرت وحدها ويجمع 
بين عوضيهماء وینسب. كل واحد من العوضين إلى حموع العوضين» ویوخذ 
من المسمى بقسطه. 

مئال ذلك: باعه سيارة وأحره بيتاً مائة وسين درهماء وقيمة السيارة 
وحدها مائة وعشرين درهماء وأحرة البيت وحده ستين درهماء فمجموع 
القيمتين مائة وثمانين درهما. 

فنسبة قيمة السيارة إلى مجموع القيمتين الثلثان» فثمن السيارة مائة درهماء 
والأجرة خمسين درهما. 

الئا: بيعه على بيع المسلم: 

ويحرم بيعه على بيع أخحيه السلی وكذا سائر العقود؛ لحديث أبي هريرة 
يه أن البي يي قال: (( ولا يبع بعضكم على بيع بعض )) متفق عليه. 


(۱) إعلام الموقعين عن رب العالمين 4/7 .1١1‏ 


وهو أن يبيعه سلعة بثمن وقبل لزومه العقد يجيء آخر ویقول: آنا أبيعك 
مثلها بأنقص من هذا الثمن» أو حيرا منها عثل هذا الثمن» أو أقل منه. 

والبیع على بیع السلم له صورتان: 

الصورة الأولى: أن يكون يي الكمية. 

مثاله: بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف فيي شخحص ويقول: أبيعك مثلها 
بتسعة آلاف. ۱ 

الصورة الثانیة: أن یکون ف الكيفية. 

مثاله: بعتك هذه السیارة بعشرة آلاف فيأق شخحص ویقول: أبيعك 
أحسن منها بعشرة آلاف. 

مسألة : 

ولا يجوز بيعه على بيع الكافر؛ لما فيه من الظلم والاعتداء. 

مسألة : ۱ 

ويحرم شراژه على شراء آخیه؛ لأنه في معن البیع عليه النهي عنه. 

فالشراء على شرائه: أن يشتري منه سلعة بثمن فيجيء آخر قبل لزوم 
العقد فیدفع فيها أكثر من الثمن الذي اشتری به. 

والشراء على شراء السلم له صورتان: 

الصورة الأولى: أن يكون ف الکمية: مثل أن يشتري السيارة بعشرة 
آلاف فیأن شخص ويقول: أشتريها بأحد عشر ألف ريال. 

الصورة الثانية: أن يكون ف الكيفية: يشتري السيارة بعشرة مؤجلة فیأن 
شخص ويقول: أشتريها بعشرة معجلة حالة. 

قال شيخ الاسلام: " ويحرم الشراء على شراء آحیه وإذا فعل ذلك كان 


للمشتري الأول مطالبة البائم بالسلعة وأحذ السلعة أو عوضها " . 

ومثل ذلك: 

اقتراضه على اقتراضه» واتمابه على اتمابه» وطلبه العمل في الولایات» وحور 
ذلك؛ لما في ذلك من الاضرار بالسلم» ولا یورثه من العداوة بين السلمین. 

ويحرم الشراء على شراء أخيه» والبيع على بیعه مطلقاء حن بعد ثمام 
العقد؛ لانه يؤدي إلى البغضاء » ولأنه قد یتحیل على فسخ العقد بأي وسيلة. 

ويبطل العقد في البيع على بيعه» والشراء على شرائه؛ حدیث عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما أن البي وَل قال: (( لا يبع بعضكم على بیع أخيه )) 
متفق عليه والنهي يقتضي الفساد. 

مسألة: السوم على السوم : 

والسوم على السوم ینقسم إلى قسمين : 

القسم الاول: بيع الزايدة وهي: أن یطلق النداء على سلعة ویطلب الزيادة 
علیها؛ وهذا جائز؛ لا ورد من حدیث آنس 5ه أن لبي ‏ باع حلسا 
وقدحاً وقال: (( من يشتري هذا احلس والقدح فقال رجل: أخذقما 
بدرهم. فقال البي ول : من يزيد على درهم ؟ فاعطاه رجل درثمين 
فباعهما منه )) رواه أحمد, والترمذي» والنسائي» وحسنه الترمذي. 

وروی البحاري عن الني ‏ أنه عرض عبدا أراد بیعه للزيادة. 

القسم الغابي: أن يركن كل واحد من التعاقدین إلى الآحر» فیرضی البائم 
بالشمن والشتري بالسلعة فیحرم السوم حينئذ» فان كان بعد العقد فهو البیع 


(م) الفتاوی الکبری ۸۸/۵ ۳. 


ويصح العقد في السوم على سومه؛ لأن النهي یعود إلى حارج لا إلى ذات 

والاحارة کالبیع في ذلك. 

رابعا: بیع اخاضر للبادي: 

لراد البادي: من أتى بسلعة من حارج البلد ليبيعها في البلد سوء كان 
بدویا أو غير بدوي. 5 

يحرم بيع حاضر لباد؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن البي يك قال: 
(( لا تلقوا الركبان. ولا يبع حاضر لباد )) قال: قلت لابن عباس: ما 
قوله: لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا )) متفق عليه. 

والحكمة من النهي: أن بيع الحاضر للباد يضر بالناس؛ لأن ترك البدوي 
يبيع سلعته بنفسه يشتريها الناس برحص» فيوسع عليهم في السعر. 

لكن إن قصد البدوي الحضري لكي يبيع له السلعة فلا بأس. 

خامسا: مسألة العينة: 

لغة: النقد الحاضر يحصل له من فوره. 

وني الاصطلاح: بيع سلعة بشمن مؤجل؛ ثم شراژها من قبل البائع من 
اشتراها بأقل من نها نقدا. 

صورقا: أن يبيع السیارة على شخص بعشرة آلاف ريال موحلت ثم 
يذهب ويشتريها منه بثمانية آلاف ريال نقدا. 

افق واه رم الله تعالى على رم العينة إذا كان هناك شرط على 


فان لم يكن شرط فحمهور آهل العلم على تحريم العينة؛ لحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: معت رسول الله ج یقول: (( إذا تبایعتم بالعینق 
وأخذتم آذناب البقر ورضیتم بالزر ع. وتر کتم الجهاد سلط الله علیکم ذلا 
لا یزعه حتى ترجعوا إلى دینکم )) رواه أحمد وأبو داود والبيهقي قال شيخ 
الاسلام: بإسنادين جیدین عن ابن عمر رضي الله عنهماء وقال ابن القيم: له 
ثلاثة طرق .... وهذان إسنادان حسنان يشد أحدهما الآخر. 

ولقول عائشة رضي الله عنها لما قالت أم ولد زيد بن أرقم: يا أم المؤمنين 
إن بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة» ون ابتعته بستمائة 
درهم نقداء فقالت عائشة : " بئسما اشتريت وبتسما شریت» إن جهاده مع 
رسول الله ول بطل إلا أن يتوب " رواه عبدالرزاق والبيهقي» وإسناده جيد 
وصححه ابن القيم في الإعلام  .‏ 

ولوروده عن ابن عباس وأنس #د. 

ولحديث أبي هريرة ذه أن البي و قال: (( من باع بيعتين في بيعة فله 
أوكسهما أو الربا )) رواه أبو داودء والترمذي وصححه والنسائي» والبيهقي 
وصححه ابن حزم. 

فان أذ الثمن الزائد فالرباء وان حذ أوكسهما لم يرب. 

ولحديث أبي هريرة ذهه: (( أن البي ي هى عن بيعتين في بيعة )). 

وقد حمله ابن القيم رحمه الله على بيع العينة» فبيع العينة فيه البيعتان: بيعة 
التأحيل وبيعة الحاضرة في بيعة واحدة. 

فان قبض البائع امن فجائز ولا بأس به. 

مثاله: باعه السيارة بعشرة آلاف ريال مؤحلة» ثم قبض البائع العشرة» ثم 


اشتری البائع هذه السيارة بأقل من ننها. فجائز . 

کذلك لو كان الشتري آبا للبائع أو زوحته فحائز ما ۸ يكن هناك 
مواطأة. 

ولو كان المشتري وكيله لم يجز؛ لأنه نائب منابه 

وإن اشتراه بأكثر مما باعه به فانه جائز كما لو اشتراه .عثله؛ لانتفاء الربا 
المتوصل إليه به . 

إذا باع السلعة بنقد ثم اب شتراها بعرض كسيارة مثلاه سواء كان أقل من 
النقد أو أكثر فجائز بالاجاع؛ لأن التحريم إنما كان لشبهة الربا ولا شبهة بين 
الأثمان والعروض» لكن يقيد ما لم يكن حيلة. 

عكس مسألة العينة: 

وهي أن يبيع السلعة بنقد يقبضه ثم د يشتريها البائع من المشتري بأكثر من 
الثمن الأول من جنسه نسيئة . 

مثال ذلك: أن يبيع سلعة يمائة ريال تقداء ثم یشتریها البائع .عائة و همسین 
ريالاً مؤجلة إلى سنة. 

والأقرب ها جائزة؛ لأن صورة الربا لا تكون موجودة ما لم يكن هناك 
مواطأة. 

وان اث شتراه بعد تغير صفته بأن تخرق الثوب أو صدمت السيارة فيجوز أن 
یشتریها البائع باقل ما باعها به؛ لأن اللك ۸ يعد إليه على افيثة الى حرج با 
عن ملکه فلا یتحقق فيه ربح ما لم يضمن» لکن يقيد ذلك: بأن یکون ما 
نقص من الثمن مقابل ما نقص من العيب. 


وان اشتر اه من غير مشتريه بأن باعه مشتريه أو وهبه أو ورث عنه» ونحو 


ذلك » ثم اشتراه بائعه من صار إليه حاز؛ لأن احتلاف سبب اللك کاختلاف 
العين. 

وإذا كان المشتري قريب البائع وهو كل من لا تقبل شهادته له» كالأب 
والابن والزوحة فيجوز أن يشتريه بأقل من ثمنه نقدا ما لم يكن حيلة؛ 
لاحتلاف المالك. 

سادسا: التورق: 

الورق لغة: یطلق على معان منها: ورق الشجرء والدراهم. 

وفي الاصطلاح: أن ر يشتري من تاج مالا سلعة موحلة بأكثر من قیمتا 
ثم يبيعها على غير من اشتر تراها منه نقدا. 

حكم مسألة التورق: 

إذا اشترى السلعة لقصد الدراهم لحاحته إليهاء وم يقصد ذات السلعة 
للأكل أو الانتفاع أو التجارة» فهي مباحة عند الحاجة. 

كأن يشتري سکنا أو مركوباً أو لكي یتزوج . 

ويشترط لسلوك هذه المسألة شروط: 

الشرط الأول: ألا يحد أحدا يقرضه بغير هذه الطريقة: كأن لا جد من 
يقرضه قرضا حسنا » أو سلما ©. 

الشرط الثائ: أن يقبض السلعة وأن يتولى يبيعها . 

الشرط الثالث: البعد عن صورة الربا بحيث یعرف البائع قيمة السلعة 
بزيادة على ثمنها مقابل التأحيل» ثم يشتريها المشتري ويقبضهاء ويبيعها على 


(۱) وسيأق بیان صفة عقد السلم. 


غيره . 

الشرط الرابع: أن یکون هناك حاحة . 

وان احتاط الانسان وتر کها فهذا أحسن . 

فرك : 

وأما التورق المنظم الذي تفعله كثير من المصارف» وذلك بأن يقوم 
المصرف بیع معادن على أحد عملائه بثمن مؤحل» وهذه العادن اشتراها 
المصرف ضمن صفقة كبيرة لا يمكن للعميل قبضهاء فيو كل المصرف في بيعها 
فهذه معاملة محرمة» ومن صور العينة وبيع دين بدين. 

وعكس التورق: وهو أن يكون عميل المصرف له مال يريد استثماره؛ 
فيو كل المصرف في استثماره فيقوم الصرف بشراء سلعة ثم يبيعها على نفسه 
بشمن موحل أكثر من القيمة ال اشتريت به» فهذا حرم لما فيه من التحايل 
على الربا. 

التسعير: 

التسعير: تقدير السعر - أي الثمن - » يقال : سعرت الشيء تسعیرا أي 
حعلت له سعرا معلوما ينتهي إليه. 

وفي الاصطلاح: أن یومر أهل السوق أن یبیعوا بسعر لا یتحاوزونه 
لمصلحة. 

وهو قسماك: 

القسم الأول: ظلم: وذلك إذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوحه 
المعروف من غير ظلم منهی وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء وإما لكثرة 
الخلق» فهذا إلى الله فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق. 


لا روی أنس له قال: غلا السعر في عهد رسول الله يج فقالوا: يا رسول 
الله لو سعرت لناء فقال: (( إن الله هو القابض الباسط الرزاق السعر وإي 
لأرجو أن ألق الله ولا يطلبني أحد بمظلمة في دم ولا مال )) رواه هد 
وأبو داود. 

القسم الثاي: عدل وحق: إذا كان بسبب من الخلق: مثل أن عتنع أرباب 
السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة» فهنا 
يحب عليهم بيعها بقيمة المثل» ولا معن للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل. 


الاحتكار: 

الاحتكار مأحوذ من الک والحكر في اللغة: يطلق على معان منها: 
احبس. الظلم ادخار الطعام. 

وفي الاصطلاح: أن يشتري القوت للتحارة ويحبسه ليقل فيغلو. 

والاحتكار يكون في كل سلعة يلحق الناس ضرر بحبسهاء وهو محرم؛ 
لحديث معمر ذف أن البي ی قال: (( لا يحتكر إلا خاطی )) رواه مسلمء 
وهذا الحديث عام يشمل قوت الآدمي والحيوان» وغير ذلك من السلع. ظ 

ويجبر على بيعه كما يبيع الناس. 

ولا یکره لأحد ادخار قوت لأهله ودوابه سنة وسنتين. 

ویسن الاشهاد على البیع؛ لقوله تعالى: اهنیا اذا یشم البقرة: 
۷۲ والأمر للندب؛ لأن النبي 5 اشتری من يهودي طعاما ورهن درعه وم 
يشهد» ومن أعرابي فرساً فجحد حي شهد له عرعة بن ثابت ذفن ولم يشهد 


الأمر. 
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فائدة: قال شيخ الاسلام: " ویکره أن يتمئ الغلاء. قال أحمد: لا ينبغي 


أن نمی الغلاء 0 


سابعا: البيع والشراء للأسهم» والسلع عن طريق سوق الأوراق المالية 
والبضائع ( البورصة ). 

الأصل ف البيع والشراء عن طريقها الحل» لكن لكثرة التعامل في هذه 
السوق ولعدم تحري كثير من المتعاملين فيها للمكسب الحلال كثر الوقوع فيها 
في كثير من البيوع احرمة. 

ومن هذه البيوع احرمة: بيع بعضهم أسهم الشركات بعد الاكتتاب 
فيهاء وقبل مزاولتها للعمل الذي آنشعت من أحله» أو بيع أسهم المصارف 
الربوية. 

ومنها: بيع بعضهم أسهما أو بضائم ۸ يملكها بعد. ويعد المشتري 
بتسليمها له في وقت لاحق يحددانه على أمل أن يشتريها فيما بعد ثم یسلمها 
له ولا يستلم البائع الثمن عند البيع وهذا محرم؛ لأن هذا البيع سلم» والسلم 
يشترط فيه قبض الثمن في حلس العقد. 

ومنها: أن بعضهم يبيع أسهماً أو بضائع لم يقبضها بعد ورعا يبيعها هذا 
المشتري لآخر وهكذا. 0 

وقد تباع عدة مرات على هذا النحو حى يشتريها شخص يريد قبضهاء 
فيقبضها من البائع الأول» ويقتصر دور المشترين غير الأول والأخير على قبض 
فرق السلع ف حال الربح أو دفعه ف حال الخسارة وهذا محرم؛ لبيع الشيء 
قبل قبضه. 
٠‏ ومنها: بيع وشراء أسهم الشركات الى غرضها الأساسي محرم کالبنوك ‏ 


الربوية» وش ر كات إنتاج الدخان وبيعه» ونحو ذلك» وهذا لا حلاف فيه. 

ومنها: شراء أسهم الشركات الي تتعامل ببعض العاملات الحرمة كال 
تودع أموالما في البنوك الربوية وتأحذ عليها رباء أو تستقرض قروضاً ربوية 
وكالي تبيع شيعا من الحرمات» فهذا الشركات لا شك في تحريم المساهمة فيها؛ 
لأنه .عجرد شرائه لأسهمها أو المساهم فيها يعتبر قد و کل مجلس إدارة هذه 
الشركة في أن يتعامل ذه المعاملات الحرمة نيابة عنه. 

ویجوز طلب الضمان المالي من يريد الدحول في المزايدة» ويجب أن يرد 
هذا الضمان لكل من ۸ يفز بالصفقة» كما يجب أن يحتسب هذا الضمان من 
الثمن لمن فاز بالصفقة. ظ 

كما يجوز استيفاء رسم الدخول والذي هو قيمة دفتر الشروط ما لا يزيد 
على القيمة الفعلية لهذا الدفتر. 
ولا يجوز للمشتري التواطو على عدم الزيادة في سعر السلعة الي يحرج 
عليها من أحل أن يشتري كل واحد منهم سلعة منها بثمن بخس أو يشتركوا 
في ذلك؛ لما في ذلك من الاضرار بصاحب السلعة» كما لا يجوز إبداء عيوب 
السلعة من قبل أحد المشترين لیأحذها بسعر آقل؛ لما فيه من الاضرار بالبائع, 
لكن يجب على البائع أن يبين عيويها. 

كما لا يجوز للمشترين أو أصحاب الزاد الاحاح على البائع وذم سلعته 
ليبيعها بثمن أقل مما تستحق؛ لأن ذلك نوع من النداع والإكراه له» كما 
يحرم على من لا يريد الشراء أن يزيد في من السلعة لرفع قيمتها؛ لأن هذا من 
النحش. 

ومن ذلك عقود المناقصات» وهي طلب الوصول إلى آرحص تمن لشراء 


الختصر ب العاملات 


سلعة أو حدمة» فتقوم الجهة الطالبة ها بدعوة الراغبین إلى تقدم طلباهم وفق 
شروط ومواصفات محددة. ۱ 

والناقصة حائزة شرعا؛ لأا نوع من الزايدة فتطبق علیها أحكامها سواء 
أكانت مناقصة عامة أم محدودق دانحلية آم خارجيق علنية أم سري. 


بيع وإصدار البطافات التجارية والبنکیه : 

وهذه البطاقات أنواع متعددة» ومن أهمها: 

أ- ما يسمى ( بطاقة التوفير ): وهي بطاقة تصدرها مؤسسة بعد اتفاقها 
مع مجموعة من احلات التجارية» أو مع بعض الفنادق و حوها ان من يحمل 
هذه البطاقة يخفض عنه نسبة معينة من قيمة ما يشتريه من هذا احلات, أو من 
تأحذ عليه رما سنويا لتمديد فترة سريان هذه البطاقة » وهذا البيع محرم؛ لن 
أحذ هذه المؤسسة لمذا البلغ هو من أكل أموال الناس بالباطل؛ لأنها آحذت 
هذا المال دون مقابل ولأن تعهد الموسسة بدفع قيمة التحفیض عند امتناع 
صاحب امحل من التخفيض يؤدي إلى الربا عند سدادها هدا المبلغ. 

وقيل بالجواز» وأن المأخوذ مقابل السمسرة والإعلان ونحو ذلك. 

ب- ما يسمى بالبطاقات الائتمانية: وهی أن يقوم البنك أو أي مؤسسة 
تحارية بإصدار بطاقة معينة - ومن ذلك البطاقة الفضية والبطاقة الذهبية - 
وتباع أو تعطى هذه البطاقة لعملاء من أصدرهاء ويعوم العميل بالشراء هذا 
البطاقة» ويقوم هذا البنك أو هذه المؤسسة بسداد قيمة ما اشتراه. 

وحكم إصدار هذه البطاقة: التعامل ها يختلف بحسب قيمة هذه البطاقت 


وبحسب طريقة تسديد العميل هذا البنك أو المؤسسة» فان كانت قيمة هذه 


البطاقة نما هي بقدر تکالیف (صدارها الفعلية» أو كانت جانية فلا حرج في 
ذلك» ون زادت على ذلك فهو بيع محرم؛ لأنه قرض فيه زيادة مقدمة عليه 
وهی هذه الزيادة في قيمة هذه البطاقة» وهذا ربا صريح. 

وكذلك إن كان العميل يدفع للبنك أو الموسسة زيادة عند السداد - 
سواء كانت هذه الزيادة من أحل سداد البنك أو المؤسسة عنه» أو من أحل 
تأحره عن السداد في الوقت المتفق عليه - فهذه الزيادة محرمة ؛ لأنها من الربا 
الصريح. 

ولا جوز للعميل احراء هذا العقد الحرم أو التعامل بذه البطاقة في حال 
كون الزيادة لا تؤحذ عليه إلا عند التأحر عن السداد» بحجة أنه لن یتأحر عن 
السداد» وعليه فلن يدفع هذه الزيادة احرمة؛ لأن في ذلك قبولاً مبدياً وموافقة 
مبدئية على هذا العقد الربوي» واقرارا للربا ظاهراء وهذا محرم في حد ذاته 
ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له » فقد يشتري يذه البطاقة ويحصل له ما 
بمنعه من السداد في الوقت التفق عليه فيجبر على دفع الرباء وهو المتسبب في 
ذلك بدحوله في هذا التعامل احرم. 

فر© : 

إذا كانت البطاقة الى يصدرها البنك من البطاقات المغطاة الى يسحب با 
العميل من حسابه في البنك» أو يشتري ها من احلات التجارية فيحول المبلغ 
الذي اشتری به من حسابه ساب احل الذي اشترى منه» فلا حرج في 
ذلك؛ لأنه إنما أحذ من حسابه في البنك عن طريق الشبكة البنكية» ويجوز 
للبنك أن يأخحذ قيمة التكلفة الفعلية هذا البطاقة كما سبق» كما يجوز للبنك 


المسحوب منه إذا كان حساب هذا الساحب في بنك آخر أن یأحذ أجرة 


لعملية السحب بقدر التكلفة الفعلية لحذه العملية؛ لانه إنغا يأحذ مقابل العمل 
الذي يبذلهء أما إن زادت قيمة البطاقة أو قيمة عملية السحب عن التکلفة 
الفعلية لكل منهما فهى محرمة؛ لاما ربا. 


مج« اچیی 
کی وج ) رو یی 


7 ۱ الختصر 2 المعاملات 
باب: الشروط 3 الببع وسائر العفود . 

الشرط في العقد: ما يشترطه أحد المتعاقدين ما له به منفعة » ومصلحة. 

الفرق بين شروط العقد السابقة, والشروط في العقد ما يلي: 

-١‏ شروط العقد من وضع الشارع» أما الشروط في العقد فمن وضع 
المتعاقدين . 

۲- شروط العقد يتوقف عليها صحة العقد. أما الشروط في العقد 
فيتوقف عليها الإلزام به . 

۳- شروط العقد لا يصح إسقاطهاء أما الشروط في العقد فيصح 
إسقاطها. 

+ - شروط العقد تكون قبل العقد. أما الشروط في العقد فتكون في صلب 
العقد. وعلى الصحيح تكون قبل العقد. وق زمن الخيارين خيار الشرط 
و اجلس. ۱ 

قاعدة: الاصل في الشروط في العقد الحل والصحة ؛ لقوله تعالى : 2۰ 
ينها ارت ءامنواً آوفواً العفو منود 4 المائدة: ۱ والأمر بایفاء العقد یتضمن 
إيفاء بأصله ووصفه» ومن وصفه الشرط فيه. 

وحديث أبي هريرة فه: رز المسلمون على شروطهم )) أحرجه أبو داو 
والبحاري معاقاً بصيفة الم 

ولحديث عقبة بن عامر #5: (( إن أحق الشروط أن یوق به ما 
استحللتم به الفروج )) رواه البخاري» ومسلم. 

ول العتبر منها: قبل العقد. ومعه في أثنائه» وی زمن خيار مجلس 
والشرط. 


والشروط في العقد تتقسم إلى قسمين: 

-١‏ شروط صحيحة. 

۲- شروط فاسدة. 

والشروط الصحيحة آنواع: 

الضابط الأول: شرط يقتضيه العقد: کالتقابض أي قبض السلعة من 
البائع والئمن من الشتري» وحلول الثمن» ونحو ذلك وهذا حائز باتفاق 
الأئمة. 

الضابط الثابئ: شرط مصلحة العقد: وهذا الشرط جائز باتفاق الأئمة . 

مثاله: اشتراط البائع على الشتري رهنا أو ضامنا أو كفيلاً باللمن الوحل» 
ومن ذلك: لو باعه السلعة واشترط رهن المبيع حى يقبض الثمن» واشتراط 
المشتري تأجيل الثمن؛ أو بعضه إلى مدة معلومة؛ لقوله تعالى: يَحَلُوتكَ عن 
لول كُلْ هی میب نکاس والْحم البقرة: 8 فدل ذلك على أن الآجال 
بالأوقات دون الأفعال» ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن البي ييل قال: 
(( من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم؛ إلى أجل 


معلوم)) متفق عليه. 


ومن ذلك ما يسمى بالشرط المحزائي» كأن يشترط رب العمل على 
المقاول أنه إن تأحر في إنحاز العمل أن عليه عن كل يوم مبلغ كذا وكذا مثلا 
لكن يشترط أن يكون هذا الشرط الحزائي بقدر ما فات من مصلحة أو لحق 
من مضرة» وأن يكون لك في عقود العمل» لا في عقود الديون. 

الضابط الثالث: شرط صفة في العقود عليه: كأن يشترط أن تكون 
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السیارة سرعتها کذا » وأن تکون حودة إطارقا كذاء وأن یکون لوا كذ 
فان وفى بالشرط لزم البيع والا فلصاحب الشرط الفسخ أو آرش فقد الصفة 
وان تعذر رد بتلف البیع 7 تعن أرش. 

وان شرط صفة فبان أعلى منها فلا خیار» كأن شرط البر متوسطاً فبان 
حيداً إلا ذا كان هناك منة. 

الضابط الرابع: شرط المنفعة: سواء كانت هذه المنفعة منفعة العاقد» أو 
منفعة المعقود عليه» أو منفعة غيرهماء فيصح. 

مثال منفعة العاقد: اشتريت منك السيارة بشرط أن تغسلها. 

. مثال منفعة العقود عليه: بعتك البيت بشرط أن آسکنه لمدة شهر. 

مثال منفعة غير العاقد والمعقود عليه: كأن يبيع عليه السيارة ويشترط عليه 
أن يسكن بيته لمدة شهرا. 

لما تقدم من الأدلة على صحة الشرط في العقد» ووجوب العمل به. 

لا روى جابر رضي الله عنهما أنه باع النبي يل جملا واشترط ظهره على 
المدينة ( متفق عليه ). 

واشترى عثمان من صهيب رضي الله عنهما آرضاء وشرط وقفها عليه 
وعلى عقبه ( أحرحه ابن أبي شيبة» وابن حزم» وإسناد ابن أبي شيبة ثقات» إلا أن 
أبا إسحاق رواه بالعنعنة ). 

ولا روى سفينة 5ه قال: (( كنت ملوکا لأم سلمة رضي الله عنها 
فقالت: أعتقدك واشترطت عليك أن دم ابي وق ما عشت )) رواه أحمد. 


وأبو داود. وابن ماجحه, 
واستثناء | لنفعة 2 البیع کاستنناگها ق العتق. 
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وان جمع بين شرطين فأكثر من هذا النوع وغیره صح؛ كما لو شرط عليه 
أن يغسل السیارق ویصلح آنوارها» ويبدل اطاراقما. 

وحمل قوله یٌْ: رر لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع )) رواه 
الترمذي» والنسائي. وأبو داود من حدیث ابن عمر رضي الله عنهماء ‏ وکذا 
فيه 3: (( عن بیعتین في بيعة )) على شرط. أو بیع یتضمن محذورا شرعیا. 

مسألة: اشتراط عقد في عقد كأن يقول: بعتك على أن تبيعئ» أو بعتك 
على أن تؤحرن» أو أحرتك على أن تشاركين» ونحو ذلك يصح هذا 
الشرط» وهذا قول الإمام مالك وهو الصواب ما ۸ يتضمن حذوراً شرعياً 
فلا جوز . 

مثاله: لو قال: أقرضتك على أن تبيعين فلا یجوز؛ لأن القرض يراد به وجه 
الله عز وجل كما سيأت في باب القرض. 

أو قال الولي: زوحتك على أن تبيعن أو على أن تؤحرن » فلا يجوز ؛ لأن 
الولي حينئذ لا ينظر إلى مصلحة موليته وإنما ينظر إلى مصلحته فالذي يبيعه 
هو الذي يزوجه سواء كان کنوا أو ليس بکفو. 

لحديث أبي هريرة 5ه مرفوعا: (( المسلمون على شروطهم )). 

ولأن الأصل في العقود والشروط الصحة ولأن هذه المسألة أشبه ,عسائل 
التعليق وليس فيها محذور أصلا. 

مسألة : تعليق العقد على شرط مستقبل» صحيح. 

مثاله: بعتك السيارة إذا دحل شهر رمضان» وهذا شرط محض. 

أو بعتك السيارة إن رضي أبي وهذا شرط غير محض. 

لورود التعليق في السنة في قوله وق (( إن أصيب زيد فجعفی وان 
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أصيب جعفر فعبدالله بن رواحة )) رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما. 

النوع الثائ: شروط فاسدة» وهي نوعان: 

الضابط الأول: شروط فاسدة مفسدة للعقد: وهي كل ما يعود إلى 
ركن العقد» أو شرطه بالاخلال. 

وذلك: مثل: کون البیع بجهولاء أو الشمن غير مقدور على تسليمه» ونحو 
ذلك. 

وكذا كل ما خالف مقصود العقد كاشتراط الطلاق في عقد النكاح؛ 
لنافاته مقصود العقد من الاستمرار. 

الضابط الثاي: شروط فاسدة غير مفسد للعقد: وهي ما حالف الشر ع 
لكن لا تعود إلى ركن العقد أو شرطه بالإخلال . 

مثاله: إذا شرط أن لا حسارة عليه أو مى نفق البیم وإلا رده » والدليل 
على أنه شرط فاسد أنه يخالف حديث عائشة رضي الله عنها أن البي َلك قال: 
(( الخراج بالضمان )) رواه أحمدء وأبو داود» والنسائي» وابن ماحه 
والترمذي» ومعناه أنه كما أن لك حراج الشيء عليك ضمانه. 

فمثلا: المبيع للمشتري خراجه وهو ربحه» وإن كان حیوانا خراجه أيضا 
اللبن والولد والصوف. أیضا ضمانه على الشتري هذا مقتضى العدل» فكما 
أن المشتري إذا ربح له الربح أيضا إذا حسر عليه الخسارة» والقاعدة: " الغنم 
بالغرم " فكما أن الإنسان له غنم الشيء أيضا عليه غرمه. 

ونظير ذلك: ما یوجد اليوم أن بعض الشركات تضع عند بعض احلات 
النجارية أنواعاً من السلع كالخبز واللبن» ونحو ذلك» ويشترط المشتري أنه إن 


آحذه الناس والا رد الفاضل» فهذا شرط فاسد. 

والصحيح في هذه السألة: أن یکون هذا من باب الو کال فالبائم 
صاحب هذه الشركة يو کل صاحب انحل التجاري على أن يبيعه هذا اللبن أو 
الخبز ونحو ذلك» والفاضل يرده» وله جزء من الربح حسب ما يتفقان. 

وإذا شرط البائع على الشتري ألا يبيع السلعة ولا يهبها ولا يعتقهاء فهذا 
شرط صحيح إذا كان هناك مصلحة. ويكون من الشروط الصحيحة» وهذا 
احتيار شيخ الإسلام وابن القيم» وهو رواية صحيحة عن أحمد رحمه الله. 

مثاله: أن يكون المشتري لا يحسن التصرف فيشترط على البائع أن يبيع 
عليه البيت بشرط ألا يبيعه؛ لأنه لا بحسن التصرف. فيريد مصلحته وأن یبقی 
هذا البيت يسكنه وأولاده. 

وهو الأقرب؛ لقوله كلِ: رز المسلمون على شروطهم ))» ولوروده عن 
الصحابة و ومثله: أن يشترط البائع على المشتري أن يعتق الرقيق. 

ولأن الملك يستفاد به تصرفات متنوعة . 

ومن ذلك: ما انتشر من قول بعضهم: " البضاعة لا ترد ولا تستبدل " 
فهو شرط غير صحیح؛ لا فيه من الغرر والتعمية؛ لأن مقصود البائع غالبا بهذا 
الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة» واشتراطه هذا لا يبرئه من 
العيب الوجود في السلعة؛ لأا إذا كانت معيبة فللمشتري استبدالها ببضاعة 
غير معيبة» أو آخذ أرش العیب. ۱ 

ومنها: اتفاق المتبايعين على أن للمشتري الخيار في رد السلعة لكن ليس له 
أن يسترد الثمن» وإنما يشتري من البائع من السلع ما يشاء ما يعادل تمن 


السلعة التي ردهاء فهو شرط غير صحيح؛ لما فيه من الغرر والضرر حيث يبر 


الشتري على شراء سلعة غير محددة وبثمن جدده البائع» وقل يزيد عليه في 
نها 

ومنها: اد شتراط بعضهم في بيع التقسيط: أنه إذا تأحر الدین في تسدید 
قسط واحد مدة معينة حلت جميع الأقساطء فهذا الشرط غير صحيح؛ لأنه 
يناقي مقتضى العقد» وهو التأحيل الذي استحقت به الزيادة وفيه ظلم للمدين 
والمعسر حيث د 1 يستحق الإنظار لا أن يظلم. 


بيع العربون: 

العربون: بضم أوله وسكون ثانية» وبفتح أوله وثانية. 

وفي الاصطلاح: دفع جزء من الثمن إلى البائع قبل العقد أو في أثنائه على 
أنه إن تم البيع فهو من الثمن» وإلا فهو للبائع. 

صورته: أن يشتري سيارة ويعطيه من الثمن ألف ريال» فيقول: إن جئتك 
ببقية الثمن وإلا فهذا لك. 

يصح اشتراط العربون؛ لما ورد أن نافع بن عبد الحارث اث شترى دارا بمكة 
من صفوان بن أمية بأربعة آلاف. فان رضي عمر د ضف فالبيع له» وإن م يرض 
فلصفوان أربعمائة ذرهم وكان نافع عاملاً لعمر بن النطاب على مكة ( رواه 
البحاري معلقاً ). 

ولأن ما يأحذه البائع في مقابل الضرر الذي يلحقه بحبس السلعة عن البيع. 

والاحارة مثل البيع في حواز العربون. 

شرط البراءة من العيوب: 

مثاله: أن يقول: أبيعك السيارة بشرط أن تبرأي من كل عيب فيها. 

أو أبيعك السيارة على أا كومة من حديد, أو أبيعك هذا البيت على أنه 


مجموعة من الاسمنت . 

فشرط البراءة من العیوب له صورتان: 

الصورة الأولى: أن یشترط البائم البراءة من کل عيب في السلعة من غير 
أن يسمي شيئا. 

الصورة الثانية: أن يشترط البائع وحود جميع العيوب في السلعة ليبرأ من 
أي عيب يجده المشتري. 

وحكم هذا الشرط: أنه إذا كان البائع عالما لم يبرأ بالعيب» وان لم يعلم 
بالعيب برئ؛ لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم. 

مسالة ؛ إن باعه دارأ أو ثوبا ونحوه فبانت أكثر » أو أقل صح البيع. 

والزيادة للبائع والنقص عليه أي الزائد للبائع؛ لأنه باعه مقدرا في الدار 
ونحوهاء والنقص عليه؛ لأنه التزمه العقد. 

مثاله أيضا: لو باعه الأرض على تفا مسمائة متر ثم تبين أا ستمائة» 
نقول: المائة متر للبائع» ولو باعها على أنها خمسمائة متر ثم تبين أنها أربعمائة 
متر» نقول: النقص عليه. 

فنقول للبائع: إما أن تدفع الناقص ويلزم العقد وإلا لك حق الفسخ . 

وان أعطى البائع الزيادة للمشتري جانا في المسألة الأولى إذا بانت أكثر 
سقط حيار مشتر ويلزم العقد؛ لأن البائع زاده خيراً. 

أو يرضى الشتري بأحذه بكل الثمن في الثانية إذا بانت أقل سقط خيار 
بائع ؛ لعدم فوات الغرض. 

وإن كان البیع ما عکن فصله بلا ضرر کالطعام فباعه على أنه عشرة 
آصع فبان أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار لبائع ولا مشتر؛ لأنه لا ضرر في 


رد الزائد» أو أحذ الناقص» وهذا بخلاف الأرض ونحوها ما ینقص بالتفریق. 
وقال شيخ الاسلام: " فاذا كان العقد فاسدا لم يثبت جميع مقتضاه من 
به القبض فهو قبض مأذون فيه بعقد» فليس مثل قبض الغاصب " (. 


(۱) مجموع الفتاوی (8۰۷/۲۹). 


-_- 


ير وي فی 
سکس اجن ازو یی 
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باب: الخيار» وقبض اطببقء والاقالة . 


الخيار: اسم مصدر احتار» يختار» احتیارا» يطلق على معان منها: 
التفويض. 

أقسام الخيار ثمانية : 

الاول: خيار اطجلس: والمراد مكان التبايع. 

ودليله: حديث أبن عمر رضي الله عنهما آن الي 4 قال: (( إذا تبايع 
الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعاء أو يُخير أحدهما 
الأخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع )). 

والحديث حكيم بن حزام دنه أن رسول الله ی قال: (( البيعان بالخيار ما 


م يتفرقاء فان صدقا وبينا بورك 
بركة بيعهما )) متفق عليه. 

الضابط الأول: ما یتیت فيه خيار اجلس: 

أنه يثبت : البیع وها فى معناه كعقد السلم و الصرف» والاحارة» 
و الساقاة والمزارعة. 

ولا یثبت قي سائر العقود» وهي على أضرب: 

آحدها: لازم لا یقصد به العوض کالنکاح, واخلع» والوقف» والحبة, 
و احوالة, فلا یثبت قیها حيار اجلس. 

الثایی: لازم من آحد الطرفین کالرهن لازم في حق الراهن» و کذا الضمان 


والكفالة» فلا يثبت فيها حيار الجلس؛ لأا ليست بیعا ولا في معن البيع. 

الثالث: عقد جائز من الطرفين»ء كالشركة» والمضاربة» والحعالة» 
والوكالة؛ والوديعة» والوصية؛ فلا يثبت فيها خيار ابحلس استغناء بالتمكن من 

الرابع: ما هو متردد بين الحواز واللزوم كالمساقاة والمزارعة. 

والأقرب: أنما عقد لازم فيثبت فيها حيار ابحلس» كالإجارة. 

ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدافهما. 

الضابط الثابئ: ضابط التفرق. 

التفرق مرحعه إلى العرف: من مكان التبايع؛ لإطلاق الشارع التفرق 
وعدم بيانه. ۱ 

فان كانا في مكان واسم كصحراء فبأن يمشي أحدهما مستدبراً لصاحبه 
حطوات يما يعد تفرقا عرفا. 

فان أكره على التفرق ۸ یسقط خیاره؛ لآن فعل الکره لا یعتد به» فیثبت 
خياره إلى مفارقته احلس الذي زال فيه الإكراه. 

وان نفیا الخيار بأن تبایعا على أن لا خيار بينهما لزم .عجرد العقد ‏ أو 
آسقطاه بعد العقد سقط؛ لأن الخيار حق للعاقد فسقط باسقاطه وان آسقطه 
آحدها سقط خياره وبقي خیار الاخر. 

لحديث ابن عمر رضي الله عنهماء وفيه: (( ما لم يتفرقا وکانا جميعا , أو 
يخير أحدها الآخرء فان خير أحدها الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب 
البيع )). 
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رضي الله عنهماء وفیه: ((ولا يحل له أن یفارق صاحبه خشية أن یستقیله) 
رو اه النسائي» والترمذي» و حسنه. 

ولا ينقطع الخيار .كوت أحدهماء بل ینتقل إلى الوارث؛ لأن حق الخيار 
داحل ف التر کة. 

ولا ينقطع بجنون أحدهماء بل ينتقل الخيار إلى الولي. 

وان تفرقا من مكان التبايع بأبدانهما عرفا لزم البیع بلا حلاف؛ حدیث 
ابن عمر رضي الله عنهماء وفیه: (( وان تفرقا بعد أن تبایعا ول يترك واحد 
منهما البيع . فقد وجب البيع )). 

وينعقد البيع عن طريق الكتابة» وعتد خيار ابحلس للمرسل إليه ما دام في 
حلس قبوله, ولا یعتبر للکاتب لس بل يمتد خياره ما دام حيار المكتوب 
إليه. 

وأما إن كان البيع عن طريق وسائل الاتصال کافاتف ونحوه فيمتد الخيار 
إلى إاء المكالمة. 

الثاني من أقسام الخيار: حيار الشرط: وهو أن يشترط المتعاقدان أو 

ودلیل ذلك: 

قوله تعالى : یایب الت ءامنوا نا افو که الائدة: ۱. 

ولحديث أبي هريرة تفه مرفوعا: (( السلمون على شروطهم )). 

الضابط الثالث: محل خيار الشرط : 
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حله: في صلب العقد» أو بعده في مدة حيار المجلس أو الشرط و کذا إذا 
اتفقا عليه قبل العقد مدة معلومة » ولو طويلة » ولا يصح بعد لزوم العقد. 

ولا يصح إلى أحل بجهول؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: 
((من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم. ووزن معلوم؛ إلى أجل 
معلوم)). ۱ 

وف الاختيارات: " فان أطلقا الخيار ولم يوقتاه .عدة توجه أن يثبت ثلانا؛ 
لخبر حبان بن منقذ " '. 

ويحرم أن يبيعه سلعة بدراهم مقبوضة على أن ينتفع الشتري بالسلعة» وإذا 
رد البائع الثمن فسخ العقد؛ لأنه قرض جر نفعا. 

وابتداء مدة الخيار من العقد إن شرط ف العقد» وإلا فمن حيث اشترط» 
كأن يشترط زمن خيار المجلس أو الشرط فمن حين اشتراط. 

وإذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ لزم البيع. 

وكذا لو قطع المتعاقدان الخيار لزم البيع كما لو لم يشترطاه؛ لما تقدم من 
التعليل السابق. 

الضابط الرابع: ما يثبت به خيار الشرط من العقود: 

يبت خيار الشرط في كل العقود كالبيع والاحارق والشركة» والوقف» 
والهبة» وغير ذلك» انحتاره شيخ الإسلام . 

وان شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح الشرط وثبت له الخيار وحده؛ لأن 


(1) الاختيارات ص(۱۲۵). 
(۲) الاختیارات ص(5١١).‏ 


الحق هما فکیفما تراضیا به جاز؛ حدیث ابن عمر رضي الله عنهما أن البي 
يي قال: (ر أو يخير آحدها الآخرء فان خير آحدها الآخر فتبايعا على 
ذلك فقد وجب البيع ))» ولحديث أبي هريرة كله مرفوعا: (( المسلمون 
على شروطهم )). 

ويجوز لمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه كالطلاق 
يقع مع غيبة الزوحة» وعدم رضاها. 

والملك للمبيع مدة النيارين أي حيار الشرط وخيار ابحلس للمشتري» 
وملك الثمن للبائع سواء كان الخيار هما أو لأحدهما. 

بدلیل حدیث ابن عمر رضي الله عنهما أن اليي : دس باع مد ول 
مال فماله للبائع إلا أن يشترطه البتاع )) متفق علیه. 

فجعل المال للمبتاع باشتراطه فدل على أن المبيع دحل في ملك المشتري 
عجر د العقد. 

وللمشتري ناء المبيع المنفصل والتصل کالنمرة» والولد» واللبن» والسمن 
والکسب. ونحو ذلك؛ لأنه نماء ملكه الداحل في ضمانه. 

الضابط الخامس: التصرف في البيع أو تنه المعين زمن الخيارين يمكن 

-١‏ أن يكون الخيار لكل منهماء فلا ينفذ تصرف أحدهما في المبيع أو ثمنه 
المعين .ما ينقل الملكية من بيع أو وقف ونحو ذلك؛ لما في ذلك من إبطال حق 
الغير إلا بإذن الآخر أو معه؛ لأن الحق لا يعدوهما. 

- أن يكون الخيار لأحدهماء فان كان للمشتري وحده. فله التصرف في 
السلعة» ويكون فسخا لنیاره وإمضاء للبيع. 
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وإن كان الخيار للبائع وحده فله التصرف في الثمن وحده ویکون فسخا 
لخياره وإمضاء للبیع» وتصرف الشتري في العوض, أو البائع في السلعة لا 

۳- التصرف بتجربة المبيع فجائز؛ لأن ذلك هو القصود من الخيار. 

5 - التصرف في منافع البیع» فاذا طلب آحدها تأجیر السلعة آجیب. 

ومن مات منهما أي من البائع والشتري ۸ يبطل خیاره» بل يورث عنه 
لعموم قوله تعال: 2 وڪم عم زصف ما تر آزوجستم إن ل یکن هرک و 
6 لنساء: ۱ 

وهذا یشمل جميع ما یت رکه الیت لورثته سواء كانت أعيانا أو حقوقا . 

الثالث من اقسام الحیار: حيار العذن. 

والعبن بسکون الباء: النقص والخداع في البيع والشراء. 

وف الاصطلاح: أن يغبن في البیم غبنا خر ج عن العادة. 

مثل: أن يشتري ما يساوي عشرة بثمانية» أو ما يساوي ثمانية بعشرةه 
ومثل البیع الاحارة؛ لأنما بيع منافع. 

والغین له أنواع» منها: 

الأول: تلقي ال رکبان: 

وال ركبان اسم جمع راكب» وهو في الاصل راکب البعير؛ ثم اتسع فأطلق 
على من ر کب دابة. 

والتعبير بالركبان حرى على الغالب» والراد: القادم من السفر ولو كان 
و احدا أو ماشیا. 


وفي الاصطلاح: أن یتلقی شخص أو أكثر من قدم بسلعة لیبیعها في 


لسوق مع الجهل بالسعر. 

وهو محرم؛ لقوله 85: رر لا تلقوا اجلب )) رواه مسلم. 

والتلقي له صور: 

الصورة الأولى: التلقي حارج السوق ولو داحل البلد فلا يحوز؛ لحديث 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: (( نمی رسول الله بو أن تتلقى السلع حتی 
تبلغ الأسواق )) رواه مسلم. 

الصورة الثانیة: التلقي خارج البلد. 

الصورة الثالثة: إذا حرج لغير قصد التلقي ثم وجد هؤلاء القادمین بسلع» 
فليس له الشراء؛ لأن النهي لاحل الخديعة» وهذا متحقق قصد التلقي أم ۸ 

والحكمة من النهي عن التلقي: مظنة الخديعة» وإلحاق الغین بصاحب 
السلعة» وما في ذلك من الإضرار بعامة الناس؛ لأن من تلقى فسوف يشتري 
ويرفع السعر وينفرد بالبيع وحده. 

والعقد صحيح مع إثبات الخيار للجالب؛ لحديث أبي هريرة 5ه أن البي 
يد قال: (( لا تلقوا الجلبء فمن تلقاه فاشتری منه فاذا أتى سيده السوق 
فهو بالخيار )) رواه مسلم. 

النوع الثابي: زيادة الناجش: 

النجش مأحوذ من نحشت الصيد إذا أثرته» كأن الناحش يثير كثرة الثمن 

وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراعها؛ لا روى ابن عمر رضي الل 
عنهما: (( أن رسول الله ب ی عن النجش )) متفق عليه» وهذا عام. 


قال شيخ الاسلام: " ويحرم تغرير مشتر بأن یسومه کثیرا لیبذل قريبا 
منه "20 , 

البوع الثالث: المسترسل: 

اسم فاعل من استرسل أي استأنس واطمأن وانبسط. 

السترسل: من جهل القيمة مطلقاً. 

فإذا غبن ثبت له الخيار يأحذ ما حصل» أو من زيادة في الشمن. 

والغبن محرم؛ لأنه تغرير وغش» والعقد صحيح. 
الضابط السادس: كل من جهل القيمة وغبن غبنا يخرج عن العادة ثبت 
له الخیار. ۱ 

ویستثق منه أحوال الوسم. فما كان من زيادة السوق آیام للوسم فلا 
یدحل فیه ولا يقال غبن؛ لأنه حدوث رغبة. 

وخیاره على التراحي» مى علم بالفین فله اخیار» لکن لا تراحی بالفسخ 
حیث يضر البائع. 

الرابق من افسام الحيار: حيار الندليس. 

التدليس لغة: مصدر دلس يدلس تدليساء وهو مأحوذ من الدلس وهو 
الخديعة» أو من الدلسة وهي الظلمة» كأن البائع بتدليسه صير المشتري في 
ظلمة معتوية بالنسبة إلى حقيقة الحال. 

واصطلاحا: ما يزيد به عن المبيع. 

الضابط السابع: ضابط التدليس: أن يفعل العاقد ما يظن به الآخر كمالاً 


(۱) الاختیارات ص (۱۲۲). 


و لا يوحد؛ كأن یظهر ابید بصورة الأحود والرديء بصورة الجيد. 

ومن ذلك ما يعمد إليه بعض آصحاب الصانع من تقلید بعض العلامات 
التحارية العروفة بالاتقان والدقت وقد یکون بالقول کالکذب بالشمن الحقية 
أو الکذب بسعر السوق ونحو ذلك. 

ومن الامثلة على التدلیس: تصرية اللبن في ضرع بيمة الأنعام. 

وتصرية اللبن في الضرع: أن يجمع اللبن في ضرع البهيمة بأن يترك حلبها 
مدق فيجتمع اللبن» فيظن المشتري أن هذا عادة فيزيد في الثمن» ويتبين أنه 
ليس عادة. 

وهو حرم لنهي الي به عنه؛ الحديث أبي هريرة ذه أن البي يله قال: (( 
لا نُصروا الابل والغدم» فمن ابتاعها فهو بخیر النظرين بعد أن يحلبها إن شاء 
آمسك؛ وان شاء ردها وصاعا من تمر )) متفق عليه. 

ولا في ذلك من الغش والتدلیس, وإيذاء الحيوان. 

ویثبت له الفسخ سواء كان التدلیس في السلعة» أو الثمن؛ لقوله عل: 
((وصاعاً من تمر))» وقدره الني وَل بالصاع من التمر مع أن اللبن قد یکون 
أنفع من التمر وبالعكس» وقد تختلف القيمة قطعا للتراع. 

ولشبهه باللبن في غذائه وحلاوته. 

وقال شيخ الاسلام: " يعتبر في كل بلد صاع من غالب قوت بلده؛ لأن 
التمر غالب قوت الحجاز " . 

ومن الأمثلة العاصرة على التدليس: تغيير تاريخ السلعة» أو تغيير بلد 
إنتاج هذه السلعة؛ لأن البلدان تختلف في قوة الإنتاج» أو يغير اسم الصنع ‏ 
الذي قام بصناعة هذه السلعة» أو الشركة الى آنتحت هذه السلعة. 


8 الختصر 2 العاملات 


ومثل ذلك ف السيارات: السيارة قطعت كذا من الكيلوات» فيدلس ويغير 
في العداد الذي يعد الكيلوات. 

وحيار التدليس على التراحي ما لم یعلی وبعد العلم يجب عليه أن يبادر, 
ولیس له أن یتراحی؛ لأنه إذا تراحی يكون فيه مضرة على البائع. 

إلا المصراة فيخير ثلاثة أيام منذ علم بين إمساك بلا أرش» ورد مع صاع 
مر سليم إن حلبها؛ لما روى أبو هريرة نه أن رسول الله يه قال: (( من 
اشترى مصراق فهو بالخيار ثلاثة أيام )) رواه مسلم. 

وعليه لو أن المشتري رد الصراة ورد معها الحليب الذي حلبه» فإن قبله 
البائع فذاك وان رده البائع فيلزم .ما حكم به البي ي وهو صاع من تمر . 

فمع الخلاف القول قول من حكم له البي يقد وإذا تراضيا على شيء 
فالأمر إليهما . 

فإن عدم التمر فقيمته. 

الحامس: حيار العيب. 

العيب لغة: النقص. 

وف الاصطلاح: هو ما ينقص قيمة المبيع عرفا . 

الضابط الثامن: ما عده التجار في عرفهم منقصا للقيمة أنيط الحكم به 
وما لا فلا . 

والعيب في السلعة محرم؛ لقوله وَلدِ: (( من غشنا فليس منا )) رواه مسلم. 

ودليل إثبات خيار العیب؛ قوله تعالى: ل أن تکورک تدر عن تا 


ع 
۱ نكم 6 النساء: 5 . 


والعیب في البیع مناف للرضا الشروط في العقد. 


ومن السنة: [ثبات الخيار في المصراة كما سبق. 

والإجماع قائم على إثبات خیار العيب (©. 

مثاله: لو اشترى کتابا فوجد فيه سقط ورقة أو طمس صفحة فهذا 

وإذا اشترى سيارة فوجد خللاً في محركاتما ونحوه فهذا عيب. 

۱ والمرجع في ذلك العرف. فما تعارف الناس على أنه ينقص القيمة فإنه 
یکون عیباء وإن كان شيا یسیرا لا ینقص القيمة لا يكون عیبا. 

فإذا علم الشتري العیب بعد العقد. فالصواب التفصیل وأننا ننظر: 

إن كان البائع غش ودلس فاننا نعامله بأضيق الأمرين» فنقول للمشتري: 
أنت بالخيار إما أن ترد وتأعذ الثمن» وإما أن سك وتأعذ الأرش. 

وإذا لم يغش وم يدلس فلا يلزم البائع بالارش فيقال: رد الئمن على 
المشتري و خذ السلعةء ومثل ذلك يقال في حيار الغبن والتدليس. 

وكيفية إخراج الأرش: عندنا ثمن وعندنا قيمة» فالئمن هو ما جرى عليه 
العقد» والقيمة هي ما تساويه السلعة في عرف التجار. 

ننظر إلى القيمة» قيمة السلعة صحيحة» ثم ننظر إلى قيمتها معيبة» ثم خرج 
الفرق بين قيمة الصحة وقيمة العيب» ثم ننسب هذا الفرق إلى قيمة الصحة 
ويكون الأرش هو مقدار تلك النسبة من الثمن. 

مثاله: رحل اشترى سيارة بخمسين ألف ريال» ثم وحدها معيبة. 

الثمن حخمسون ألفا» قيمتها صحيحة تساوي أربعين ألفاء ومعيبة تساوي 


.)٠١١(ص مراتب الإجماع لابن حزم‎ »)577/١( الإقناع لابن المنذر‎ )١( 


ثلاثين ألفاء والفرق بینهما عشرة آلاف. 
فالعشرة إلى قيمة الصحة يساوي الربع. 


مسألة: وان علم الشتري قبل العقد بعیب البیع فلا خیار له؛ لدخوله 
على بصيرة. 

أو حدث العیب بعد العقد فلا حيار له؛ مخروجه من ملك البائع سلیما. 

يتعين الأرش في صور: 

١‏ - إذا نقل اللك المشتري في السلعة. 

۲- إذا تلف المبيع. 

۳- إذا استهلکه. 

الفسخ في المعيب ینقسم إلى قسمین: 

۱- قبل العلم فهذا على التراحي» فمى ما علم فانه یفسخ. 

؟- بعد العلم على الفور. 

ما لا يعلم عيبه بدون کسره له ثلاث حالات: 

۱- أن یکون لوعائه قيمة ویکسره کسرا لا ینقص به القيمة كما لو 
شذبه, فلا یلزمه شیء. 

۲- أن یکون لوعائه قيمة ویکسره کسرا لا تبقي معه قيمة» فعلیه آرش 
الکسر . 

مثل: بیض النعام وجوز افند. ومثله بعض الاطعمة الي توحد في بعض 
الزجاجات . 

۳- أن لا یکون لوعائه قيمة فلا یلزمه شیء. 


کبیض دحاج ومثله الآن العلبات. 

ولا يفتقر الفسخ للعيب إلى حكم ولا رضى ولا حضور صاحبه أي 
البائع» كالطلاق. 

والمبيع بعد فسخ البیع أمانة بيد مش فان تلف بغیر تعد ولا تفريط فلا 
ضمان» وان تعدی أو فرط ضمنه. 

مسألة : إذا احتلف التعاقدان عند من حصل العيبء فله ثلاثة أقسام: 

-١‏ ألا يحتمل إلا قول البائع» فالقول قوله. 

مثاله: اشترى سيارة» وزحاج السيارة الأمامي مكسور لا يحتمل إلا قول 
البائع؛ لأن العيب ظاهر. 

۲- ألا يحتمل إلا قول المشتري» فالقول قوله. 

مثاله: لو اشترى كتابا فوجد فيه طمسا؛ لأن کون الصفحة مطموسة لا 
يحدث هذا العيب عند المشتري. 

۳- أن يحتمل حدوث العيب عند كل واحد منهما. 

مثاله: وجد في الكتاب صفحة مقطوعة . 

فان كان هناك قرائن وبينات تعضد قول أحدهما رجع إليها. 

فان م يكن هناك شيء من البينات والقرائن قدم قول البائع بيمينه؛ لأنه 
الأصل . 

مسألة: ومن اشترى متاعاً فوجده خيراً ما اشترئ فعليه رده إلى بائعه إذا 


كان جاهلا به. 


0 ارقت 
سکس مین تست 
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السادس من أقسام الخیار: حيار 3 البية بئخیم الثمن. 

وهو أن يخير البائع المشتري بالثمن» ثم يتبين أن الثمن أنقص ما أخبر به 
البائم . ۱ 

يحرم على البائع أن يخبر ما يخالف الواقع في الشمن. 

وتقبل دعوى بائع غلطاً في رأس الال إذا كان معروفا بالصدق. 

مسأ لك : 

وإن اشترى السلعة برأس ماها بأن قال البائع: بعتك السلعة برأس ماهاء ثم 
تبين أن البائع قد اشتراها بثمن مؤحل ولم يبين ذلك للمشتري» فلمشتر 
الخيار؛ لأنه إذا اشترى البائع بالمؤجل قد يزيد في من الشراء. 

مسا له : 

أن يخبره بالثمن ویصدق ‏ ذلك لکن يتبين أنه اشتراه من لا تقبل شهادته 
له كأبيه وابنه وزوحته و لم يبين ذلك للمشتري. 

فان كان هناك محاباة من قبل البائع لمن لا تقبل شهادته له فالخيار یثبت 
للمشتري» وإذا لم يكن محاباة والشراء وقع بثمن المثل» فالعقد صحیح ولا 
يثبت حق الخيار. 

وكذا لو اشتراه من البائع برأس الال ثم تبين أن البائع ا شتراه لرغبة تخصه 
وم يبين ذلك للمشتري كأن يشتري أرضا بجوار داره ونمو ذلك» فیثبت 
الخيار للمشتري؛ لأنه قد يزيد في الثمن؛ لأن المشتري حصل له تغریر أو 
اشتراه البائع لأحل الوسی و حو ذلك. 

لماذا احتاط الفقهاء في هذه السائل ؟ 

لأن الشتري إذا قال له البائم برأس الال سیقدم؛ لأنه علم أن البائم لم 


يربح علیه, فإذا تبين أنه اشتری من أبيه أو اشتراها رغبة» أو اشتراها لأحل 
الموسم» ونحو ذلك رعا زاد في الشمن» فیحصل غرر للمشتري. 

آما لو قال: بعتك السلعة ولم يقل برأس مالي» ثم تبين للمشتري أنه 
اشتری من آبیه أو أيه أو لرغبة فليس له حق الفسخ؛ لانه لم یبعه تولية. 

السابع من اقسام الخیار: حبار شنت لاختلاف اطتبايعين . 

الخلاف بين المتبايعين له صور: 

الصورة الأولى: إذا احتلفا في قدر الثمن بأن قال بائع: بعتك عائة وقال 

فالقول قول البائم. فان رضيه المشتري أو فسخ البيع؛ حدیث ابن مسعود 
ديه أن البي یذ قال: (( إذا اختلفا البيعان وليس بينهما بینة» فهو ما يقول 
رب السلعة أو يتتاركان )) رواه أحمد والاربعت وصححه الجا کم وحسنه 
البیهقی» وصححه هد شاكر. 

الصورة الثانية: أن يختلفا في صفة الثمن. 

مناله: قال البائع: بعته بریالات وقال المشتري: اشتريته بجنیهات فان 
كان هناك قرينة إما لکونه نقد البلد أو کونه غالبا في الرواج رجع إليها؛ لأا 
قرينة على صدق مدعي هذا النقدء وإن لم يكن شيء من ذلك. فالقول قول 
البائع؛ لأنه إذا كان القول قول البائع في قدر الثمن» فكذلك في صفته. 

الصورة الثالثة: إذا احتلفا في الأحل. 

قال البائع: الثمن حال» وقال المشتري: الثمن مؤجل» فالقول قول البائع؛ 
لأن هذا ما يقتضيه العقد بأن يكون الثمن حالاء والأصل عدم الأحل. 

لكن إن كان هناك قرينة أو عرف مطرد يدل على صحة دعوى المشتري 


قدمت» مثل: لو كان الثمن كثيراء فهذه قرينة على وجود التأحیل. 

الصورة الرابعة: اذا احتلفا في شرط. 

مثاله: قال الشتري: اشترطت أن یغسل السیارق فقال البائم: لم تشترط 
فالقول قول من ينفي هذا الشرط؛ لأن الأصل عدمه الا أن يكون هناك قرينة 
تؤيد هذا الشرط فانه يعمل ا. 

الصورة الخامسة: إذا احتلفا في صحة العقد أو فساده. 

قال البائع: العقد صحيح, وقال المشتري: العقد فاسد؛ لأن العقد حصل 
عن إكراه» قال البائع: لا لم يحصل عن إكراه» وإنما عن رضا من الشتري» 
فالقول قول من يدعي الصحة؛ لأن الأصل السلامة وصحة العقد. 

الصورة السادسة: إذا احتلفا في عين المبيع كبعتي هذه السيارة» قال: بل 
هذه السيارة» فإن كان هناك بينة رجعنا إلى البينة» وإلا رجعنا للقرائن» فان لم 
يكن هناك بينة ولا قرائن رجع إلى قول البائع بيمينه. 

الصورة السابعة: إذا احتلفا في قدر المبيع. 

مثاله: قال البائع: بعتك كتاباء قال المشتري: بعتن كتابين» فان كان هناك 
ينة أو قرينة رجعنا إليهاء فان لم يكن شيء من ذلك» فالقول قول البائع 
بيمينه؛ الحديث ابن مسعود ذه السابق. 

الصورة الثامنة: إذا احتلفا في تسليم الثمن وتسليم المثمن . 

قال البائع للمشتري: سلم الثمن لأسلمك السلعة» قال الشتري: سلممئي 
السلعة لأسلمك الثمن» فيجبر البائع على تسليم السلع» ثم المشتري على تسليم 
الثمن لدلالة العرف. ظ 

لكن إذا تبين أن المشتري معسر لا يقدر على الوفاء فللبائع حق الفسخ وله 
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حق حبس السلعة حي یسدد لكن لو طلب الشتري الاهمال عهل عرفا فترة 
يسيرة بحيث لا يتضرر البائع . 

القسم الثامن من اقسام الحيار: حيار الحلف 3 الصعه. 

إذا اشترط المشتري صفة ثم تخلفت هذه الصفة فله حق الفسخ لكن لو 
احتلفا في الصفة قال البائع: صفته كذا وكذاء وقال المشتري: صفته كذا 
وكذا فهذا حكمه كما لو احتلفا في عين المبيع أو قدره وتقدم. 


سیر 


سکس ودی ارو یی 


26 
فصل: 

في التصرف في البیع قبل قبضه وما يحصل به قبضه. وحكم الإقالة, 
وغير ذلك . 

البیع ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: المبيع الذي اشتري بتقدير سواء كان کیلا أو وزنا أو عدا 
أو ذرعا . 0 

مثاله: اشتری وبا کل متر بریال» آو اشتری رزا كل صاع بريال. 

فهذا له أحكام: 

-١‏ لیس له أن یتصرف فيه بالبیم قبل قبضه وأما بقية التصرفات من 
الحبة» والوقف» وغير ذلك فهي جائزة؛ لأن البي و قال: (( من ابتا ع طعاما 
فلا يبيعه حتى يستوفيه )) متفق عليه. 

وی حديث آخر: (( حتى يقبضه )) متفق عليه. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: (( ولا أحسب كل شيء إلا مثله )) 

ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن البي ي قال: (( لا يحل سلف 
وبیع» ولا شرطان في بیع» ولا ربح ما لم يضمن» ولا بيع ما ليس عندك )) 
رواه أبو داود» والترمذي وصححه. والنسائي. 

ولحديث زيد بن ثابت نه أن البي ع2: (( هی أن تباع السلع حيث 
تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاهم )) رواه أبو داود, وصححه ابن حبان. 

۲- إذا تلف هذا المبيع بآفة ماوية كالمطرء والرياح» ونحو ذلك» فان البيع 
يبطل» ويرحع المشتري على البائع بالثمن. 


- إذا تلف بفعل أحبي؛ فالشتري يار بين فسخ البيع ومطالبة البائع 
بالثمن» وبين الإمضاء ومطالبة المتلف. 

القسم الثاني : المبيع الذي اشتري بغير تقدير. 

كما لو اشترى جميع الطعام» أو جميع هذه الأثواب عائة ريال دون أن 
يقول كل ثوب بكذا. 

له أحكام: 

۱- لا يصح بيعه قبل قبضه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن البي 
يه قال: (( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى یقبضه )) قال ابن عباس: ولا 
أحسب کل شيء مثله. 

ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (( ولا تبع ما ليس عندك )), 
ولحديث زيد المتقدم. 

لکن يستثئ ما إذا باعه على بائعه. ۱ 

۲- إذا تلف بآفة سماوية» فانه من ضمان الشتري ؛ لقوله 4: (( الخراج 
بالضمان ))» والغنم بالغرم» ما ۸ کنعه البائم فان الضمان علیه؛ لانه 
كالغاصب . 

وإن آتلف آدمي رجع الشتري على التلف بالقيمة. 

مسألة : كيفية قبض البیم. 

الضابط في هذا: الرحوع إلى العرف. 

فان كان ما یتناول فبتناوله كالأقلام والكتب» ونحو ذلكء وان كان مما 
ینقل فبنقله» وان بيعت السلع بتقدیر كما إذا بيعت بكيل أو وزن أو عد أو 
ذرع فلابد من تقديره مع نقله» وإن كانت عقارا فبالتخلية. 


مسألة: قد یکون البیع في مکان عام كالسوق» لیس في مکان البائى 
فیکتفی فيه بالتحلية؛ لأنه لا فرق بين البائم والشتري في هذا الکان. 

قبض الشيك يعد قبضاً للنقود المذكورة فيه» ويكفي في تحویل النقود من 
حساب إلى حساب» وی استلام قيمة البیع حسم البنك لها من حساب حول 
وتسجیله ها في حساب احول؛ ويكفي في استلام السهم تسجيله في البنك 
باسم الشتري» وكذلك يكفي في الصرف مع البنك تسحیل البنك لقيمة النقد 
بعد الصرف في حساب العمیل الذي أجرى الصرف معه. 


ar 


TRAD 


ا 
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سح( 
الإقالة 

الإقالة لغة: الرفع» والفسخ. 

اصطلاحا: فسخ العقد بعد لزومه بطلب العاقد الآخر. 

والإقالة مستحبة؛ لما روى ابن ماحه عن أبي هريرة 4ه مرفوعا: (( من 
أقال مسلما أقال الله عز وجل عثرته يوم القيامة )) رواه ابن ماجه» وأبو 
داود» وأحمد. 0 

ولا في ذلك من تفریج كربة المسلم؛ لحديث: (( من فرج عن أخيه كربة 
فرج الله عنه يما كربة من كرب الآخرة )) رواه البخاري» ومسلم. 

ولا فيها من التیسیر على المعسر؛ لأن المشتري أو البائع قد يحصل له عسر 
بهذا العتد . 

وهي فسخ للعقد. ولیست بیعا على الصحیح من أقوال أهل العلم؛ لگنا 
عبارة عن الازالة والرفع للعقد السابق. 

للخلاف في الاقالة هل هي فسخ أو بیم؟ فوائد کثيرة ذکرها ابن رحب 
رحمه الله في کتابه القواعد منها: 

-١‏ إذا تقابلا قبل القبض فیما لا يجوز بیعه قبل قبضه صح على القول 
بأنها فسخ, والا فلا. 

؟- لو حلف لا يبيع» ثم آقال فان قلنا: هي بيع ترتب علیها أحكام 
اليمين. 

قال ابن رحب: وقد يقال الأبمان تبن على العرف وليس قي العرف أن 
الاقالة بيع. 
0 ۳- تصح الإقالة بلفظ الإقالة والمصالحة. 


- على القول بأفها فسخ لا تشترط شروط البیم من معرفة القال فيه 
والقدرة على تسلیمه وئیزه عن غيره . 
- صحتها بعد نداء الجمعة . 

-٦‏ حيار ابحلس لا يث ثبت على القول باما فسخ > والا فلا. 

۷- ومها: لو باعه جزءا مشاعا من أرضه. فعلی القول بأفا فسخ لا 
شفعة للمشتري» وعلی القول بأنما بيع تثبت الشفعة» وسیأني أحكام الشفعة 
في بابما . 

مسألة: غاء السلعة_ کالولد. والسمن» والثمرة» ونحو ذلك قبل الاقالة 
للمشتري؛ لانه ناء ملکه. 

مسألة: إذا تقابلا بزيادة على الثمن أو نقص منه أو بغیر جنس الثمن 
صحت الإقالة؛ لما فيه من مصلحة للبائع والمشتري» ففيه مصلحة للبائع لكون 
السلعة حبست عند المشتري» وفيه مضرة فإذا ردت نقصت في أعين الناس› 
فكون البائع يطلب نا حبرا لهذا النقص هذا من جهة» وفيه مصلحة 
للمشتري؛ لما فيه من تفریج كربته. 


و 
عن 29ے اوی 
سکس دچ (روعی 


WATT. 
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باب: الربا والصرق 


الربا لغة: النمو والزيادة والعلو والارتفاع. 

ومنه قولهتعلی: وَيَرَى زک اي٤‏ کین را یک الما رت 
وريت ي الحج: ۰. أي علت وارتفعت . 

اط زيادة في آشیاء مخصوصة. ونسأ في أشياء مخصوصة. 

حکم الربا: قام الاجاع على تحرعه؛ لقوله تعالی: 2 وال له اليم وحرم 
یا € البقرة: ۳۷۵ 

وعن أبي هريرة له أن البي ييل قال: (( اجتنبوا السبع الموبقات - 
وذكر منها - : أكل الربا )) متفق عليه. 

وعن جابر رضي الله عنهما قال: (( لعن رسول الله يلك آكل الربا 
وموكله وكاتبه وشاهدیه. وقال هم سواء )) رواه مسلم وللبخاري نحو من 

والصرف: بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس أو احتلف. 

الربا قسماك: 

القسم الأول: ربا الديون» والإجماع قائم على تحرعه» وهو نوعان: 

النو ع الأول: اشتراط الزيادة في القرضء كأن یقول آقرضتك مائة على أن 
تعطیی مائة وعشرة ويأت في باب القرض 

النو ع الثاني: اشتراط الزيادة عند الوفای كأن یقول عند حلول الأجلء إما 
أن تسدد أو تزید. 


القسم الثابي: ربا البیو ع» وهو نوعات: 
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۹ 

۱- ربا فضل. 

۲- ربا نسيئة. 

وربا الفضل في اللغة: الزيادة. 

وفي الا صطلاح: الزيادة في أحد الربوین الحالين التحدي ابلنس. 

مثاله: مبادلة صاع بر بصاعین. ۱ 

و الدسيكة لغة: التأخير. 

واصطلاحا: تأخير القبض ف أحد الربوین اللذین اتفقا في علة ربا الفضل. 

مثاله: مبادلة صاع بر بصاع بر مع تأخير القبض» أو مبادلة خمسة ریالات 
بخمسة ریالات مع تأحیر القبض. 

فر : ومن أدلة تحریم ربا الفضل: 

حديث عبادة بن الصامت ذاه أن رسول الله ب قال: (( الذهب 
بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر, 
واللح باللح مثلا عثل» سواء بسوای يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبیعوا كيف شنتم إذا كان يدأ بيد )) رواه مسلم. 

والحديث ظاهر في إيجاب التساوي والتقابض في بيع المتمائلين» والتقابض 
فقط في غير المتمائلين» والتفريق في الحكم يدل على وحوبه. وتحريعه عند 
اختلال شرطه وهذا هو ربا الفضل. 

ولحديث أبي هريرة 5ه: (( أن رسول الله بل استعمل رجلا على خيبر 
فجاءه بتمر جنیب. فقال رسول الله يلِهِ: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا 
والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين, والصاعين بالثلاثة, 
فقال رسول الله يَليه: فلا تفعل بع الجمع بالدراهمء ثم ابتع بالدراهم 
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جنیبا)) متفق علیه. 

مسالة : 

جمهور أهل العلم على أن الربا يحري في الأصناف الستة الى نص علیها 
البي 9 في حديث عبادة التقدم وما وافقها في العلة. 

واستدلوا بأحاديث ورد فيها ذكر غير الأصناف الستة» منها: 

-١‏ حدیث معمر بن عبدالّه ڪه أنه مع رسول الله ليه یقول: (( الطعام 
بالطعام مغلا بمثل )) رواه مسلی ولفظ الطعام أعم من الأصناف الأربعة 
المذكورة في حديث عبادة وأبي سعيد رضي الله عنهما. 

؟- حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن البي وَل نمی عن المزابنة: وهي 
بيع نمر النخل بالتمرء وبيع الزبيب بالعنب كيلاء وعن كل نمر بخرصه ( رواه 
البخاري ومسلم» وهذا لفظ مسلم ). 

وجه الاستدلال: فى البي و عن بيع الزبيب بالعنب وهو ليس من 
الأصناف الستة» وعن كل تمر خرصاء وهو يعم الأصناف المذكورة في حديث 
عبادة بن الصامت وغيرها. 

مسألة: احتلف القائلون بأن الأصناف الستة لما علة: في علة التحريم في 
الذهب والفضة على ثلاثة أقوال: 

وأرجحها: أن العلة هي مطلق الثمنية» فكل ما كان ثمنا فإنه يجري فيه 
الربا؛ وهو رواية عن أحمد» وقول للمالكية» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وابن القيم. 

وبناء على ذلك تتعدى العلة في الذهب والفضة إلى الفلوس والأوراق 
النقدية» و کل ما عده الناس هنا 


و احتجوا: 

أولا: أن الحكمة من تحريم الربا فیهما هو احافظة على استقرار العملة 
وثبانما بان يكون معیارا للتعامل به» ويكون مضبوطا لا يرتفع ولا ینحفض 
تقوم به الأشياء ولا يقوم بماء وم انخذت العملة سلعة تعد للربح عم الضرر 
وحصلت الفوضى» ولم يكن للناس تمن تعتبر به المبيعات وتقوم بل الجميع 
سلع ترتفع وتزل» ولذلك فی البي كل عن كسر سكة المسلمين الجائرة 
م 

ثانيا: أن تخصيص الذهب والفضة بالذكر من باب التغليب؛ إذ ليس فيهما 
معن بمتازان به عن غيرهما سوى كوفما آنمانا ومعیارا للمعاملات ف عهد 
النبوق وهذا الوصف يوجد في كل ما اتخذه الناس عملة وراج رواج النقدين؛ 
وأصبح معیارا للتقوم وعلى هذا فيجري فيها ما يجري في النقدين من الربا؛ 
لأنه .معناهما ويؤدي وظيفتهماء والظلم الذي من أجله حرم الربا في الذهب 
والفضة واقع فيما حل محلهما وقام مقامهما. 

مسألة: علة الربا في الأصناف الأربعة الباقية: . 
- فيه حلاف: وأقرب الأقوال: أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن» وهذا 
رواية عن آمد. واحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية. . 

و احتجوا: ۱ ظ 

.)) حديث معمر ذه أن البي ييي قال: (( الطعام بالطعام مثلاً بمثل‎ - ١ 

وجه الاستدلال: أن الممائلة لا تكون إلا بالكيل أو الوزن» فدل على أنه 
لا يحرم إلا في مطعوم يكال أو يوزن. 

۲- حدیث أبي هريرة وأبي سعید رضي الله عنهما: (( انا نبيع الصاع من 


هذا بالصاعین )) ۰ ففیه اعتبار الکیل وحديث معمر فيه اعتبار الطعم 
والکیل. 

۳- حدیث عبادة التقدم فان الأصناف الاربعة مطعومة مكيلة. 

مثال ذلك: الرز مع الرز يجري بینهما الرباء ومثل ذلك: اللحم باللحم» 
والسکر بالسکر. والعدس بالعدس» والفول بالفول» والجوز بامبحوز» ونحو 
ذلك. ا 


صوابط ي باب الربا: 

الضابط الأول: أن كل ربويين اتحدا في الجنس والعلة ( علة ربا الفضل ) 
فإنه يشترط عند مبادلة أحدهما بالآحر شرطان: التماثل» والحلول والتقابض. 

مثاله: الرياللات» الجنيهات» الدينارات» وغير ذلك من العملات. فعندما 
تبادل ريالات بریالات الآن اتحدت فى الجنس واتحدت ف العلة ( الثمنية ) 
فلابد من أمرين: ظ 

-١‏ التمائل: عشرة ريالات بعشرة ريالات. 

۲- التقابض والحلول: فلابد أن تكون حالة وأن تقبض » فقد تكون حالة 
ولا تقبض بحيث يتفقان على أا حالة لكن يؤخر القبض فيقول له مثله: بعد 
ساعتين تأت وتقبضهاء وقد تكون مؤجلة ویقبضها. 

مثال آخر: اللحم يعتبر ربویا؛ لأنه مطعوم موزون» فعندما تبادل لحم بل 
بلحم إبل فلابد من الشرطين. 

أيضاً: السكر ربوي؛ لأنه مطعوم موزون» فعندما تبادل سکرا بسكر لابد 
من الشرطين. 

الضابط الثایین: كل ربويين اتحدا في علة ربا الفضل واختلفا في ابلنس» 


فیشتر ط عند مبادلة أحدهما بالآخر شرط واحد: وهو الحلول والتقابض. 

مثاله: ریالات بجنیهات: العلة هي الثمنية» فیشترط عند مبادلتهما الحلول 
و التقابض فقطء آما التمائل فليس شرطا. 

مثال آحر: لحم بل مع لحم غنم» العلة واحدة وهي الوزن مع الطعم 
والجنس اخحتلف» فيجب الحلول والتقابض ويجوز التفاضل. 

الضابط الثالث: عند مبادلة نقد بنقد أو أوراق نقدية بأوراق نقدية أو 
عملات معدنية بأحری» فانه إذا اتحد الجنس فانه یشترط شرطان: التماثل 
والتساوي» والحلول والتقابض» وتقدم شيء من الأمثلة. 

الضابط الرابع: کل ربوین اختلفا في العل فلا یشترط عند مبادلة 
أحدها بالآحر لا الحلول والتقابض ولا التساوي والتمائل. 

مثاله: ریالات بتمر: العلة في الریالات الثمنية» والعلة في التمر الکیل 
والطعم فلا نشتر ط شيعا 

مثال آخر: بر بذهب. البر علته الطعم مع الکیل» والذهب علته الثمنية. 

الضابط الخامس: عند مبادلة ربوي بغیر ربوي» أو مبادلة عوضیین غير 
ربویین» فإنه لا یشترط الحلول والتقابض» ولا التساوي والتماثل.. 

مثال مبادلة ربوي بغير ربوي: ذهب بأثواب» وذهب ببرتقال» وریالات 
بأثواب. 

مثال مبادلة مال غير ربوي بعال غير ربوي: أثواب بكتب» وسيارة 
بأثواب» فلا يشترط شيكاً. 

الضابط السادس: لا أثر لاحتلاف النوع أو الحودة والرداءة عند اتحاد 

الجنس الربوي» ففي هذه الحال يشترط التساوي والتمائل» وكذلك الحلول 


والتقابض. 

فمثلا؛ مبادلة تمر بتمر» فانس واحد فیجب أن یکون يدا بيد ومثلاً عثل ‏ 
ولو احتلفا في الجودة» أو النوع. 

ويدل لذلك حديث أبي سعيد د ضيه لما أتى البي ية خيبر فجيء بتمر جنيب 
حدید. فقال البي #: (( أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله إننا 
زاخحذ الصاع من اجنیب بالصاعین من اجمع ( الرديء )» فقال ط39: اوه 
عین الربا )) رواه البخاري ومسلم فیدل على أنه لا أثر لا حتلاف النو ع. 

الضابط السابع: ما اشترط فيه التمائل والتساوي فلابد أن یکون 
التساوي والتمائل ععیاره الشرعي: كيلا في الکیلات» ووزنا في الوزونات. 

ما يشترط فيه التماثل لا یتحقق التماثل إلا بالمعيار الشرعی؛ لقول البي 
: (( الذهب بالذهب وزنا بوزن؛ والفضة بالفضة وزناً بوزن )) رواه 
مسلم فلا يصح أن تبادل صاع ذهب بصاع ذهب لعدم العیار الشرعي » فلو 
وزنتهما لوحدت احتلافا في الوزن» وعلى هذا لابد أن تبيع الذهب بالذهب 
بالوزن . 

ومثل ذلك : اللحم معياره الشرعي الوزن» فعند اتحاد الجنس لا يضبط إلا 
به » وسيأق . 

مثال آخر: الرز لا يصح أن تبيع رزا برز وزناء ولا تبيعه کیلا؛ لأن معيار 
الرز هو الکیل. 

الضابط الثامن: عند مبادلة ربوي بربوي آخر لا یشترط العیار الشرعي 
عند عدم اشتراط التساوي؛ لاختلاف الجنس» كبر بتم وذهب بر 


وریالات بتمر فتبيع كيلاً ووزنا وجزافاً بلا وزن ولا کیل. 
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رحبب 

وكذلك عند مبادلة ربوي بغير ربوي» فإنه لا يشترط المعيار الشرعي. 

مثال ذلك: تمر بثياب» ورز بأقلام» ونحو ذلك. 

فنشترط المعيار الشرعي فقط عند اتحاد الجنس الربوي؛ لأنه هو الذي 
يشترط فيه التساوي . 

الضابط التاسع: ما كان في عهد البي ی عند أهل الدينة مكيلا فهو 
کیل» وما كان في عهد البي ی عند أهل مكة موزونا فهو موزون إلى يوم 
القيامة. 

وتحت هذا الضابط ضوابط: 

-١‏ جميع الحبوب مکیلات: کالبر والشعیر والذرة» والرز والعدس» 
ونحو ذلك. 

۲- جميع المائعات مكيلات: كالحليب» والدهن» واللبن» والعسل. 

۳- جميع المعادن موزونات: كالحديد» والنحاس» والصفرة. 

4- الشعر ونحوه كالصوف» والوبر» والحرير» والقطن» ونحو ذلك 
موزونات . 

ه- الثمار كالتمر» والزبيب» والزيتون» واللوزء والجوزء ونحوها 
مکیلات. 

الضابط العاشر: کل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النسأ - التأخير - , لا 
العكس. 

فقد يحرم التأخير لكن لا يحرم التفاضل» فذهب بفضة التأخير حرم 
فيشترط أن يكون يدا بيد لكن التفاضل ليس محرماء فيصح أن تبيع مائة حرام 
من الذهب عائن حرام من الفضة. ا 


الضابط الحادي عشر: الزيادة في الدين مقابل الأحل ربا. 

وهذا هو ربا الجاهلية» كأن یقرض الرحل وعند السداد یقول: ما أن توق 
وإما أن تربي. 

الضابط الثاین عشر: كل شيئين جمعهما اسم واحد من أصل الخلقة فهما 
جنس واحد» فالجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعاء والنوع هو الشامل 
لأشياء مختلفة بأشخاصها. 

مثاله: التمر جنس يتضمن أشياء مختلفة بأنواعها كالعجوة» والسكري» 
والبرحي. 

والغنم جنس تحته أنواع: الضأن» والعز. 

مثال النوع: الحنطة نوع من الب فالبر جنس» والحنطة نوع» فعندنا كيس 
من الحنطة وآحر من الحنطة فهذا الكيس وهذا الكيس نوعهما واحد لكنها 
احتلفت بالذات» فأشخاصها مختلفة» فهذا الكيس يسمى نوعا. 

الضابط الثالث عشر: فروع الأجناس إذا بيعت بجنسها اشترط فيها 
التساوي والتقابض. ٠‏ 

فدقيق البر بدقيق البر اشترط التساوي في النعومة والتقابض» فلا يجوز بيع 
صاع من دقيق البر بصاع من حريش البر؛ لعدم التساوي. ‏ 

الضابط الرابع عشر: ما حرج عن القوت بالصنعة فليس بربوي» بل هو 
حنس قائم بنفسه وهذا الضابط عند شيخ الإسلام رحمه الله . 

ولو حق بيع جنسه؛ مثلا: لو حبز صاعا من البر وبادلناه بصاع من البر لم 
يخبز تصح مبادلة الخبر بالبر. 

الضابط الخامس عشر: مبادلة الربوي بجنسه ومعهما أو مع آحدهما من 
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وهذه یسمیها العلماء ( مسألة مذ عجوة ودرهم ) والعجوة نوع من 
آنوا ع تمر الدينة. 

وها صورتاد: 

الصورة الأولى: أن تبادل ربویا بجنسه ومع کل منهما من غير جنسهما. 

الصورة الثانية: أن تبادل ربویا بجنسه ومع آحدهما من غير جنسهما. 

مئال الصورة الأولى: میادلة مد عجوه .عد عجوه ومع کل منهما من غير 
جنسهما فالاول معه درهم» والثايي معه درهم فالجمهور لا يجور؛ لانه حيلة 
على بیع الريوي يجنسه مع التفاضل 

وعند شيخ الإسلام جائز إذا كان المد مقابل المدء والدرهم مقايل الدرهم 
دون قصد الز باده 

مشال الصو رة الثائية: مد عجوة ومعه درشم عدين من العجوة. 

الجمهور لا جوز. 

والرأي الثاتي: إذا كان المد مقابل المد والدرهم مقابل المد الآحر - تنه - 
دون قصد الزیاده خجائز و لا بأس به. 

ومن صورها الیوم: أن يشتري حليا حدیدا مقابل حلي قلع مع الزيادة 

فلا جوز؛ لأن الحديث صریح بالنع: (( الذهب بالذهب وزنا بوزت )) 
وحلدبيت فضالة المتقدم ۱ 

والطریق الصحیح: آن تبیح القدم و تقبض الد راهم و تشتري جندیدای لكن 
بعض الصاغة یشترط على البائع بقوله: آشتري عاك بشرط أن تشتري عی 
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فهدا بادلت ذهیا يذهب مع الريادة؛ لأن الشرط أن تبيع عليه وتشتري مته» 
لكن كما قال الإمام أحمد: إنك تبيع وتقيض الثمن ثم تبحث عن مكان آخرء 
تلك يعدا عن شيهة الرياء قإذا لم جحد حاحتاث إلا في هذا الکان فلا ياس 


أن ترجع إليه. 
الضابط السادس عشو : ال 


شلك فق الممائلة کتحقق المفاضلة. 

وشن عتد ميادلة الریو ی بجتسه لابد أن یکون ععیاره الشر و * فإذا كان 
هناك شلك هل حصلت اللماثلة أم لاء فنقول هذا كتحقق الفاضلت. ويعيارة 
آحری: اجهل بالتمائل کالعنم بالتقاضل. 

الضايط السابع عشو: قيض الشيك أو السند عند صرف العمالات هل 

عتدما تبادل مما يجب فيه النقاضل مثلا ذهب بريالات فهنا اتققا في العلة 
فيشترط أن یگون يدا بيد ( التقايض ) لكن أعطيته بدل الريالات شيكا فهي 
يقوم. هذا الشیلت مقام التتنایض؟ 


فيعض العلماء يرى, أذ هذا الشيك یقوم مقام الريالات» فعرف الناس ام 
یئقون يذه الشیگات. ق الغالب ویتبایعون با فهي تقوم مقام الریالات» 
وعليه يجوز أن تعطیه الشیلك» لکن یشترط أن یکون الشيك مصدقا. 

كأن يبادل ضأنا: بلحم ضأن بقصد اللحم فان كان البائم یقصد. اللحم 

ولو باع حيوانا بلحم من غير جنسه فهذا حائز» کان يبيع ضانا بلحم 
بقر. 
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بیع اطحاقله: 

احاقلة لغة: مفاعلة من الحقل» وهو الزرع إذا تشعب قبل أن یغلظ سوقه. 

وفي الشرع: بيع الب في سنبله بجنسه وهذا آعم. 

وقیل: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها حرصا. 

اتفق الأئمة على عدم صحة بيع المحاقلة؛ لحديث حابر رضي الله عنهما 
قال: (( فى رسول الله يله عن الزابنة واحاقلة )) رواه البخاري ومسلم. 

ويصح بعير حنسه. 

بيه اطزابنة: 

الزابنة: مفاعلة من الزبن» وهو الدفع. 

وفي الشرع: بيع الرطب على النخل بتمر محذوذ مثل كيله حرصا. 

باتفاق الأئمة عدم صحة المزابنة. 

دليل ذلك: حديث جابر رضي الله عنهما قال: (( ی رسول الله يل عن 
المزابنة والمحاقلة )»» ولأنه مكيل مكيل من جنسه مع عدم المساواة بينهما 
بالكيل» ولعدم العلم بالتمائل» والجهل بالتمائل كالعلم بالتفاضل. 

یستلین من مسألة الزابنة: بيع العرايا. 

العر ایا: جمع عرية» فعيلة .ععین مفعو لق وهي في اللغة: كل شيء أفرد من 

وفي الاصطلاح: بيع لرطب على رژوس النخل خرصا بما يؤول إليه يابسا 
عثله من التمر كيلا معلوما. 

وتحوز العرايا؛ محدیث أبي هريرة ذه أن البي 5 (( رخص في بیع العرایا 
في حمسة أوسق, أو دون سة أوسق )) متفق عليه. 


شروط جواز بیع العرایا: 

-١‏ أن يبيعه خرصاً يمثل ما يؤول إليه (ذا جف کیلا؛ لا في الصحيحين 
من حديث سهل بن أبي حثمة ذإنه أن البي ی (ر فى عن بيع التمر بالتمر 
ورخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهله رطبا )) متفق عليه. 

؟- أن يكون ذلك فيما دون خمسة أوسق؛ الحديث أبي هريرة ذه أن البي 
بيه رخص في بيع العرايا في خسة آوسق أو دون خمسة أوسق . 

۳- أن يكون مشتريها محتاحاً إلى أكلها رطباء ولا يجوز بيعها لغي؛ لا 
روى محمود بن لبيد قال: " قلت لزيد بن ثابت: ما عراياكم هذه؟ فسمى 
رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله إل أن الرطب ین ولا نقد 
بأيديهم يبتاعون به رطباً يأكلون» وعندهم فضول من التمرء فرخص لهم أن 
يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر " قال الزيلعي: وم أحد له سندا بعد 
الفحص البالغ. 

- أن لا يكون للمشتري نقد يشتري به؛ لحديث زيد المتقدم. 

ه- الحلول والتقابض قبل التفرق؛ لأنه بيع تمر بتمر فاعتبر فيه شروطه. 

وقي نخل بتخليته» وني تمر بكيل. 

مسألة : بيع العرايا في غير التمر: 

فيه خخلااف: 

وف الإنصاف: " والوحه الثاني: تحوز: أي في سائر الشمر - كالخوخ» 
والمشمشء واللوز» والعنب - قاله القاضي» وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي 
الدين» قلت: وهو الصواب عند من يعتاده ". 


رفن 
عى هقی 
ديس چ ارو ی ےی 


ات جم بجعت 
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فصل : 
3 أحكام ربا النسيئة 


ار 
سے کاس 


يحرم ربا النسيئة؛ لقول الله تعالى: 2ل وال له سیم رح اریز 4 البقرة: 
۵۰ وقوله تعالى: ۾ سای الي مما لا تأكلواأ اريزا أضعدة مَصعَمَة 
واوا آنه لمکم حون (5] چ آل عمران: ۳۰ 

ومن السنة: حديث أسامة بن زید ذه أن البي ئي قال: (( 3 رب 
الدسيئة )) متفق عليه. 

قال ابن المنذر في الإجماع: " وأجمعوا على أن الستة الأصناف متفاضلا يدا 


۹3 
۷ 
۷ 

۹ 

هه 
۷۹ 


هن 


ی مه )١( " fn.‏ 
بيد ونسيئة لا جوز تاحر”ما وهو حرام 0 . 


والدسيئة من النسا بالمد وهو التأخير. 

واصطلاحا: تأخير القبض في أحد الربويين اللذين اتفقا في علة ربا 
الفضل. ۱ 

فان اتحدا في الجنس اشترط شرطان: التمائل والحلول والتقابض وان 
اختلف الجنس مع الاتحاد في العلة - الثمينة» أو الطعم مع الوزن أو الطعم مع 
الكيل - اشترط الحلول والتقابض فقط. 

فإذا بيع بر بشعير وتفرقا قبل قبض الكل بطل العقد فيما لم يقبض؛ لقوله 
۳ (( إن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم يدا بيد )). 

والراد به القبض. 


)١(‏ للاجاع ص(۱۱۷). 
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3 الصرف 

الصرف لغة: يأن .معان منها: رد الشیء عن وحهه والانفاق» والزيادة» 
والتخلية. 

وفي الاصطلاح: بيع نقد بنقد اتفق الجدس أو احتلف. 

ميق افترق المتصارفان بأبدافهما - والتفرق هنا كالتفرق في خيار المجاس 
بأبدافهما - قبل قبض كل العوض العقود عليه في الحانبين» أو قبل قبض 
البعض منه بطل العقد فيما لم يقبض لفوات شرطه» وصح فيما قبض لوجود 
شرطه. 

لحديث عبادة بن الصامت يه أن البي وله قال: (( الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة مغلا مغل يدأ بيد )). 

ولعلا یتحذ التفرق في الصرف قبل القبض ذريعة إلى التأحيل الذي هو 
أصل باب الربا . 

ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد فيما لم يقبض؛ لعدم تمام القبض. 

والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد؛ لأا عوض مشار إليه في 
لعقد, فوجب أن تتعين كسائر الأعواض. ظ 

فلا تبدل بل يلزم تسليمها إذا طولب لوقوع العقد على عينها كهذا 
الدينار بذا الدرهم. ظ 


وان وحدها مغصوبة بطل العقد کالبیم إذا ظهر مستحقا. 
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وقد وجدت صور كثيرة للربا في هذا العصر منها: 

الصورة الأولى: بیع الأوراق التجارية من شيكات أو كمبيالات أو 
سندات التزم مصدرها بدفع قيمتها في وفت أجل لدد مع زیاده» أو نفع 
مشروط لمن یدفع البلغ الذ کور فیها في وقت البیع» فهذه الأوراق محرمة شرعا 
ابلهة الصدرة لما حاصة أو عامة ترتبط بالدولة ولا أثر لتسمیتها شهادات أو 
صکو کا استنمارية أو أدحارية» أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم با فيها ربا أو 
عائدا أو عمولة ریعا. 

الصورة الثانية: فرض البنك أو غيره غرامة جزائية على المدين إذا تأخر 
القرآن بتحرعه. 

الصورة الثالثة: الودائم الي تدفع ها فوائد كما هو الحال في کثیر من 
الودائع ف الصارف الربوية» وهي فروض ربوية حرمة سواء أكانت من نوع 
الودائع تحت الطلب وال تسمى حسابات جارية ١‏ أم من الودائع فاحل أم 
من الودائع بإشعار» أم من حسابات التوفير. 

الصورة الرابعة: إقراض المصرف أو غيره لعميله قرضا بفائدة يأخذها 
الدائن مقابل هذا القرض» كما يجري في كثير من المصارف الربوية» فهذا 
القرض من الربا الصريح» ون كان المصرف يزيد الفائدة على عميله كلما 
تأحر هذا العميل عن السداد فهذا من ربا ابحاهلية الذي نزل القرآن بتحرعه. 

الصورة الخامسة: حصم الأوراق التجارية وذلك کان يقوم من حمل 
كمبيالة قد حدد لها موعد مؤجل بالاتفاق مع المصرف الربوي على أن يسدد 


له البلغ الذکور في هذه الكمبيالة مخصوصا منه مبلخا یتناسب مع المدة 
المناسبة» ویقوم هذا الشخص بالتظهیر على الکمبيالة بأن البلغ احرر في 
الكمبيالة قد انتقلت ملکیته إلى هذا الصرف وهذه معاملة ربوية؛ لأن هذا 
البلغ الذي حصم للمصرف وسیستلمه عند حلول أحل الكمبيالة هو زيادة 
ربوية. ۱ 

الصورة السادسة: رسوم التبييت في بيع المامش» وذلك بأن يدفع المشتري 
حزءاً يسيرا من قيمة ما يرغب شراء من نقود أو أسهم أو سلع» وهذا الجزء 
المدفوع يسمى ( المامش ) ويقوم الوسيط - والغالب أنه مصرف ربوي - 
بدفع باقي القيمة على سبيل القرض على أنه إذا لم يسدد الشتري للوسيط هذا 
لبلغ الذي أقرضه له في نفس اليوم يدفع للوسيط مبلغاً زائداً يتفقان عليه 
يسمى رسوم التبييت» فهذه الزيادة من الربا الصريح. 


رخ 
ہیں چ شري 
سکس د ) ارو یی 
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باب : بيب الأصولء والثمار . 


الأصول جمع أصلء وهو ما يتفرع عنه غیره. 

والراد هنا: الدور؛ والأراضي» والشحر. 

والثمار جمع نمر: وهو ما تحمله الأشجار وما مجن منها. 

وبیع الأصول والثمار له أقسام: 

القسم الأول: إذا باع داراء أو وقفهاء أو وهبهاء أو أوصى اء شل 
أمورا: 

۱- الأرض: فيملك الشتري القرار إلى الأرض السابعة؛ الحديث عائشة 
رضي الله عنها أن البي ۶ 2 قال: (( من ظلم قيد شبر من الأرض طوّقه الله 
سبع أراضين )) متفق عليه. 

- المواء إلى السماء الدنيا. 
- البناء؛ لأنه داحل في مسمى الدار. 

-٤‏ ما كان متصلاً بالدار» كالباب المنصوبء والرف المثبت» ومثل ذلك 
اليوم بعض الأدوات الكهربائية مثل المراوح وآلات التکییف» والآلات الى 
تكون للماء تدحل في البيع؛ لأنها متصلة. 

ه- المنفصل کآلات التبريد كالثلاجة» أو آلة الغسيل المنفصلة» أو الکتب؛ 
أو الفرش» أو الأوان المزلية» فهذه لا دحل في البيع إلا إذا كان هناك شرط 


لفظي أو عرفي. 
أما المنفصل إذا كان تابعاً لمتصل فهو داخحل في البيع کالفتاح. 
5- الأشجار كشجر النخيلء والبرتقال ونحوها داحلة في البيع؛ لأا 


تبقى وتدوم. 
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۷- الزرو ع» وتنقسم إلى قسمین: 

أ- ما حصد مرة واحدة کالبر والشعیر والارزه فهذ؛ لا يدحل ف البیع 
وإنما هو للبائع» إلا إذا شرط المشتري فا مسلمون على شروطهم. 

ب- الزروع الي بحز مرة بعد مرق كالبرسيم والكراث ونحوهاء أو تلقط 
مرة بعد مرة» كالطماطم والخيار» ونحو ذلك. 

فما يجز مرارا أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري» وأما الحرة واللقطة الظاهرة 
المتهيأة للأحذ تكون للبائع. 

ومثل البيع: لو وهب أو رهن أو وقف أو أقر أو أوصى فیدحل فيه ما 
ذكر من الأمور السابقة. 

القسم الثائ: إذا باع أر ضاء فیشمل آمو وا 

-١‏ القرار إلى الأرض السابعة. 

۲- امواء إلى السماء الدنيا. 

۳- ما كان متصلاً فيها من بناء ونحو ذلك. 

٤‏ - الأشياء المنفصلة ليست داخلة في البيع» إلا إذا كانت تايعة لمتصل مثل 
مفتاح الدار والرحى الفوقان. 

۵- الأشجار والغراس. 

1 - الزرو ع» وهذه على قسمین: 

أ- زرع یجز مرة واحدة مثل البر والشعیر والأرز ونحوه» فهذا یکون 
للبائع: وله أن يبقيه إلى احصاد إلا إن اشترط الشتري. 

ب- أن يكون هذا الزرع ما يجر مرارا کالبرسيي أو يلقط مرارا 
کالطماطی فابزة واللقطة الظاهرة المتهيأة للأذ تكون للبائع» وأما الأصول 
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فاما تكون للمشتري» أما الحزة واللقطة الى لم تظهر فللمشتري. 
مشتر الشجر؛ لحديث أبي هريرة ذه مرفوعا: ((المسلمون على شروطهم))» 
ولا يضر الجهل به؛ أو عدم اكتماله لدخوله تبعا. 


القسم الثالث: إذا باع شجرا. 

مثل: آشجار النخيل» أو البرتقال» أو التفاح» ونحوها دون الأرض» فهذا 
یشمل أمورا: 

<١‏ ذات الشحرة وما فیها من حرید وأغصان وورق ونحو ذلك. 

۲- الأرض ليست داخلة في البيع. 

يترتب على ذلك فا لو بادلت وهلكت لا يملك المشتري أن يغرس مكافا 
أخرى. 00 

۳- الثمر» وهذا ينقسم إلى قسمين: 

أ- تمر النخيل: فما أَبّر فللبائع» وما لم يؤبر للمشتري؛ لحديث عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما أن النبي كَل قال: (( من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فشمرقا 
للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع )) متفق عليه. 

ب- ما عدا ذلك من الأشجارء فما ظهر من مره فللبائع» وما لم يظهر 
فللمشتري» وللبائع إبقاء الثمرة على رژوس الشجر إلى الحذاذ؛ لأن النقل 
والتفريغ إنما يكون حسب العرف والعادة. 

القسم الرابع: بيع النمار. 

ععی أن يبيع الثمرة دون الشجرة. 

إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط الترك لم یصح, وإذا بيعت الثمرة 


قبل بدو صلاحها بشرط القطع صح ذلك إذا كان منتفعا با. 

وإذا بيعت بدون شرط القطع قبل بدو الصلاح فلا يصح البيع؛ لأحاديث 
النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أنه 5 (( فى عن بيع الثمار حق 
يبدو صلاحها . مي البائع والمبتاع )) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما. 

وبعد بدو الصلاح جائز . 

القسم الخامس: بیع الزر ع. 

لا جوز بیعه قبل أن يشتد؛ لحديث آنس ذه أن البي 5 (( ى عن بیع 
احب حتى يشتد )) رواه أهل السنن» ومعق يشتد: یقوی حي تکون الحبة 
قوية صلبة إذا ضغطتها لا تنضغط. 

مسألة: يجوز بيع حب اخنطة مع سنبله؛ لما روی مسلم عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله 5 (( نمی عن بيع النخل حتى يزهو» وعن 
بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة فى البائع والشتري )) رواه مسلم. 

فالبي 5 حعل ابيضاض الحب وهو بدو صلاحه غاية لمنع بيعه» فدل على 
حواز البيع بعده فدل على جواز البيع مع السنبل. 

القسم السادس: بيع البقول» واخضروات. ونحوها. 

وهذا على قسمین: ۱ 

۱- البقول والنضروات الي تکون مستترة قي الارض مثل ابلزر 
والبطاطس والبصل» فهذه لا بأس ببیعها؛ لآن ما ظهر منها يدل على ما بطن 
منها. 

1- أن يكون القصود منها ظاهرا مثل الذي جز کالکراث أو یلقط 
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مسال: إذا بيعت الثمرة مع أصلها کالتمرة تيباع مع شحرها» و کالررع 
بياع مع أرضه جاژ بالاتفاق يدا صلاح الثمر أو الم بید. 

۰ 2 5 3 ۰ ۳ 1 
باع خلا قد آبرت فنمرقا للبائع الا أن يشعرط الیتاع )). 

فالبي ی حعل الثمرة المؤبرة لمن اشترى الأصل إذا اشترطها وم يبدو 
الصلاح» قدل على جو از بیع الثمرة مع أصلها مطلقا. 

مسالة: إذا باع التمرة قبل بدو صلاحها أو الزرع قبل اشتداده بشرط 
القطع ف الال حاز؛ لأن المنع من البيع نوف الت 

مسله: المشتري إذا اشترى الزرع بعد اشتداده» أو اشترى الثمر الذي 
یلقط مرة بعد مرق فان الحصاد واللقاط عليه؛ لأن هذا نقل للکه وتفريخ لملك 

وان اشترى غرا لم يبد صلاحه بشرط القطع وتر که حيّ بدا صللاحه بطل 
البيع؛ لیا عل ذلك ذريعة إل شر اء الثمرة قبل بدو صلاحها و تر کها حون 

إذا اشتر ی الثمرة بعد بدو صلاحها فللمشتري تبقنيته إلى الحصاد واللجذاذ 
وله قطعه قي احال وله بيعه قبل جذه؛ لأنه مقبوض بالتخلية فجاز التصرف 
فيه كسائر المبيعات» ويلزم البائع سقيه» يسقى الشجر الذي هو عليها إن 
احتاج إلى ذلك؛ لأنه يجب عليه تسليمه كاملاء فلزمه سقيه. 


و حلده سك العاهت هذا 


بخلاف ما إذا باع الأصل وعلیه نمر للبائع» فانه لا يلزم الشتري سقیها؛ 
لأن البائع ۸ علکها من جهته وإنما بقی ملکه علیها. 


وخ الجوانة: 
الجوائح: هي الآفة السماوية الى لا صنع لآدمي فيها كلريح. والح 
والعطش» والبرد» وابراد» والصاعقة؛ ونحو ذلك. 

إذا تلفت الثمرة قبل التخلية فهي من ضمان البائع» وإذا تلفت بعد الجذاذ 
فهي من مال الشتري» وإذا تلفت ما بين التخلية وقبل أوان الحذاذ. فتوضع 
وتكون من ضمان البائع؛ لما روى جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ي: (( لو بعت من أخخيك مرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن 
تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق )) رواه مسلم. 

ولا روى جابر رضي الله عنهما أن البي 5 (( أمر بوضع الجوائح )) 
رواه مسلم. 

ویشترط لهذا شروط: 

الشرط الأول: ألا يكون هناك تفريط من المشتري ف أحذ الثمرة. 

لكن التأحير اليسير الذي دل عليه العرف يتسامح فيه. 

الشرط الثاي: ألا يكون يسيرأء فان كان یسیرا فمن ضمان المشتري. 

ووضع الجوائح يشمل الثمار والزروع وغيرهما؛ لأن الشارع أمر بوضع 
الجوائح و یقیده يشيء. ۱ 

فلو أن شخصا استأحر دکانا لكي ییع قیه: وقبل أن یشرع في البيع 
احترق متاعه قله حق الفسخ. 

وعثله: الجوائح الي تصيب المصاتع والشركات. 
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فان أتلف الثمرة آدمي, فلا يخلو من أمرين: 

الأول: أن لا عکن تضمینه فإتلافه كالآفة السماوية عند أكثر العلماء. 

الثایي: أن حكن تضمينه» فيخير المشتري بين الفسخ ومطالبة البائع .ما دفع 
من الثمن» والامضاء ومطالبة التلف بالبدل. 

ضابط بدو الصلاح: 

١ذ-‏ صلاح الثمار ينقسم إلى قسمين: 

أ- غرة النخيل صلاحها أن تحمر أو تصفر ولو قي بسرة واحدة؛ لأنه 4ل 
(( فى عن بيع الثمرة حتى تزهوء قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار أو 
تصفار )) متفق عليه. 

وف حديث جابر رضي الله عنهما (( حتى تشقح» فقيل: وما تشقح؟ 
قال: تحمار وتصفار وی کل منها )) رواه البحاري. 

ب- صلاح بقية الثمار غير ثمرة النخيل مثل البرتقال والتفاح والعنب» 
والثمار الي تلقط لقطة لقطة فصلاحها أن يبدأ فيها النضج ويطيب أكلها؛ 
لحديث حابر رضي الله عنهما أنه ي (( نمی عن بيع الثمرة حتى تطيب )) 
رواه مسلم. 

۱- صلاح الزرو ع: صلاح الحب: أن يشتد أي یصلب ویقوی. 

۳- والصلاح في نحو قثاء أن یو کل عادة. 2 

وابخنس یشمل أنواعاء فمثلا النخيل له أنواع ر سكري - عجوة - برني) 
فإذا كان عندنا تمرة واحدة اصفرت أو احمرت فهذا صلاح لحميع ابحنس؛ 
لأن أنواع ابلنس یتلاحق طیبه عادة» وأيضاً لو قيل بعدم جواز بيع ابلنس 
الواحد ببدو الصلاح قي بعضه لادی ذلك إلى الشقة والضرر. 


مسألة؛: صلاح بعض الشحرة صلاح لما ولسائر الجنس فیما إذا آراد أن 
يبيع جميع الثمرة» آما إذا آراد أن يبيع البعض فصلاح کل شجرة على حدة. 

مسألة :+ إذا باع دابة أو سيارة شل البيع كل ما تعارف عليه الناس» الا 
إن كان هناك شرط لفظي أو شرط عرقي فالمسلمون على شروطهم . 

فمثلاً لو باع سيارة وكان فيها آلات لفك العجلات أو غيرها فعرف 
الناس أنها داخلة في البيع ما دام أا تستعمل للسيارة. 

لكن لو كان بداحل السيارة كتاب فعرف الناس أنه لا یدخحل. 


رخ 
جر لاهج ی 


المختصر ج المعاملات 
0ك 
باب: السلم 
السلم لغة: التقدم. 
وأما شرعا: عقد على سلعة موصوفة مؤجلة بثمن مقبوض مجلس العقد. 
والأصل في السلم: القرآن والسنت وإجماع العلماء. 
من اقرا قوله تعالى: ياھ لذت منوا دا انم بدین إل أجل 
سم فاکتبو يوم 46 البقرة: ۳۸۲. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: آشهد أن السلف الضمون إلى أجل 


سے 

م ر مر ر سيم 9 
لذ ۰ 
ا 


مسمی قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قراً: یایها الزییت ءمنوا إا 


1 


دنم کن إل آصل مس ا ڪتيوء رواه عبدالرزاق» وابن أبي شيبة» 
والحاكم» وصححه على شرط الشیخین. 

ومن السنة: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن البي ي قال : (( من 
أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم, إلى أجل معلوم )). 

ومن آثار الصحابة: ما رواه ابن أبي بحالد قال: احتلف عبدالله بن شداد 
بن الماد وأبو بردة في السلف فبعثوا بي إلى ابن أبي أوق 5 تله فسألته فقال: (( 
نا كنا نسلف على عهد رسول الله يخ وأبي بكر وعمر في اخنطة 
والشعير» والزیب والتمر» وسألت ابن آبزی فقال مثل ذلك )) رواه 
البخاري. 


والعلماء رحمهم الله جمعون على جوازه في الجملة . 


.۳۱۳/۱ الغن 84/5” الإفصاح‎ )١( 


واحکمة من السلم: أن بالناس حاحة الیه؛ لأن آرباب الزراعة والتجارات 
والصناعات يحتاحون إلى النفقة على أموالهم لتكمل» وقد تعوزهم النفقة فجوز 
شم السلم ليرتفقواء ويرتفق المسلم برحص السلع. 

مسألة : ينعقد السلم بكل لفظ دل عليه العرف. 


شروط منحكة السلم: 

يشترط له شروط سبعة زائدة على شروط البيع: 

الأول: انضباط صفاته؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما التقدی ولأن 
ما لا عکن ضبط صفاته يختلف كثيراً ف فيفضي إلى المنازعة والمشاقة. 

والضابط في هذا: أن كل ما آمکن ضبطه بالوصف صح السلم فيه. 

وضبط السلع اليوم أكثر منه في الزمن السابق بسبب و جود الصناعات» 
فالمصانع تخرج السلع متمائلة تماماً. 

مسألة : + ويصح السلم في الحيوان؛ لحديث أبي رافع له أن البي کل " 
استسلف من رجل بكراً " واه مسلم. 

مثاله: لو قال: هذه مائة ألف ريال تعطيئ بعد سنة أو سنتين مائة شاة 
صفتها کذا. ۱ 

الشرط الثایی: ذکر کل وصف يختلف به الثمن اختلافاً ظاهرا. 

دلیل هذا: ما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفیه قوله يل4: 
" فلیسلم في كيل معلوم. ووزن معلوم. إلى أجل معلوم ". 

ولا يجب استقصاء کل الصفات؛ لأنه قد یتعذر ولا ما لا يختلف به الثمن 


مسألة + إذا جاء المسلم إليه إلى المسلم بالمسلم فيه لا خلو من أحوال: 

۱- أن يأتيه .كا اتفقا عليه» لزم المسلم أحذه؛ لأنه أتاه بحقه في محله فلزمه 
قبوله» وسواء كان عليه ضرر في قبضه أو لم يكن. 

۲- أن يأتيه بأحود من المسلم فيه من نوعه» لزمه أحذه إلا مع ضرر .كنة 
ونحوها؛ لأنه جاءه .ما تناو له العقد وزيادة منفعة. 

۳- أن يأتيه بدون ما وصفء أو بغير نوعه من جنسه فله آحذه ولا 
یلزمه؛ لأنه رضي بدون حقه» ولا يلزمه؛ لأن فيه إسقاط حقه. 

5- أن يأتيه جنس آخرء مثل أن يتفقا على بر فيأتيه برز» فحكمه 
كالسابق على الصحيح» ويشترط: 

أ- أن یکون بسعر یومه. ۱ 

ب- التقابض إذا كان يجري بینهما ربا للسينة. 

ه- أن يأتيه عا اتفقا عليه قبل زمن حلوله» فیلزمه أحذه إلا مع الضرر. 

الشرط الثالث: ذكر قدر المسلم فيه. 

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق: " من أسلف في شيء 
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ". 

ويصح تقدير المسلم فيه بكل ما يضبطه من كيل أو وزن أو ذرع أو عد؛ 
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

فا معيار الشرعي ليس شرطاً في باب السلم؛ لأن المعيار الشرعي نحتاج إليه 
عند مبادلة جنس ربوي عثله لیتحقق التساوي» فمثلا لو أسلف في البر وزنا 
الشرط الرابع: ذکر أجل معلوم. 


للحدیت " إلى أجل معلوم " ولقوله تعالی: 99 إك أجل سک 46 البقرة: 
.TAY‏ 

وعند الشافعية: يصح أن یکون السلم حالا؛ لأن الحال أقل غررا من 
لسلم الوحل؛ لأن السلم فيه قد ینقطع عند حلول الأحل. 5۹ 

واحتار شيخ الاسلام أنه يصح السلم حالاً إن كان السلم فيه موحوداً في 
ملکه وإلا فلا. 

ولا يصح إن أسلم إلى أجل بحهول ويشترط أن يكون الأحل غير قصير؛ 
ان القصير لا يؤثر في رحص السلع؛ إلا في شيء يأخذه منه كل يوم جز 
ولحم ونحوهما. ۱ 

الشرط الخامس: أن يوجد السلم فيه غالبا في محله أي زمن حلوله. 

ولوحوب تسليمه إذاء فان كان لا يوجد فيه أو يوجد نادراً كالسلم ي 
العنب ورب على الشتاء م صح ل أن الرطب لا يكون في الشتام 


على المنع» وتات و وجود 10 
ولا یعتبر و حود السلم فيه وقت العقد؛ لأنه لیس وقت و حوب التسلیم. 
مسألة : إذا تعذر السلم فیه. 


فالسلم مخير بين الصبر حي يأتٍ المسلم فيه» أو الفسخ ويأحذ ما دفعه 
الشرط السادس: أن یقبض الثمن قبل التفرق؛ لقوله يل: " من أسلف في 


ولأنه لا يقع عليه اسم السلف حى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارقه. 


المختصر 2 العاملات 
0( جح 


ویشترط أن یکون رأس مال السلم معلوما قدره ووصفه وهذا باتفاق 
الأئمة؛ لنهي الني بي عن بیع الغرر؛ ولأن عقد السلم عرضة للفسخ؛ لذ 
السلم فيه دائر بين الوجود والعدم فاذا تعذر وجب رد رأس الال أو بدله 
فوحب معرفة قدره وأوصافه. 

وان قبض البعض من اللمن ف المحلس ثم افترقا قبل قبض الباقي بطل فیما 
عدا القبوض وصح في القبوض أي بقسطه من الثمن بناء على تفریق الصفقة. 

ولو حعل دینا سلما لم يصح» روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ 
وذلك لأن المسلم فيه دين» فإذا جعل الثمن ديناً كان بيع دين بدين. 

الشرط السابع: أن يسلم في الذمت وهذا باتفاق الأئمة؛ بألا يكون معينا. 

لأن لفظ السلم موضوع لبيع شيء في الذم آما الأعيان المعينة فإها تباع 
بيعا مطلقا لا سلما. 

فلا يصح السلم في عين كهذه السيارة؛ لأنها رعا تلفت قبل أوان تسليمهاء 
ومثل ذلك العقار لا يصح السلم فيه. 

ولو قال: من البلد الفلا صح. ۱ 

ولو قال: من المزرعة الفلانية» أو من المصنع الفلاي» فهذا موضم حلاف 
والصواب أنه جائز. 

ولا یشترط ذکر مکان الوفای وإنما يجب الوفاء في مکان السلم إلا ذا 
كان هناك عرف أو شرط لفظي فالسلمون على شروطهم. ‏ 

مسألة: بيع المسلم فيه قبل قبضه.  ٠‏ 

يصحء فإذا باعه على من هو عليه صح بشرطين: 


؟- التقابض إذا كان يجري بینهما ربا النسيئة» كبر بشعیر. 

وإذا باعه على غير من هو عليه صح بثلائة شروط: 

۱- ألا يكون العوضان ما يشترط فيهما التقابض عند المبادلة» وتقدم في 
باب الربا. 

۲- أن يكون بسعر يومه. 

ع« أن یکون قادرا على تحصيله. 

ويصح هبة المسلم فيه لمن هو عليه ولغير من هو عليه. 

ويصح الحوالة به وعليه» ويجوز أحذ الرهن والكفيل بدين السلم؛ لان 
الأصل الحل» ولأنه أحد نوعي البيع فجاز الرهن عا يسلم في الذمة منه كبيوع 
الأعيان. 

مسألة : وتصح الإقالة في السلم؛ لعموم أدلة الإقالة. 

بيع الدين صورء وهي: 

الصورة الأولى: بيع الدين لمن هو عليه بثمن حال. 

مثاله: أبيعك هذا الكتاب بعشرة ريالات مؤجلة إلى شهر» وأحذ الكتاب» 
فلما جاء الشهر قال: أبيعك بالريالات الق في ذم أرزاء فقلت: أعطئ 
صاعي أرز وقبضتها. ۱ 

جمهور أهل العلم على أنه حائز» فان كان العوضان ما يجري بینهما ربا 
النسيئة كما لو أحذ عن هذه العشرة ریالات دنانیر كويتية» فلابد من 
التقابض بأن حل الاحل وقال: ليس عندي عشرة ریالات عندي دنانير 
فیصح بشرط القبض؛ لأن بيع الربویین إذا احتلف الجنس بینها واتحدت العلة 
فیهما اشترط التقابض» وآن یکون بسعر یومه؛ لثلا يربح فیما لم يدحل نحت 


ضمانه . 

الصورة الثانیة: بیع الدين لمن هو عليه بدين آخر. 

صورته: أن يبيع شخص على آخر سلعة بألف ريال إلى سنة» فلما حل 
الأحل باع عليه هذا الألف بعشرة أثواب إلى سنة. 

وقد اختلف في حكم هذه الصورة على قولين: 

والأقرب جواز هذه المعاملة» وهو اختيار شيخ الاسلام وابن القيم رحمهما 


وحجة هذا القول: عدم ثبوت دليل يدل على التحرع. 

ولكن لابد من تقييد الجواز بشرطين: 

أ- أن لا يربح في هذا البيع لأمرين: 

- لملا ید في النهي عن ربح ما لم يضمن وهذا ليس من ضماته. 

- ولا يكون ذريعة إلى الرباء فإنه إذا ربح كان شبيهاً بربا الجاهلية. 

ب- أن لا يكون العوضان ١‏ الدینان ) ما يجري بينهما ربا النسيئة» كما 
لو كان الدين برا فعاوضه بأرز أو ريالات بدنانیر؛ لقوله له في حديث عبادة 
طله: (( فاذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا كيف شنتم إذا كان بدا بيد )) 
رواه مسلم. 

الصورة الثالثة: بيع الدين لغير من هو عليه بنمن حال. 

صورته: أن يكون لزيد مائة ألف ريال في ذمة عمروء فيبيعها على بكر 
بسيارة معينة ويقبض السيارة وتكون المائة ألف لبكر. 

وقد احتلف في حكم هذه الصورة على قولين: 

والأقرب: الحواز» وهو قول المالكية» وقول للشافعية» ورواية عن أحمد, 


وهو اختیار شيخ الاسلام وابن القیم . 

بدلیل: 

القیاس على بیعه لمن هو عليه بجامع أن كلا منهما اشتری مالا ثابتاً في 
الذمة والثمن عين. 

ولعدم الدليل على المنع فيبقى على الأصل لکن بالشروط الاتية: 

١‏ - أن يكون الدين معلوما جنسه وقدره» فان كان مجهولا لم يصح؛ لأن 
الجهالة غرر على سبيل المصالة. 

۲- أن یکون قادرا على آنحذه بأن يكون من عليه الدين غنياً باذلاً. 

۳- أن لا يبيعه ما لا يباع به نسيئة أي لا يكون العوضان ما يجرى بینهما 
ربا النسيئة فلا يشتري الدين النقد بنقد» وإنما يشتريه بعروض كسيارة ونحو 
ذلك. 

4- أن يكون بسعر يومه؛ للا يربح فيه حى لا يدحل في النهي عن ربح 
ما لم يضمن . 

الصورة الرابعة: بيع الدين لغير من هو عليه بثمن مؤجل. 

صورته: أن يكون لزيد في ذمة عمرو مائة صاع من البر فيبيعها على خالد 
عائي ريال موحلة . ۱ ۱ 

وقد اعتلف في حکمها على قولین: 

والاقرب: حواز هذا البيع» وهو احتیار شيخ الاسلام؛ لما تقدم بالشروط 
السابقة . 

الصورة الخامسة: بیع دين مؤخر لم يكن ابتا في الذمة بدین موخر 
وهو بیع الدین بالدین ابتداء أو أصلا. 


مثاله: أسلمتك مائة ريال بعد سنة بخمسين صاعاً من البر صفتها کذا بعد 
سنة» فلا جوز. 

ومن صور عقد السلم: 

۱- عقد التوريد: وهو عقد يتعهد عقتضاه طرف أول بتسليم سلعة 
معلومة مؤجلة لطرف آخر في موعد محدد مقابل مبلغ معين يدفع في بحلس 
العقد. 

-١‏ شراء الصناعيين والمزارعين والحرفيين» كأصحاب الورش ما 
يحتاجونه من معدات وآلات بأسعار مخفضة عن طريق شرائها سلما بعض 
منتجاتهم الى یسلموفا مقدماً عند العقد لبعض التجار الذين يلتزمون 
بتسليمهم تلك المعدات في وقت لاحق محدد» فيستفيد هؤلاء التجار من أحذ 
هذه النتحات وبيعها في وقت مبكر والاستفادة من ثمنهاء ويستفيد الطرف 
الاخر من الحصول على تلك المعدات الى يحتاجحوما مقابل بعض سلعهم الي 
آنتجوها وبسعر مخفض . 

۳- عقد الاستصناع: وهو عقد يتعهد به الطرف الأول للطرف الثاني 
بصناعة سلعة معينة يسلمها له في وقت ميعن مقابل مبلغ معين» فهو يزيد على 
عقد السلم بأنه عقد على العمل آیضاء ولهذا يجوز فيه تأحيل الشمن كله أو 
تقسيطه إلى أقساط معلومة لآحال محددة. 


قح 
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باب: الفرص 


القرض في اللغة: القطع. 

في الاصطلاح: دفع مال لن ينتفع به ويرد بدله. 

والأصل في القرض: الکتاب والسنة لام 

أما الکتاب: فقوله تعالى: ن دی برش اله فرصا سا قبط دوه له 
ااا كير ره وله يقيص وط وا یی ۵ )در 0 . 

فالله سبحانه شبه الأعمال الصالحة والإنفاق في سبيل الله بالمال المقرض» 
وشبه الجزاء الضاعف على ذلك ببدل القرض» ولأن ف ذلك تفريجا لكربة 
السلم قال : (( من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة )) رواه مسلم من حديث أبي هريرة خفن 

والاجماع نقله غير واحد من العلماء. 

مسألة: حكم القرض: 

القرض له حكمان: 

آولا: الحكم التکلیفی: 

بالنسبة للمقرض فهو مندوب؛ لما تقدم من الادلة على ذلك. 

وأما بالنسبة للمقترض فلا ينبغي له أن یقترض إلا عند الحاجة؛ لا رواه أبو 
هريرة 5ه أن رسول الله یل كان يؤتى بالرحل التوی عليه الدين» فيسأل: 
(( هل ترك لدینه فضلًا ؟ » فان حَدّث أنه ترك لدينه وفاء صلی والا قال 
للمسلمين: (( صلوا على صاحبكم ))» فلما فتح الله عليه الفتوح قال: (( أنا 
أولى بالمؤمنين من آنفسهم. فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاژه. 


ومن ترك مال فلورثته )) رواه البخاري» ومسلم. 

وف حديث سهل 5ه في قصة الواهبة لم يرشد البي ی الرحل الذي ۸ 
یمد مهرا ولا خاتماً من حديد إلى القرض» بل زوّجه ما معه من القرآن ( متفق 
عليه ). 

ثانيا : الحكم الوضعي: 

يصح القرض إذا توفرت شروطه. 

فر : ما يصح بیعه من نقد أو عرض صح قرضه. 

لانه ‏ استسلف بکرا ورد خیرا منه رباعيا ( رواه مسلم من حديث ابي 
رافع 5ه ). 

فرص اطنافع: 

يصح قرض النافع؛ فيصح أن يقرضئئ منفعته على أن يعمل معي» وأعمل 
000 

مسألة: شروط صحة القرض: 

الشرط الأول: معرفة قدر القرض ووصفه لكي تمن من رده وإلا لزم 

من ذلك الغرر. 

الشرط الثاي: أن يكون من جائز التبرع. 

وجائز التبرع: هو البالغ العاقل» ار الرشيد, المالك. 

فالبالخ: بخرج الصبيء فالصبي إن كان غير یز لا يصح قرضه مطلقا ‏ وإن 
كان میزا» فانه لا يصح قرضه إلا في الأمور اليسيرة عرفا. 
٠‏ والعاقل: يخرج اجنون فلا يصح قرضه. ۱ 

والحر: يخرج الرقيق» فالرقیق لا يصح قرضه إلا بإذن سیده. 


والرشید: يخرج السفیه. وهو الذي لا جسن التصرف في ماله» فلا يصح 
قرضه إلا ق الأمور اليسيرة عرفا. 

والمالك: يخرج غير الاك فلو أقرض مال غيره فقرضه لا يصح إلا باحازة 
المالك . 

الشرط الثالث: أن لا يشتمل على الرباء كما سيأن. 

مسألة: ينعقد القرض بلفظه وبلفظ السلف» وكل ما أدى معناهماء فان 
السلف يكون قرضا؛ لورود الشرع هما. 

وبملك القرض بمجرد العقد على الصحيح» وقال به الإمام مالك واختاره 
شيخ الإسلام؛ إذ التراضي هو الناط في نقل ملكية الأموال من بعض العباد إلى 
بعض» ولأمر الله تعالی بالوفاء بالعقد قال تعالى: یایب أت ءامنا و 
افو ه المائدة: ۱, وكونه يرجع ليس فيه إيفاء بالعقد . 

وإذا تم العقد فإنه يملكه المقترض ولا يلزم أن يرد عينه» ويثبت بدله في ذمة 
القترض. ا 

والقرض يتأجل بالتأحيل» وهو مذهب مالك» وهو قول ابن القیم؛ لقوله 
تعال : « ينها اذبح امن أرفو مود 3 المائدة: ۰۱ وقد تم العقد أنه 
موحل. 

وحدیث أبي هريرة #ه: (( السلمون على شروطهم ))» وقد اشترط 
القترض على القرض أن یکون موحلا ۱ 

فإن رد القترض القرض بعینه لزم القرض قبوله. 

وان آلغی السلطان التعامل بالفلوس فللمقرض القيمة وقت العقد؛ لانه 
کالعیب فلا یلزمه قبوها. ۱ 
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والفلوس: ما اتخذه الناس نا من غير الذهب والفضة مثل الآن ما يوحد 
من الورق والحديد. 

والواحب على المقترض أن يرد مثل المثلي» وغير المثلي يرد قيمته هذا عند 
التناز ع» آما إذا اصطلحا على أي شيء فالأمر إليهما. 

مسألة: الثلي ما له مثل في الأسواق» والقيمي ما ليس له مثل في 
الأسواق» وهذا رأي الحنفية» وقول شيخ الاسلامی واختاره ابن سعدي ( 
وهو الصواب. ویدل له أن البي 6 استسلف بكرا ورد خيراً منه رباعیا. 

وحديث عائشة رضي الله عنها لما ضربت الخادم فسقط الاناء وانتثر 
الطعام لما أرسلت إحدى أمهات المؤمنين للبي َل طعاماء وهو عند عائشة 
فقال البي و (( طعام بطعام وإناء ياناء )) رواه الترمذي» وهو ععناه عند 
البخاري. 

فأو حب البي ي رد الثل. 

وعلى هذا لو أقرضه وبا وقال: أعطي ثوبا الواحب وب وإذا تراضیا 
على القيمة فالأمر إليهماء وإذا تعذر الثلي يصار إلى القيمة. 

مسألة : النفعة بالنسبة للمقرض من المقترض تنقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: أن تكون بشرط: بأن يشترط القرض على القترض منفعة» 
فهذا محرم. 

مثاله قال: أقرضتك بشرط أن أستعمل سيارتك يوما أو يومين» أو قال: 


. بدائع الصنائع ۰۲۱۰/۷ القواعد والأصول الجامعة ص(50)‎ )١( 


ولوروده عن الصحابة رصي الله عنهم. كما ورد عن سلمان ذه في 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح أن رحلا جاء رحل إلى 
ابن عباس فقال: إنه كان لنا حار سالك فأقرضته سین درهاء وكان يبعث 
إل من سمکه فقال ابن عباس: (( حاسبه» فان كان فضلا فرد علیه, وان 
كان كفافا فقاصصه )) أحرجه عبد الرزاق في الصنف بإسناد صحیح؛ وأخخر جه 
البيهقي. 

والقرض هما يراد به الإرفاق والاحسان وإرادة وجه الله تعالى» فإذا شرط 
فيه النفع حرج عن موضوعه وهو الإرفاق والإحسان ۰ فكل قرض جر نفعا 
فهو ربا . 

القسم الثاي: أن يكون بغير شرط عند الوفای أو بعد الوفای فهذا جائز. 

مثاله: اقترض منه برا متوسطاً فأعطاه برأ حیدا؛ لأن البي ي استسلف 
بكرا ورد خيراً منه رباعياء متفق عليه» وهذه زيادة ف الكيفية. 

وكذا لو زاد في الکمیت وذلك أن يعطيه أكثر ما أعطاه بعد الوفای فمثلا 
اقترض منه ألف ريال فسدد له آلفا ومائة» فهذا جائز. 

وكذا لو أعطاه هدية من المدايا بعد الوفاء» فهذا جائز. 

مثاله: أقرضه ألف ريال فرد عليه الألف ومعه كتاب هدية» فهذا جائر؛ 
لحديث أبي هريرة تیه أن البي 4 قال: (( خيركم أحسنكم وفاء )) متفق 
عليه. 

القسم الثالث: أن تكون المدية قبل الوفاء. 

مثلا: أعطاه كتاباً قبل الوفاء أو قلماء فهذا لا يجوز له أن يقبله إلا إذا كان 
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ينوي أن يحتسبه من الدين» أو كانت جرت العادة بينهما في المكافأة هذا 
يهديه» وهذا يهديه حرى بينهما التهادي قبل القرض, فهذا حائز. 

ومثله لو أعطاه منفعة من المنافع قبل الوفای مثل أن يعطيه سيارته 
يستعملهاء ونحو ذلك. 

القسم الرابع: ما يتعلق بالدعوات» كما لو دعاه وأطعمه. 

الدعوات على قسمين: 

القسم الأول: الدعوات العامة الى لا يقصد با المقرض» مثل: دعوة 
العرس» فهذا جائز ولا يحتسب من الدين. 

القسم الثای: الدعوة الخاصة, كأن يدعو القرض ويقدم له طعاما. 

فهذا موضع حلاف هل يحسب أو لا؟ 

والأقرب: ما ذهب إليه ابن مفلح: أنه إن كان ما جرت به العادة كأن 
أدخله عنده وقدم له شيئا من الشراب ونحو ذلك ما جرت به عادة الناس؛ 
فهذه لا يحسبهاء لكن لو قدم له طعاماً حاصا لم تحر العادة به» فانه يحتسب 
من الدين. 

اثر الفرض بارتفاع السعر : 

مثاله: أقرضه عشرين صاعا من ال في وقت القرض الصاع من البر 
يساوي ثلاث ريالات» وعند الوفاء انخفضت قيمة البر فأصبحت قيمة الصاع 
الو احد تساوي ريالاً واحدا. 

مثال آخحر: أقرضه مائة حرام من الذهب» قيمة ارام تسا ي أربعين ریالا 
عند القرض» ارتفع ابرا م فأصبح يساوي تسعين ریالا. 

لا ينظر إلى احتلاف الأسعار في القرض الزيادة والنقصان؛ لأن القرض 
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ليس من عقود المعاوضات» وإنما هو من عقود الارفاق والإحسان» والقرض 
لا أقرض يريد بذلك وجه الله عز وجل لا يريد أن يحفظ سلعته» ولو قلنا ينظر 
إلى الارتفاع والانخفاض ۸ يقصد المقرض الإرفاق والإحسان» وإنما قصد أن 
يحفظ السلعة. 

لكن یستئین ما إذا كان النقص شديداء فهذا يكون من باب وضع 
ابخوائح. 

مثلا: أقرضه عشرین ریالا فاصبحت الريالات الآن لا تساوي شيئا أو 
أصبحت العشرین ریالا لا تساوي إلا ريالاً واحداء فاذا كان كذلك فانه 
یصار إلى اعتبار القيمة وقت القرض. 


جمعية اطوطفین : 

وهي أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهما مبلغا من 
الال مساویا لما يدفعه الآحرون» وذلك عند نماية كل شهر أو حسب ما 
يتفقون عليه» وتسلم هذه البالغ في الشهر الأول لواحد منهم؛ وف الشهر 
الئان أو حسب ما يتفقون عليه تسلم لآحرء وهكذا حي يستلم كل واحد 
منهم مثل ما تسلمه من قبله سواء بسواء. 

حكمها: جواز التعامل مجمعية الموظفين ولو مع شرط استمرار جميع 
المشاركين فيها حي يدور دورة كاملة» فحقيقتها مع وحود هذا الشرط أن 
كل واحد من المشاركين فيها يقول: لن أقرض فلانً وفلانا إلا بشرط أن 
يقرضئ فلان وفلان» وهذا لا حرج فيه. 

مسألة: وإذا قال: اقترض لي مائة ولك عشرة صح؛ لأها في مقابلة ما 
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ولو قال: اضمی فیها ولك ذلك ۸ يجر؛ لأنه ضامن قد یلزمه الدین» وإذا 
آدی الدین وجب الدین على الضمون عنه, فكأن الضامن آقرض الضمون عنه 
فإذا أذ عوضاً صار القرض حارا لمنفعة» فلم يجز. 


رقم 
جى 3ے ری 
(سکس دن ارو یی 


۲۲۱ أت تت با کب‎ Corn 


باب: الرهن 


الرهن لغة: الثبوت والدوام. 

اصطلاحا: توثقة دين» أو عين بدین, أو عين» أو منفعة 

والأصل فیه: القرآن» والسنة» والاجاع. 

أما القرآن: فقوله تعالى: ل ون كسم عل سَمَر ولم تدوأ كيبا فرهن 

البقرة: ۰۲۸۳ 

و السنة: حديث أبي هريرة ذه أن البي و قال: (( الظهر بر کب بنفقته 
إذا كان مرهوناء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناء وعلی الذي 
يركب ويشرب النفقة )) رواه البحاري. 

وحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ڪلف " اشترى من يهودي 
طعاما ورهن درعه " متفق عليه. ظ 

والاجماع قائم على حوازه» وهو من عقود التونقات. 

ویجوز الرهن في الحضر كجوازه في السفر؛ لأن اني اشتری من 
يهو دي طعاما ورهن درعه و كانا بالمدينة. 

وذكر السفر في الآية: چ وَإِن كسم عل سَمَر ولم تدوأ كتبا فرهن 
مقو ص حرج مخرج الغالب؛ لكون الكاتب يعدم في السفر غالبا. 

ويتعقد بكل ما تعارف الناس عليه من الصية. 

شروط صحة الرهن : 

يشترط للرهن شروط: 

الشرط الأول: أن يكون الرهن ما يصح بيعه في الجملة؛ لأن الذي لا 


يصح بیعه لا فائدة من رهنه؛ لآن الفائدة من الرهن أنه إذا تعذر توفية الحق 
من الراهن فان المرئمن یتمکن من بيع الرهن ويستوفي حقه من هذه الوثيقة. 

الشرط الثای: أن یکون الراهن جائز التصرف؛ لأنه عقد مالي فلم يصح 
الا من آهله. 

وجائز التصرف: هو البالغ العاقل الحر» الرشید. 

الشرط الثالث: أن یکون مالکا للعين المرهونة» أو مأذونا له في ذلك فلا 
يرهن سيارة غیره الا إذا آذن له» وإن ۸ يأذن صار من قبیل التصرف الفضولي 
فینفذ بالاحازة إن أجاز نفذ وان لم جز لم ينفذ. 

الشرط الرابع: أن يكون الرهن معلوماً صفة وقدراً ونوعاً؛ لأنه عقد مالي 
فاشترط العلم به» ولأنه حعل وثيقة بحق ولا يحصل التوثيق بدون معرفته. 

رهن اطشاع: 

يصح رهن المشاع؛ لأنه جوز بيعه في محل الحق» ولأنه لا ضرر على 
الشريك؛ لأنه يتعامل مع المرتمن كما يتعامل مع الراهن. 

ثم إن رضي الشريك والمرتمن بكونه في يد أحدها أو غيرهما جاز؛ لأن 
الحق لا يعدوهما. 

وان اختلفا حعل بيد أمين أمانة أو بأجحرة؛ لأن أحدهما ليس أولى به من 
الآخر ولا عکن جمعها فيه فتعين ذلك. 

رهن اطبيكة على عده: 

يصح رهن المبيع على هنه. 

صورته: اشترى منه السيارة قال: أعطي الثمن» قال المشتري: احعل 
السيارة رهنا حن آتيك بالثمن. 


مسألة: يلزم الرهن ‏ حق الراهن فقط؛ لأن الحظ فيه لغیره فلزم من 
جهته کالضمان في حق الضامن. 

أما بالنسبة للمرعن فهو في حقه حائز؛ لأن الرهمن هو الذي له الوثيقة» فله 
أن یبطل عقد الرهن فالحق له. 

ویلزم الرهن .عجرد العقد» والقبض زيادة توئیق فقط. 

مسألة : التصرفات في الرهن على قسمین: 

الأول: أن تکون من قبل المرمن» فهذه التصرفات باطلة؛ لأن المرتمن لیس 
له إلا الوثيقة فقط. 

الثاین: أن تکون التصرفات من قبل الراهن» فهذا آنواع: 

النوع الأول: أن یتصرف تصرفا ینقل اللك مثل البیم والوقف وافبق 
ونحو ذلك فهذه التصرفات باطلة؛ لأن هذا يودي إلى إبطال حق المرتمن من 
الوثيقة. 

النوع الغاي: التصرف في منافع العين المرهونة كما لو كانت العين 
المرهونة بيتا فيؤجر هذا البيت أو يعار. 

بالنسبة للعارية: لابد من إذن المرتمن؛ لأن العارية قد تتلف أو تنقص 
باستيفاء المنفعة منها فلابد من إذن من له الحق وهو المرتمن. 

وأما الإحارة: فالصحيح أن الراهن يملك أن یوحر العين المرهونة» بل 
للمرتمن أن يطالب بأن تؤجر العين المرهونة» ويجبر الراهن على الاذن؛ لأن فيه 
فائدة للراهن والمرمن. 

أما فائدة الراهن فان هذه المنافع لا تضيع» وفائدة المرئن أن الأجرة تكون 
رهنا مع العين المرهونة. 


النو ع الثالث: التصرف بالوصية. فلو وصی الراهن أن هذا البیت الرهون 
یکون ف سبیل الله أو للفقرای فالوصية صحيحة ونافذة. 

عا؛ الاهن: 

نماء الرهن سواء كان متصلاً کالسمن وكبر الشجرء أو منفصلاً كالولد 
والثمرة والصوف ونحو ذلك» فيلحق بالرهن فيكون رهناً معه؛ لأنه حكم ثبت 
في العين بعقد المالك» فيدخل فيه النماء. 

وكذا کسبه فلو أن هذا الرهن سيارة وأجرناها فهذه الأحرة تكون رهنا 
مع السيارة ملك للراهن» وكذا أرش الحناية عليه» فلو كان الرهن سيارة ثم 
حصل عليها حادث وأخذنا أرش هذا الحادث» فانه يكون رهناً مع السيارة؛ 
لأنه بدل حزء الرهن» فكان منه كقيمته لو أتلفه. 

موه الرهن على الراهن: 

مؤنة الرهن على الراهن؛ لأنه مالكه» ولحديث سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة وليه أن رسول الله كله قال: ١‏ لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن, 
له غنمه وعليه غرمه )) رواه الدارقطی وقال: إسناده حسن متصل» والحاكم. 

وعلى الراهن كفنه ومؤنة تجهيزه بالعروف؛ لأن ذلك تابع لمؤنته» وكذا 


مداو ته) و سفیه و جحذاذه» ورعي ماشیته» وتأبير خله. 

الرهن امانة ف يد اطرتهن: 

الرهن آمانة في يد الرقن فان تلف: فان كان بتعد أو تفریط من الرمن 
ضمن, وان ۸ یتعد وم یفرط فلا ضمان علیه؛ لقوله قلِ: (( لا يغلق الرهن 
من صاحبه الذي رهن, له غنمه, وعلیه غرمه )). 


والتعدي: فعل ما لا جوز والتفریط: ترك ما يجب. 

مثال التعدی: أحذ السیارة رهناء فاستعملها» فان صار علیها حادث 
ضمن الرمن. 

مثال التفریط: أحذ السیارة رهنا وترکها مفتوحة فعبث يما الأطفال أو 
سرقت» فهنا ترك واحباً عليه فيضمن. 

ولا يسقط ملاك الرهن شيء من دينه إن ل يتعد و لم يفرط؛ لأنه لم يوحد 
ما یسقطه ولأنه أمين» والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. 

وإن أتلف بعضه أي الرهن فباقيه رهن جمیع الدين. 

والزيادة في الرهن أو الدين له صورتان : 

الصورة الأولى: الزيادة في الرهن يصح؛ لأنه زيادة استيثاق. 

الصورة الثانية: الزيادة في الدين: إن رضي الرعن فان هذا جائز؛ لأن 
الحق له. 

مثاله: اقترض منه مائة ألف ريال وأحذ سيارته رهناء وبعد يومين احتاج 
إلى زيادة عشرة آلاف» فقال: أعطيي عشرة آلاف ريال تكون زائدة على 
المائة وتکون السيارة الي أحذنا رهنا بالمائة وعشرة آلاف. 

فانده الرهن: 

ادا ۸ يسدد الراهن الحق الذي عليه» فإننا نرجع إلى الوثيقة فنأحذ الحق 
منهاء وإذا امتنع الراهن من سداد ما عليه من الحق» فعندنا مراتب: 

المرتبة الأولى: يحبر الراهن على السداد» فان امتنع نتنقل إلى : 

المرتبة الثانية: یجبر على بيع الرهن لكي يوقي الدين الذي عليه أو يأذن 
بالبيع» فإذا امتنع أن يبيع بنفسه أو يأذن لغيره بالبيع ننتقل إلى: 
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المرتبة الثالغة: أن القاضي يقوم ببيع العين المرهونة» أو يأذن لمن يبيع العين 
الرهونة فتبا ع» ويۇحذ نها ما يسدد به الحق الذي على الراهن. 

وإذا بيعت العين الرهونق فلا يخلو من ثلاث حالات: 

الأولى: أن یکون الثمن مساویا للحق » فهنا الراهن لا له ولا عليه . 

الثانية: أن یکون الثمن أكثر من الحق» فيؤخحذ للحق والباقی يرد إلى 
الراهن . 

الثالث: أن یکون الثمن أقل من الحق» فيوق الحق» والباقي في ذمة الراهن. 

فرك : إن عين الراهن نقدا معيناً وجب البيع به فان لم يعين نقدا فيلزم 
البيع بنقد البلدء فان تعدد باع بالغالب» فان تساوت باع ا يراه أصلح» فان 
تردد عينه القاضي؛ لأن هذا هو الأحوط للمتعاقدين. 


فرك : إن شرط الراهن أن لا يبيع المرتمن العين المرهونة إذا حل الدين 
ففاسد؛ لأنه شرط يناف مقصود العقد. 

فر : إن شرط المرتمن: إن جاءه بحقه في وقت كذاء وإلا فالرهن للمرتمن 
بد‌ینه م يصح الشرط و حده) وهذا هو غلق الرهن على المذهب؛ لقوله : 
(( لا يغلق الرهن )) رواه الأثرم» وروي عن ابن عمر رضي الله عنهماه 
وفسره الامام هد بذلك. 

ویصح الرهن للخبر فنفي غلق الرهن دون أصله فدل على صحته. 

الاختلاف بين الراهن والمرقن له صور: 

إذا احتلف الراهن والرقن في قدر الرهنء أو قدر الدين» أو رد العین 
الر هو نة. 


والقاعدة في هذا: إن كان هناك بينة يرجع إلى البينة» وإذا لم يكن بينة 
نرحع إلى القرائن الى تشهد لقول أحدهما أحذ با. 


الاشعاع بالرهن: 

انتفاع المرقن بالرهن له حالتان: 
الأولى: أن يكون بإذن الراهن فيجوز إذا لم يكن سببه القرض؛ لأنه ملك 
الراهن ومن ملك شيئا ملك تمليكه. ظ 

وأما إذا كان سببه القرض فلا يجوز» إذ كل قرض جر نفعا فهو ربا 

فلو أقرضته ألف ريال وأعطاه سيارته رهنا ۸ يجز له الانتفاع با ولو أذن 
الراهن للمالك. 

الثانية: أن لا يكون بإذن الراهن فهذا أقسام: 

القسم الأول: أن يكون حيوانا محلوبا أو مركوباء فهذا له أن ينتفع به 
بقدر النفقة؛ لما ثبت في البحاري أن البي ی قال : " الظهر يركب بنفقته إذا 
كان مرهوناء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا " وهذا أذن فيه 
الشار ع» وحيئئذ يكون الركوب والحليب لا خلو من ثلاث حالات: 

۱- أن يكون بقدر النفقة فالراهن لا له و لا عليه. 

مثلا: هذه البقرة تحتاج إلى عشرين ريالا نفقة في اليوم وتحلب بقدر 
عشرين ريالا فنقول للراهن لا له ولا عليه. 

-١‏ أن يكون الركوب والحلب أكثر من النفقة» فالفاضل يكون للراهن 
لكن يبقى رهنا. 

مثلا: حليبها بعشرين ريالا وما تحتاحه البقرة عشرة ريالات» فیحسب 


عشرة ريالات للراهن وتبقى رهنا مع العين المرهونة. 
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- أن تكون النفقة أكثر من الحليب والركوب» يحسب الرقن الزائد 
ويكون على الراهن. 

القسم الثابئ: أن يكون حيوانا غير م ركوب ولا محلوب» وإثما ينتفع به 
كما لو كان رقيقا. 

فالمرتمن له أن ينتفع بالعين المرهونة إذا كان مما يحتاج إلى نفقة كالرقيق 
مقابل أن ينفق عليه» وهذا آقرب؛ لأن الشريعة لا تفرق بين المتمائلات. 

القسم الثالث: انتفاع المرقن بالرهن إذا كان غير حيوان» كما لو كان 
الرهن سيارة أو كتابا. 

فلا علك الرقن الانتفاع بالرهن بلا إذن الراهن؛ لقوله تعالى: :3 ولا 

أ أموالكم بيت بالطل وتدلوا , بها إِلَ ڪام لتا ڪل نیا من امول 

آلا یه ن س 4 البقرة: ۱۸۸ 

ولحديث أبي بكرة نه وفيه قوله 4: " إن دماءكم وأموالكم 
واعراضکم علیکم حرام كرحمة یومکم هذاء في شه رکم هذاء في بلدکم 
هذا " متفق علیه. 

مسألة : إذا انفق المرتمن على العين المرهونة» هل علك أن يرجع على 
الراهن أو لا؟ مثلاً السيارة المرهونة احتاحت إلى إصلاح لو الم تصلح 
لفسدت» رجع على الراهن إلا أن ينوي التبرع؛ لحديث عمر 5ه أن البي وَل 
قال: (( العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه )) متفق عليه. 


- 


رتم 
سجن جوم (ااج‌ی 
(سکس ادي ارو یی 
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الختصر ب العاملات 
الل ب 
باب: الصمان 

الضمان لغة: مأحوذ من الضمن؛ لأن ذمة الضامن في ذمة المضمون عنه. 

اصطلاحا: التزام ما وجب على غيره» وما قد يجب مع بقائه. 

مثال التزام ما وحب: أقرضه ألف ريال» وقال: أعطئ ضامناء قال: 
یضمنی فلان. 

مثال التزام ما قد يجب: قال: بع عليه السيارة وأنا ضامن» أو أقرضه ألف 
ريال وأنا ضامن 

الأصل في الضمان: القرآن» والسنة والإجماع. 

الدليل من القرآن: قوله تعالى: 38 وَلِمَن جَآءَ پو حمل بَعِير وان بو رَعیم 
9 46 يوسف: ۲ فالمنادي لم يكن مالكا إعما كان نائبا عن یوسف. فشرط 
حمل البعير على يوسف لمن جاء بالصواع ثم ضمن الحمل عنه. 

ومن السنة: حديث أبي أمامة الباهلي ذإ أن البي له قال: (( الزعیم 
غارم )) رواه آبو داود» والترمذي وحسنه. 

ولحديث سلمة بن الأكو ع 5 أن البي َة أي بجنازة ليصلي علیها فقال: 
(( هل ترك شيئا ؟ ))» قالوا: لاء قال: (( فهل عليه دين ؟ ))» قالوا: ثلاثة 
دنائير» قال: (( صلوا على صاحبكم 30 قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول 
الله وعلي دینه. فصلی عليه. رواه البخاري. 

مسألة: الضمان ينعقد بكل لفظ يدل عليه العرف؛ لأن الشارع ۸ يحد 
لذلك حد فيرجع إلى العرف كالحزر والقصد. 


وإذا فهمت إشارة الأحرس صح ضمانه؛ لأنه يصح بيعه وإقراره وتبرعه 
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أشبه الناطق. 

شروط صبحه الضصمان: ‏ 

الشرط الأول: أن یکون الضامن جائز التصرف؛ لأن الضمان عقد تبرع 
فلابد أن یکون من هو أهل للتبرع. 

وجائز التصرف: هو البالغ» العاقل» الحرء الرشید. 

فالصي لا يصح ضمانه الا في الأمور اليسيرة عرفا. 

وابحنون لا يصح ضمانه» والرقیق لا يصح ضمانه الا بإذن سیده. 

والسفیه لا يصح ضمانه الا في الأمور الیسیرة؛ لأن السفیه حکمه حکم 
الصبي المیز, أما الصبی غير المیز لا يصح ضمانه لا في قليل ولا في كثير. 

واحجور عليه لسفه يصح ضمانه ويتبع به بعد فك الحجر عنه؛ لأنه من 
أهل التصرف» والحجر عليه فى ماله لا في ذمته. 

ولا فرق بين المرأة والرحل في الكفالة؛ لصحة تصرفات المرأة المالية. 

الشرط الثاین: يشترط رضى الضامن؛ لأن الضامن تبرع؛ ولا يحل مال 
امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه» قال سبحانه: انب كم عَن تیه تن 
له یس مج( النساء: 4» ولأن الضامن إذا لم يسدد المضمون عنه فإنه 
سیسدد هو وهو متیر ع بالضمان. 

ولا يشترط رضا الضمون عنه والضمون له؛ لعدم التبرع الا مع وحود 
الضرر فلابد من رضاهماء كأن تکون شركة كبيرة» واذا قیل إن هذه الشركة 
قد ضمنت لحقها ضرر. 

الشرط الثالث: العلم بالمضمون. 

يصح ضمان احهول بشرط أن يؤول إلى العلم؛ لقوله تعالى: :8 ون جاء 


پو حل بھی وأتأيوء عم (09) ه يوسف: ۲ وهو غير معلوم لأنه یختلف. 

مثاله: إذا قلت: أعطه من البقالة لمدة شهر ما یحتاجه فما يأحذه من البقالة 
بحهول لكنه يؤول إلى العلم؛ لأنه في نماية الشهر سيحصي صاحب البقالة ما 
أحذه المضمون. 

فان كان احهول لا يؤول إلى العلم فلا يصح: 

مثلا: له عليه دين» وهذا الدين مجهول» والوثيقة قد ضاعت فلا يصح أن 
يضمن المدين. 

مسألة: لا علك المضمون له أن يطالب الضامن حي يتعذر عليه مطالبة 
المضمون عنه؛ لأن الضامن محسنء والله يقول: ل ما عل انيت ین 
سيل * التوبة: ٩۱‏ ولأنه فرع ولا يصار إلى الفرع حى يتعذر الأصل مثل 
التراب مع الماء لا يصير الانسان للتطهر بالتراب حي يتعذر عليه التطهر بالماء. 

وفي الممات فلو أن الضامن مات فللمضمون له أن يرحع إلى تركة 
الضامن» ثم ورثة الضامن يرجعون على الضمون عنه. 

وإذا برئ المضمون عنه برئ الضامن؛ لأن المضمون عنه أصل فإذا بری 
الأصل برئ الفر ع أو أن المضمون له أبرأ المضمون فیبر فإذا برئ المضمون 
برأ الضامن» وإذا بری الضامن فإنه لا يبرأ المضمون عنه؛ لأن الأصل لا يبرأ 
ببراءة التبع. 

وإذا تعدد الضامن ل يبرأ أحدهم بإبراء الآخر؛ لأنهم غير فروعه فلم يبرأوا 
ببراءته. 

ويبرأون بابراء المضمون عنه؛ لام فروعه. 

ولا يشترط معرفة الضامن للمضمون له ولا للمضمون عنه. 
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لحديث سلمة بن الا کو ع نله وفيه قول أبي قتادة: صل عليه يا رسول الله 
وعلي دينه» فصلى عليه. 
فالبی يه أقر الضمان من غير أن يسأل الضامن هل يعرف المضمون عنه 


أم لا. 

مسألة: يصح ضمان الأعيان المضمونة كالأعيان المغصوبة» ونحو ذلك؛ 
لأا مضمونة على من هي في يده فصح ضمافا كالحقوق الثابتة في الذمت 
فإذا طالب الغاصب بالامهال في تسليم العين المغصوبة» فطولب بالضمان صح 


ذلك. 
وضمافا يكون بتسليمها ما دامت قائمة» إن هلكت فبرد المثل إن كانت 


مثلية» أو القيمة إن كانت متقومة. 
واتفق الأئمة من حيث الحملة على صحة الضمان بالدرك - وهو ضمان 
عهدة الثمن» أو المثمن-؛ لأن الحاحة تدعو إليه» وعلى ذلك يجوز أن. يضمنه 
شخص لأحد العاقدين ما بذله للاخر إن حرج مقابله مستحقا أو معيبا أو 
ناقصاً. 
ومن ذلك: ضمان السوق وهو أن يضمن ما يلزم التاحر من دين» وما 
يقبضه من عين مضمونة» قال شيخ الاسلام: وللضامن إبطال ما يحب قبل 


ويصح ضمان الأمانات أي ضمان التعدي والتفريط فيها. 


والأمانة: كل ما قبض بإذن الشارع أو باذن المالك. 
وإذا أدى الضامن ما على المضمون بنية التبرع لم علك الرحوع. 
وإذا أدى الضامن عن المضمون بنية الرحوع على المدين» ملك الرحوع 


ومن اطعاملان اطعاصره 3 الصمان: 

۱- التأمین التجاري: وهو أن یتعاقد احتاج على الضمان مع شركة تأمين 
بأن یدفع لما مبلغا من الال أو قسطا دوریا محددا مقابل تعهدها بتعویضه عند 
حصول الخطر المؤمن منه. 
على الستأمن من غیره» والتأمين الخاص بالحوادث الى لا مسؤول فیها؛ 
والتأمين الصحي» وغيرها کنیر) فالتأمين التجاري بجميع أنواعه محرم؛ لما سبق» 
ولأن فيه غررا وأكلا لأموال الناس بالباطل. 

أما التأمين التعاویی: وهو أن يقوم بحموعة من الأشخاص بالإسهام عبالغ 
مالية يصرف منها لكل من يصيبه ضرر منهم فالأقرب أنه جائز؛ لأنه عقد 
يقصد به أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل الضرر عند 
نزول الكوارث» ويدحل في هذا صناديق العوائل والقبائل والصناديق الق 
يكوما العاملون في جهة واحدة» ونحو ذلك. 

۲- خطاب الضمان الذي تعطيه البنوك في هذا العصرء فان كان بدون 
أجرة فهو حائز» وإن كان بأحرة فهو محرم؛ لما سبق» إلا أن يأحذ البنك أحرة 
مقابل تكاليف إصدار حطاب الضمان فان ذلك جائز إذا كان بقدر تكلفة 
الضمان مغطى من قبل الشخص المضمون فإنه يجوز أحذ الأجرة عليه؛ لأن 
البنك بحرد وكيل عن هذا المودع» فيكون من باب أحذ الأجرة على الوكالة. 

۳- الاعتماد الستندي: وهو تعهد كتابي یصدره البنك بناء علی طلب 
عمیله ( الستورد ) یلتزم فيه البنك بالوفاء للمصدر وغالبا یکون الصدر في 
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بلد آنحر بتسديد قيمة السلع المتفق عليها بين الستورد والصدر عند شحن 
المصدر السلع إل الستورد» 0 يقوم المستورد بتسديد البنك جميع ما دفعه 
للمصدر فحكمه حكم الضمان البنكي على ما سبق تفصیله وإن كان البنك 
يأحذ فوائد مقابل سداد قيمة هذه السلع» فهو ربا حرم. 


3 3 ل 


جی 9ے اچںی 
وح دج چ 
فصل: 
8 الكفالة 


الكفالة لغة: مصدر كفل» وهي الالتزام. 

واصطلاحا: التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه. 

والفرق بين الضمان والكفالة من وجهين: 

الأول: أن الضمان ضمان للمال؛ وأما الكفالة فهي ضمان للبدن. 

أي تکفل !حضاره. فاذا تعذر على الكفيل إحضار المكفول فإنه تنتقل 
المطالبة من إحضار البدن إلى إحضار المال. 

الثاین: أن المكفول إذا مات فان الكفيل يبرأ؛ لأن الكفيل تكفل بإحضار 
البدن» والبدن هلك ومات» ويأق الخلاف فيه. 

وأما بالنسبة للضمان فان المضمون عنه لو مات لا يبرأ الضامن» والمضمون 
له له أن يطالب الضامن والمضمون عنه في الحياة والممات. 

والأصل في الكفالة: القرآن والسنة: 


فالقرآن: كما في قوله تعالى: 8( قال ن ارس ممحكم حى ونون مويق 


وتم اد بدن فيمن عليه حق ما 

وأما من كان عليه حق بدي كحد أو قصاصء يعن هذا الرخل لزمه حد» 
كقطع اليد أو الرحم في الزناء فجاء شخص فقال للقاضي: أنا أكفله» فهل 
تصح الكفالة؟ وكذلك لو كان عليه قصاص: 
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فهذا موضع خحلاف: 

والأقرب ٤‏ هذه المسألة: أن یقال: بر حم إلى احتلاف الزمان و الکان 
والأحوال. 

فمثلاً إذا كان البلد مضبوطاً أمنياً» وعکن إذا تخلف هذا المكفول أن يؤتى 
به فتصح الكفالة. 

أما إذا كان قد يؤدي هذا إلى تخلفه وتغيبه وهروبه» فلا يجوز. 

فترحع هذه المسألة إلى احتهاد القاضي حسب ما يقتضيه الحال. 

وحاء في صحيح البخاري: وقال آبو الزناده عن محمد بن حمزة بن عمرو 
الأسلمي» عن أبيه 5ه » أن عمر #5 بعنه مُصَدّقاء فوقع رحل على جارية 
امرأته» فأحذ حمزة من الرحل کفیلا حن قدم على عم وكان عمر قد جلده 
مئة حلدة فصدقهم وعذره بالجهالة. 

وقال جرير والأشعث لعبدالله بن مسعود له في المرتدين: استتبهم 
وکفلهم فتابوا و کفلهم عشائرهم. 

ولا شك أن الرتد عليه حق بدن ولیس مالیا. 

مساله : 

ویشترط رضا الکفیل؛ لأنه لا یلزمه الحق ابتداء الا برضاه وأما رضا 
الکفول. والکفول له فلا یشترط رضاهماء الا مع وجود الضرر» كما في 
الضمان. 

وإذا لم یتمکن الکفیل من (حضار البدن فانه يلزم مما عليه من حق مالي؛ 
لقوله يلِ: " الزعیم غارم ". 

وإذا ضمن العرفة فان السلمین على شروطهم. فاذا قال: آنا آضمن لك 
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اسه وأين مکانه» فالسلمون على شروطهم. 

والکفیل يبرأ بعدة آمور: 

الأمر الأول: إن مات الکفول؛ لأنه التزام إحضار البدن والآن تعذر 
إحضار البدن ن لموته » فير الكفيل. 

وعند شيخ الإسلام: أنه لا ييرأ الكفيل إذا تعذر عليه أن يحضر البدن» فان 
الحق ينتقل إلى المطالبة بالال؛ لقوله يِمٌ: " الزعيم غارم " 

ویرجع على تر كته. 

الأمر الثاین: إذا سلم الکفول نفسه برئ الكفيل؛ لأن الأصل أدى ما على 
کفیله. كما لو قضى المضمون عنه الدين فيبرأ الضامن. 

الأمر الثالث: إذا تلفت العين بفعل الله: 

استعار سيارة وقال المعير للمستعير: تأي بكفيل يكفلك على أنك ترد 
العين المستعارة» فتلفت هذه السيارة بفعل الله عز وحل» احترقت أو أصابتها 
أمطار فأتلفتها ونحو ذلك بفعل الله عز وحل» فإنه تعذر على الكفيل أن يرد 
العين» فإنه يبرأ الكفيل لأنه تعذر إحضار العين المستعارة. 

وإذا تلفت العين بفعل آدمي فان الكفيل لا يبرأء بل يطالب هذا الآدمي 
ببدل هذه العين» والكفيل يحضر هذه العين للمكفول له. 

الأمر الرابع: إذا أبرأه المكفول له فإنه يبرأ الكفيل. 


رفخ 
ED‏ هروه 


یاک س 


باب: الحوالة 


الحوالة لغة: مشتقة من التحول؛ لأنما تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى. 

وقي الاصطلاح: نقل الدين من ذمة إلى ذمة آحری. 

وهذا باتفاق الفقهای إلا ما حكي عن محمد بن الحسن: أنما نقل المطالبة 
مع بقاء الدين. ظ 

وهي ثابتة بالسنة» والاجماع والنظر: 

أما السنة: فلما روى أبو هريرة 5ه أن رسول الله كله قال: (( مطل الغني 
ظلم» وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع )) متفق عليه» ولأحمد (( ومن 
أحيل بحقه على مليء فليحتل )). 

والإجماع منعقد على جوازها. 

والنظر الصحيح: يقتضي صحة الحوالة» فهي طريق من طرق قضاء الدين؛ 
ففيها تيسير على المدين بأن يقضي دينه عن طريق الحوالة» وفيها تيسير على 
الدائن بأن يستوفي حقه عن طريق الحوالة. 

حقيفة الحوالة: 

فا عقد إرفاق بنفسه وليست بیع بل تشبه العاوضة؛ لأا دين بدين» 
وتشبه الاستیفاء لبراءة احیل با. 

وتتعقد الحوالة بکل ما دل علیها عرفا: كأحلتك» وأتبعتك بدينك على 
فلان» ونحوه. 

شروط صحه الحوالة: 

الشرط الأول: قائل الدینین حنساء فلو احتلفا جنسا فغیر جائز. 


مثاله: يريد منه دنانیر فأحاله على دراهم لا يجوز؛ لأنه إذا احتلف ابلنس 
آصبحت معاوضة ولم تكن عقد رفاق. 

الشرط الثابئ: رضا احیل؛ لأن الانسان لا یلزمه أن يسدد ما عليه من 
حق من جهة معينة» فله أن يسدد عن طریق الحوالة» ومباشرة لا عن طریق 
الحوالة. 

ولا يشترط رضا الحال عليه؛ الحديث أبي هريرة 5ه أن البي يل قال: (( 
مطل الغني ظلم واذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع )) . 

وم يقل يكِ: (( على مليء راض )؛ ولأنه للمحيل أن يستوفي الحق 
بنفسه وبوكيله وقد أقام احتال قام نفسه في القبض فلزم ا محال عليه الدفع إليه. 

أما احال ففيه تفضيل: 

إن كان سبب الحق قرضا فإنه لا يلزمه أن يتحول؛ لأنه محسن» والبي وَل 
يقول: (( خيركم أحسنكم قضاء )) متفق عليه. 

وإن كان سبب الحق ليس قرضاء كثمن مبيع أو قيمة متلف أو أرش 
حناية أو نحو ذلك» فإنه يلزمه أن يتحول؛ لعموم الحديث. 

فرع : لا يشترط اتفاق الدينين في القدر فيصح أن يحيله بألف على ألفين 
لكن إن كان شرطا لا يجوز؛ وان كان بغير شرط جائز» وهذا من إحسان 
القضاءء والبي ج قال: (( خيركم أحسنكم قضاء )). 

فرع : لا يشترط اتفاق الدینین في الصفة. ۱ 

مثاله: يريد منه برا متوسطاء فأحاله على من يريد منه برا جیدا جاز؛ لأن 
الحوالة عقد إرفاق» وإذا أحاله على آحود دحل في قول البي وَلِهِ: (( خيركم 


آحسنکم قضاء )). 
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وإذا احتلف الحلول والأحل بأن كان أحد الدينين حالا والآخر مؤجلا 
فإن هذا لا يؤثر؛ لأن الحوالة استيفاء دين» وإذا كان كذلك فإن الشارع 
يخفف فيها ويسهل؛ لأن إشغال الديون بالذمم ليس مرادا للشارع» ولأن 
الأصل الحل. 

وإذا صحت الحوالة بأن اجتمعت شروطها نقلت الحق إلى ذمة احال عليه 
وبريء احیل؛ لقوله يَلدِ: (( وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع )). 

فلا علك الحتال الرجوو ع على احیل. 

وان تراضى احتال والحال عليه على خير من الحق أو دونه في الصفة أو 
تعجيله أو تأحيله أو عوضه جازء وان كان العوضان يجري بينهما ربا النسيئة 

مسال4 + الملىء: القادر علی الوفاء عاله وقوله و بدنه. 

فماله: القدرة على الوفای وقوله: أن لا يكون ماطلا» وبدنه: إمكان 
حضوره إلى مجلس القضاء. 

وإن كان المحال عليه مفلساً - غير قادر على الوفاء عاله» أو كان ماطلاً أو 
بان میتا أو لا يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم عادة کالامیر أو شرعا كأبيه 
ونحو ذلك- وم يكن الحتال رضي بالحوالة عليه رحع بدينه على الحيل ولا 
يحبر على اتباعه؛ لأن البي كله إنما أمر باخوالة على مليء ولأن الفلس عيب 
وم يرض به فاستحق الرحوع كالبيع المعيب» فان رضي بالحوالة عليه فلا 
رحوع له إن م يشترط الملاءة لتفريطه. 

مسألة : وان أحاله على من لا دين عليه» فهي و كالة. 


بعض صور اطعاملان اطعاصره للحوالة: 

الصورة الأولى: البالغ الى تحول بنفس العملة حائز شرعا سواء أكان 
بدون مقابل آم .عقابل في حدود الأحر الفعلي» فإذا كانت بدون مقابل فهي 
سفتجة: وهي اعطاء شخص مالا لأخر لتوفیته للمعطي أو لوکیله في بلد 
آحر وإذا كانت عقابل فهی وكالة بأجر. 

الصورة الثانية: الحوالة الى يطلب تحويلها بعملة مغايرة للمبالغ القدمة من 
طالبهاء فان العملية تتکون من صرف وحوالة بالعن الذي في الصورة الأولى؛ 
وبحري عملية الصرف قبل التحویل» وذلك بتسلیم العمیل البلغ للبنك وتقييد 
البنك لقداره في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف وإثباته في الستند 
السلم للعميل» ثم تحري الحوالة بالمعيئ الشار إليه. 

والأولى للمسلم أن يجتنب التحويل عن طريق البنوك الربوية إلا عند 
الضرورة؛ لأن معاملة من يغلب على ماله الحرام مكروهة. 


رقم 
ھی 3ے ای 
سس کے ادي ” ارو یی 


سح 
باب: الصلخ ء واحکام الجوار. 
الصلح لغة: قطع المنازعة. 


والصلح شرعا: معاقدة يتوصل با إلى إصلاح بين متخاصمين. 
والصلح مشروع في الکتاب والسنة والإجماع. 


آما الکتاب: : فقوله تعال: وَإِنِ ام اه 5 حافت مر بعلها دنورا أو إغراضًا فلا 


جاح ءا یم أن يصلحا بسا ۳ صل خی 6 النساء: ۱۳۸ 


وقوله تعالى: ع في گر من نَجَوَسهُمَ إلا مَنَ آمر بصَتَة و مَعَرُوفي 


و اص کچ ب لاس 4 النساء: ۱۱4 

وقوله تعالى: :3 تما آلمویئون إِحْوَة فا لحرا بآ و # الحجرات: ۱۰ 

ومن السنة: حديث أبي هريرة طبه مرفرعا: (( الصلح جائز بين 
المسلمين)). 

وفي رواية: (( إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما )) أخرجه أبو داو 
والترمذي» وقال: حسن صحيح» وابن ماجه. 

وأصلح البي و بين بني عمر وبن عوف ( رواه البخاري ). 

وعليه بوب البخاري: باب ما جاء في الإصلاح بين الناس. 

وني مسلم أن البي ب قال: (( وأن تعدل بين اثنين صدقة )). 

والإجماع منعقد على مشروعية الصلح في الجملة» وقد حكاه غير واحد 
من العلماء (. 


)١(‏ البسوط ۰۱۳/۲۰ بدائع الصنائع Eh‏ مع امحتاج ۲۳ کشاف القفاع 


ومع اتفاق العلماء على مشروعية الصلح في ابلملة الا أن عرض الصلح 
على الخصوم له أحوال: 

الأولى: يشرع عرض الصلح على الخصوم إذا لم يتبين وجه الحق في 
القضية على القاضي» زاد بعض العلماء: ولم يتمكن من مشاورة غيره ولم 
یوجد قاض غيره. 

الثانية: يشرع عرض الصلح على الخصوم ولو تبين وحه الحق إذا كانت 
بين ذوي رحم أو ذوي فضل أو حشي فتنة من فصل الخصومة بالقضاء. 

الفالغة: من تدحل للاصلاح أو اعتاره النصوم للاصلاح فهذا يبحث عن 
طريق الإصلاح بغض النظر تبين له الحكم أم لا؛ لأنه مصلح وليس بقاض. 

الرابعة: في غير ما تقدم من الحالات وقد تبين وجه الحق في القضية: 

فجمهور أهل العلم: أن القاضی لا يعرض الصلح إلا برضا الخصوم؛ لقوله 
تعالى: 98 وال 4 فوصف الله سبحانه جنس الصلح بأنه حير ولا 
يكون يرا إلا إذا ۸ يتبين وجه الحق أو برضاهم إذا تبين. 

والصلح من العقود المأمور يما المرغب فيها. 

والمقصود بهذا الباب صلح الأموال وإلا فالصلح أنواع: 

-١‏ صلح بين المسلمين وأهل الحرب. 

۲- صلح بين أهل العدل والبغي. 

۳- صلح بين زوجين خیف الشقاق بينهما. 


ملا 


٤‏ - صلح بين متخاصمين في غير مال. 

ه- صلح في الأموال وهو المقصود هنا. 

والحقوق نوعات: 

البوع الأول: حقوق الله تعالى» كالصلاة والركاة والحدود وغيرها فلا 
مدحل للصلح بينهماء بل الصلح فيها إقامتها وعدم التفريط فيها. 

النوع الثابي: حقوق للادمي فهي الي تقبل الصلح و الاسقاط والمعاوضة 
على ما يأني. 

والصلح في الأموال قسمان: 

القسم الأول: صلح إقرار. 

القسم الثایی: صلح إنكار. 

صلخ الافرار: جائز باتفاق الأئمة. 

وهو ينقسم إلى قسمين: 

١‏ - صلح عن أعيان» وهو نوعان: 

النوع الأول: أن يكون الصلح على العين المدعاة ( على جنس الحق ) 
كأن يدعي عليه عيناً كهذا ال فيقر المدعى عليه» ثم يصالحه على بعضها 
كنصفها أو تلنها. 

فيصح الصلح سواء كان بلفظ المبة أو بلفظ الصلح؛ ولأن العبرة بالعان 
ليست العبرة بالألفاظ والبان. 

النوع الثابئ: أن يكون الصلح على غير العين المدعاة - على غير جنس 
الحق -: 

كأن يدعي عليه دارا فيقر المدعى عليه» ثم يصالحه على ثوب أو دار 
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أحرى» وهذا جائز باتفاق الأئمة ويعتبر بيعا تشترط فيه شروط البيع. 

ولو صالحه عن العين المدعاة على منفعة أخرى كما إذا ادعى على رحل 
شیا فأقر به ثم صالحه على سكن داره أو ركوب دابته» فلا حلاف بين 
الفقهاء في جواز هذا الصلح وأنه إحارة تترتب عليه أحكام الاحارة؛ لأن 
العبرة بالعاني فوحب حمل الصلح على الاحارة لوحود معن الاحارة وهو 
تمليك النافع بعوض. 

1- صلح على دین» وهو نوعان: 

البوع الأول: صلح الاسقاط وذلك أن يدعي عليه دینا فیقر له به 

فیصح بشرط أن لا یکون شرطا بأن يقول القر له: أبرأتك أو وهبتك 
بشرط أن تعطيئ کذا من الدین أو عنعه حقه إلا بالاسقاط وأن یکون 
الاسقاط من حائز التبرع؛ لأن الانسان لا عنع من إسقاط بعض حقه كما لا 
نع من استیفائه؛ لانه و کلم غرماء جابر لیضعوا عنه ( رواه البحاري ). 

والنوع الثابئ: صلح العاوضة وهو الذي یکون على غير الدین الدعی به 
بان يقر له بدين في ذمته ثم يتفقان على تعویضه عنه جنس آحر کسیارة 
فجائز. ۱ 

وان وضع رب دين بعض الدین الحال وأحل باقیه صح الاسقاط 
والتأحیل. 

مسألة: ضع وتعجل ( بأن یعحل الدین مقابل (سقاط بعضه ): 

مثالها: رحل يريد من آحر حقا مؤجلا يريد منه ألف ريال مؤجلة» فقال: 


عجل لى ثمانمائة الان فيصح؛ لوروده عن ابن عباس رضي الله عنهما وليس 


فيه حذور شرعي عکس الرباء بل فيه مصلحة لكل من له الحق أو عليه الحق» 
فالذي له الحق يعجل الق والذي عليه الحق یبری ذمته ویسقط عنه بعض 
الدین. 

عکس هذه المسألة لو صالح عن الحال ببعضه مؤحلاء يريد منه ألف ريال 
فاتفقا أن تؤحل هذه الألف إلى شهر وتكون خسمائة فيصح لكونه اشتمل 
على الاسقاط والتأحیل» ولیس هناك محذور شرعي بل من له احق رضي أن 
یسقط شيئاً من حقه ورضي أن یوحر حقه. 

إذا صالح امرأة لتقر له بالزوجية بعوض ‏ يصح الصلح؛ لأن ذلك صلح 
يحل حراماً؛ لأن بذل المرأة نفسها بعوض لا بجوز. 

وهذا یوحد الیوم يطلب من شخص أن يقر أنه أحوه أو قریبه ویعطیه 
كذاء أو امرأة تقر أها زوحته وهی ليست زوجة له لغرض من الأغراض» فهذا 
صلح باطل وأخذ المال بذلك أذ بغير حق. 


قرو : یصح الصاح عن جهرل تعذر علمه من دين أو عين عملوم. 
صلخ الإنثار: 
وصلح الإنكار: هو أن يدعي عليه دينا أو عينا ثم ينكر أو يسكت وهو 


وصلح الإنكار يكون في الديون والأعيان. 

مثاله في الديون: ادعى عليه دينا وأنه يريد منه ألف ريال فأنكر المدعى 
عليه» ثم صالحه على أن يعطيه مائة ريال فجائز» بشرط صدق المدعى في 
دعواه والمدعى عليه في إنكاره. 

مثاله في الأعيان: ادعى عليه عينا قال: هذه الأرض ل فأنكر أو سكت 
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وهو جهل. ثم بعد ذلك صالحه واعطاه بدل هذه الأرض عشرة آلاف ريال 
بدل عن دعو اه فهذا الصلح صحییح لكن بالنسبة للمدعي حكمه: ببع؟ لأنه 
يأحذ هذا العوض مقابل ما يعتقده حق له يغبت له أحكام البيع. 
وأما بالنسبة للمدعى عليه فهو إبراء؛ لأنه يعطي هذا العوض دفعا لليمين 
و ان كذب أحلهما في دعواه أو إنكاره وعلم بكذب نفسه " يصح الصلح 
58 حقه باطنا؛ لأنه عالم بالحق قادر على إيصاله لستحقه وما أخذه حرام 


عليه؛ نه أكل للمال بالباطل؛ ره تما و وا وک بتکم بالطل 


۶ ہج ور ۳ 


لتاس با لائر وأنتم تعلمون 


مه 


لوا بها إِلَ الحا لتا ڪل فا ین ام ا 
4 البقرة: ۱۸۸ 
الصلخ عن الحفوق: 

أولة: الصلح عن القصاص: 

مثاله: قتل رجل آخر عمدا فصالح أولياء المقتول القاتل على مال عن 
القصاص. 

يصح الصلح عن قصاص باتفاق الأئمة» وسواء كان العوض مالیا أو غيره؛ 
لأن الحسن والحسين وسعيد بن العاص بذلوا للذي وجب له القصاص على 
هدبة بن حشرم سبع ديات و م يقبلها. 

ثانیا: الصلح عن العيب: 

يصح الصلح عن عيب في البیع أو عوضه بقلیل أو كثير من نقد أو عرض 
مؤحل أو حال. 
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الغا : الصلح عن الحدود: 

لا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة وقذف أو غيرهما كزنا وشرب 
ليطلقه؛ لأنه ليس .عال ولا يؤول إليه. 

قال ابن القيم رحمه الله: " الحقوق نوعان: حق لله وحق للآدمي» فحق الله 
لا مدحل للصلح فيه كالحدود والزكوات والكفارات ونحوهاء وإغا الصلح 
بين العبد وربه في إقامتها لا في إمماا ...... وأما حقوق الآدميين فهي تقبل 
الصلح والإسقاط والمعاوضة" (. 

ولا يصح الصلح عن ترك شهادة بحق أو باطل . 

رابعا: الصلح عن حق شفعة أو خيار: 

يصح الصلح عن حق الشفعة والخيار؛ لأن حق الشفعة والخيار حق مالي. 

مثال الصلح عن حق الشفعة: زيد وعمرو شريكان في أرض» باع أحد 
الشريكين نصيبه على محمد فللشريك أن يشفع فيأخذ النصيب ويعطي 
المشتري ما دفعه لشریکه. فصا المشتري الشريك على ترك الشفعة عليه. 

مثال الصلح عن الخيار: زيد اشترى سلعة من عمرو واشترط المشتري 
الخيار مدة یوم فللبائع مصالحته على ترك الخيار» وكذا لكل واحد من 
المتبايعين مصالحة الاحر على ترك خيار احلس. 


.٠١۸/١ إعلام الموقعين‎ )١( 


رف 
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فصل: 
4 احکام الجوار» والطريف. 


العلماء يذكرون أحكام الجوار في باب الصلح؛ لأن الجيران في الغالب يقع 
بينهم شيء من التراع والخلاف فيحتاج إلى المصالحة بينهماء فناسب أن يذكر 
أحكام الجوار في باب الصلح. 

الجوار في اللغة: يطلق على معان منها: المساكنة والعهد والأمان . 

وفي الاصطلاح: ما عده العرف أنه جار فهو جار؛ لأن اجار لم يرد 
تحديده على لسان الشارع . 

الجار مرجعه إلى العرف» فما عده العرف جارا فهو جار. 


أحكام الجوار: 

أولاً: إذا حرج غصن في هواء الجار» له حالات: 

الحال الأولى: أن يرضى الحار بخروج غصن جاره في هواء بيته أو أرضهء 
فالحق له وقد أسقطه. 

الثانية: أن لا يرضى الحار بخروج غضن حاره في هوائه» فيطلب من الجار 
أن يزيله فان أزاله مالكه كأن قطعه أو لواه فالحمد لله» فان لم يزيله الحار فان 
لصاحب العقار من أرض أو بيت له أن يزيله بان يلويه إن تمكن» فان لم 
يتمكن له أن يقطعه. 

الغالغة:. أن يصطلحا الجاران على أن يترك هذا الغصن خارجا على هواء 
الجار ولكل منهما جزء معلوم من الثمرة» فهذا جائز؛ لأن الحق شما. 

وكذا حكم عرق شجرة حصل في أرض غيره. 


ثانيا: يرم أن يحدث علکه ما يضر بجاره کحمام ورحى وتنور أو بناع) 

وحرم أن يتصرف في جدار جاره مشترك بفتح نافذة أو ضرب وتد ونحوه 
إلا باذنه؛ لأنه انتفاع ملك غيره .عاله قيمة. 

وان صالحه على ذلك .مال جاز. 

فالثا: وضع خشبة على حائط جاره أو حائط مشترك يجوز بشرطين: 

۱- أن يكون محتاحا بأن لم يمكنه التسقيف إلا به. 

ولا يشترط إذن الحار؛ لحديث أبي هريرة يرفعه: " لا بمنعن جار جاره أن 
يضع خشبة على جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين. 
والله لأرمين جا بين أكتافكم "متفق عليه. 

ومثله لو احتاج فتح طاق» أو الحفر لمواسير المياه» أو الكهرباء» ونحو 
ذلك. 

وكذلك حائط المسجك وغيره كحائط نحو یتیم» فيجوز لجاره وصح 
حشبة عليه إذا لم .عکن تسقيف إلا به بلا ضرر؛ لما تقدم من الدليل» وإن 
حیف سقوط الحائط بعد وضع الخشب لزم إزالته» وإن صالح عن شيء مما 

ومثل ذلك: لو كان محتاجا إلى إحراء الماء في ملك جاره جاز بشرط عدم 
ضرر ابا وكونه محتاجاً إلى ذلك. 

رابعا: له الاستناد إلى جدار جاره» وإسناد شيء لا يضر والجلوس يي ظله 


العين والمنفعة الي لا قيمة لما عادة لا يصح أن يرد علیها عقد البيع ولا 
عقد إجارة اتفاقا. 

خامسا: وإذا انهدم جدارهما الشترك أو سقفهماء أو حیف ضرره بسقوطه 
فطلب آحدهما أن يعمره الآخر معه أجير عليه إن امتنع؛ لحديث: " لا ضرر 
ولا ضرار " ولأن عمارة الحائط فیها انفاق مشترك. ۱ 

فإن أبى أحذ حاكم من ماله وأنفق عليه بقدر حصته أو باع من عرض 
الممتنع وأنفق» وإن تعذر افترض عليه. 

وكالجدار المشترك النهر الشترك والقناة وهي أبيار متوالية يجري ماء 
بعضها إلى بعض إذا احتاحت إلى عمارة أو تنظيف أو إصلاح يحبر الممتنع 
والنفقة على حسب ملكهما ولا .عنم شريك من عمارة» فان فعل فالمال على 
الشركة؛ لأن الماء ينبع من ملكيهما. 

ومن له علو لم يلزمه عمارة سفله إذا اهدم ولا يبر صاحب السفل على 
إعادة البناء ؛ لأن الإنسان لا جبر على عمارة ملکه» لكن يلزم الأسفل إذا .لم 
یہن أن يبيع. 

سادسا: يلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل فيلزم الأعلى البناء وسد 
الطاقات الى في ملكه؛ وهذا هو المذهب؛ لما يترتب على ذلك من الضرر. 

ولا روى آبو هريرة 5ه أن البي ی قال: (( لو أن امرأ اطلع عليك بغير 
إذن فخذفته بحصاة ففقأات عينه ل يكن عليك جناح )) رواه البخاري» 
ومسلم. 

فان استويا في العلو اشتر كا ف بناء السترة. 


احکام الطریق ؛ 

أولاً: يجوز في الطریق فتح الأبواب للاستطراق بالاتفاق» وعلیه عمل 
المسلمين . ۱ 

ثانياً: إذا آراد أحد أن يخرج إلى الطریق العام بحناحا أو میزابا أو نحو ذلك 
فلهذه المسألة حالتان: 

الأولى: أن يكون في الإحراج ضرر على المارة» فيجب منع ذلك؛ إذ لا 
ضرر ولا ضرار. 

الثانية: ألا يكون هتاك ضرر» فتجوز. 

قال شيخ الإسلام: " إحراج الميازيب إلى الدرب النافذ هو السنة "؛ ولان 
الحاحة تدعو إلى إحراج الأجنحة والميازيب ونحوهاء فإنه لا يمكن رد مائة إلى 
دار ۵. 

ومثل هذه الأمور الیوم ترجع إلى تنظیمات المؤسسات الحكومية السژولة 
عن الطریق. 

والضابط في هذا: أن التصرف ف الطریق ینقسم إلى قسمین: 

القسم الاول: ما فيه ضررء فلا يجوز. 

القسم الثاني: ما لا ضرر فيه» فیرحم فيه إلى ما يجيزه النظام. 


جى یم فی 
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باب: الحجر 


الحجر في اللغة: التضییق والمنع. 

وفي الاصطلاح: منع الإنسان من التصرف في ماله أو في ماله وذمته. 

الأصل في المكلف البالغ العاقل الحر أنه كامل الأهلية» وأنه لا يحجر عليه؛ 
وأن تصرفاته تصرفات صحيحة» لكن قد يطرأ ما يقتضي منعه من أن يتصرف 
في ماله أو في ماله وذمته. 

وباب الحجر من محاسن الشريعة؛ لأن الشريعة جاعت الصاح الخلاتة: 
الضرورية والحاجية» والتحسينية. . ۱ 

والمصالح الضرورية: هي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرضء 
والحجر داخل في حفظ الال. 

والأصل فيه: قول الله تعالى: و ولا الى ی زد بل بلغو 
منم رشدا فادضوا رم نوک 4 النساء: ٠.‏ 

فدل ذلك على أنه قبل أن يبلغ سن الرشد أنه لا يدفع إليه ماله. 

ویدل له قوله تعال: 38 ولا ونو الستهاة أ م 4 النساء: ۳ 

ولوروده عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم منهم: عمر وعثمان 
وعلي رضي الله عنهم. 

والنظر الصحیح يقتضي ذلك؛ إذ إن الحجر على من توفر فيه سيب الحجر 
فيه مصلحة له وذلك لحفظ ماله. 

الحجر في الجملة ینقسم إلى قسمین: 

لقسم الأول: حجر لحظ اللفس, وذلك كالحجر على المحتون والصغير 


فلا يصح تصرفهم في آمواشم ولا ذمهم قبل الاذن. 

القسم الثائ: حجر لحظ الغیر» وذلك كالحجر على الفلس» و کذا 
الرتد. ۱ 

والراد بالفلس: من دینه آکثر من ماله فلا يفي ماله بدینه. 

آحوال الدین: 

الخال الأولى: العسر : وهو من لا شيء عنده وله حکام: 

-١‏ يحرم طلبه ومطالبته عند القاضي؛ لقوله تعالى: چ وان كام ت ذو صرق 
رل مسر که البقرة: ۸۰ 

؟- يحب إنظاره؛ لقوله تعالى : 550 مَيْسَرَوَ ه البقرة: . 

وف إنظاره المعسر فضل كبير» فقد ورد من حديث أبي هريرة ونه أن البي 
4# قال: (( من أنظر معسرا أو وضع عنه آنجاه الله من كرب يوم القيامة )) 
رواه مسلم. 

وعن أبي اليسر ذه قال: معت النبي وله يقول: (( من أنظر معسرا أو 
وضع عنه أظله الله في ظله )) رواه مسلم. 

۳- ويسن إبراؤه» وهو أفضل من الإنظار. 

٤‏ - ولا يحجر عليه؛ لأنه لیس عنده شيء. 

م2 : 

فان ادعى العسرة» فلابد من أمرين: 

الأول: فلابد من ثلائة شهود؛ لحديث قبيصة بن مخارق تن وفيه قول 
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ابي يلي: (( إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة .... ورجل أصابته فاقة حتى 
يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له 
المسألة حتى يصيب قواما من عيش ) رواه مسلم وصوبه ابن القيم وقال: " 
إذا كان في باب أحذ الزكاة وحل المسألة» ففي باب دعوی الإعسار السقط 
لأداء الدين أولى " ۳ 

الغاي: الخبرة الباطنة» ويكون بأمور ثلاثة: الحوار» والمعاملة» والمخالطة 
والمرافقة في السفر؛ لأن الإعسار من الأمور الباطنة الي لا يطلع عليها إلا 
المخالط. 

مسألة: لو ادعى الخصم الفلس وقال المدعي: معه مال وسأل تفتيشه. 
فيجب على القاضي تفتيشه؛ لقول علي 4ب للظعينة: (( لتخرجن الكتاب أو 
لنجردنك))» وكانت أسرى قريظة يدعون عدم البلوغ فيكشف عن مآزرهم. 
رواه البحاري» ومسلم. 

احالة الثانیة: من ماله قدر دینه. 

مثاله: عليه دين يساوي عشرة آلاف ريال» وله مال قدره عشرة الاف 
ریال. 

الحالة الثالنة: أن یکون ماله أكثر من دینه. 

مثلاً عليه مسون آلف دینا وعنده مائة ألف. 

حكم هاتين الحالتين واحد أنه لا يحجر عليه؛ لعدم الحاجة إلى الحجر علیه 
فيجب عليه الوفاء وجب على القاضي أمره بطلب المالك» وان طلب الإمهال 


)١(‏ الطرق الحكمية ص(۱۳۷). 


بقدر ما یتمکن من الوفاء أمهل» لکن إن حاف غرعه منه احتاط عليه 
علازمته أو بكفيل؛ حدیث: (ر مطل الغني ظلم )) ومطله حرام مع التمكن, 
ویفسق .عطله ویتحقق مطله بطلبه. 

لسفر الدین أربعة آحوال: 

الاول: أن يكون سفره وعودته قبل حلول أجل الدين» فليس للغرم منع 
المدين من السفر. 

الثاین: أن یکون السفر قبل حلول الأجل ولا يعود الا بعد حلوله. 

فعند المالكية والحنابلة: منع المدين من السفر إلا أن يأ بضمین أو رهن؛ 
لأن هذا السفر يعود بالضرر على الغريم. 

الثالث: أن يكون سفره بعد حلول الأحل وقبل قضاء الدين» فان كان 
المدين موسراء فباتفاق الأئمة أن للغرم منع المدين من السفر حي يوق دينه. 

وان كان معسرا فلا يجوز منعه من السفر؛ لقوله تعالى: و ون كات دو 
عفر اک مسر ز #6 البقرة: ۲۸۰ فاذا لم يجز له مطالبته لم بجر منعه. 

فإن أبى القادر وفاء الدين الحال حبس بطلب ربه ذلك؛ لحديث: (( لي 
الواجد ظلی يحل عرضه وعقوبته )) رواه النسائي» وأبو داود» وابن ماحه 
وأحمد. 

عرضه: شکواه. الإخبار بسوء فعله كأن يقول: مطلي ظلمئ» و 
ذلك» وعقوبته: حبسه. 

ويرجع فيه إلى احتهاد الحاكم في نوعه وقدره. 

وبشترط للحبس في الدين ما يلي: 

۱- أن يكون حالاء فلا حبس في الدين الوحل؛ لعدم الظلم. 
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۲- القدرة على قضاء الدين؛ لقوله تعالى: 3 ون کات ذو عُسْرَوَ ره 
اک مسر مسر #6 البقرة: ۸۰ 

۳- ال لقوله 5: : رم امن طلم » 

ع - ألا یکون الدین والدا للدائن؛ لقوله تعالى: :9 وَصَاحِبَهُمَا نی یا 
مَعَروف معروا * لقمان: ۱۵ إلا أن المالكية استثنوا الأجداد. 

ه- طلب حبس لمدين من الدائن؛ لأن الدين حقه. والحبس وسيلة 
للحصول على حقه» والوسائل لها حكم المقاصد. 

فان أبى عزره مرة بعد آحری» فعند جمهور أهل العلم: جواز ضربه 
باحتهاد القاضي حن يؤدي الق الذي عليه؛ لما استدل به من الحديث: (( لي 
الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته )). 

فإن أصر على عدم قضاء الدين و بیع ماله باعه الحاكم وقضاه لقياه 
مقامه ودفعا لضرر رب الدين بالتأخير. 

ولأن البيع واجب على المدين لإيفاء دينه حى يحبس علیه. فإذا امتنع ناب 
القاضي منابه. 

ولا يطالب مدين بدين مؤجل؛ لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله . 

الحال الرابعة: وهو من دينه أكثر من ماله. 

وجب على القاضي الحجر عليه بسؤال غرمائه كلهم أو بعضهم . 

ولا ورد أن عمر بن الخطاب ذه حطب الناس» وقال: " ألا إن الأسيفع 
أسيفع جهينة قد رضي من دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج فادّان معرضاه 
فأصبح قد دين به. فمن كان له عليه مال فليحضر غداء فانا بائعو ماله 


و قاسعو ه بين غرمائه " رواه مالك وعبدالرزاق والدارقطق في العلل والبيهقي في 
السنن؛ لکنه ضعیف. 

لکن ورد عن على بن أبي طالب ذه أنه سأل عنمان #ه أن يحجر على 
عبدالله بن جعفر لما اشتری شراء بسعر مرتفع ( رواه البخاري )» وهذا تابت. 

ولأن مصلحة الناس تقتضي الحجر على الفلس؛ إذ لو نفذت تصرفانه 
وإقراره لأدى ذلك إلى ضياع حقوق الدائنین . 

ولأن الحجر طريق لوفاء الدين ووفاء الدين واجب» وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واحب. 

قر : 

ويستحب إظهار حجر المفلس ويشهد عليه؛ لينتشر ذلك وليعلم الناس 
بحاله» فلا يعاملوه إلا على بصيرة. 

و (ظهار الحجر هذا یختلف باحتلاف لكان والزمان والأعراف. 


الحكم الأول: أنه إذا تم الحجر على هذا المدين» فانه لا تنفذ تصرفاته 
بأعيان أمواله الى حجر عليه فيها. 

مسأ لك : 

إذا تصرف قبل الحجر عليه هذا موضع حلاف والأقرب ما ذهب إليه 
الإمام مالك واختاره شيخ الاسلام وابن القيم وأنه لا يصح تصرفه؛ لأن 
المقصود بالحجر عدم الاضرار بالغرماء وهذا لا فرق فيه بين ما كان قبل حكم 
القاضي وما کان بعده. 

ولكن يستثئئ الاشیاء اليسيرة. 
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والتصرفات تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: تصرفات تنقل الملكية مثل البيع ونحوه» فهذه لا تنفذ. 

القسم الثابي: التصرفات في المنافع: 

۱- التصرف بالإعارة فانه لا علکه إلا إذا أذن الغرمای فان الحق لهم وقد 
أسقطوه؛ لأن الإعارة تؤدي إلى استهلاك شيء من العين» وفي هذا نقص 
للمال الحجور عليه. 

۲- التصرف بالاحارة فان طلب المحجور عليه أن تؤجر أمواله» أو طلب 
الغرماء أن توجر أمواله فإها توحر؛ لأن تأجيرها فيه مصلحة للمحجور عليه 
وللغرماء؛ لحصول الوفاء يذه الأحرة. 

الحكم الثایی: لا يقبل إقراره على الال الذي حجر عليه فإذا حجرنا مثلاً 
على سيارة ثم بعد ذلك أقر أن هذه السيارة ليست له لا یقبل؛ لأن حق 
الغرماء تعلق به. 

الحكم الثالث: أن من وجد عين ماله عند رحل أفلس فهو أحق به ولا 
يكون أسوة الغرماء؛ لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ذه أن البي ويل 
قال: (( من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به )) . 

و اشترطوا لذلك شر وطا: 

الشرط الأول: أن یکون الال باقیا بعینه للحدیت: (( من أدرك ماله 
بعینه )) متفق عليه» وعلی هذا لو حصل تغير في السلعة فانه ینقسم إلى 
قسمین : ۱ 

۱- أن یکون التغيير ما لا ينقل الاسم کاستعمال السیارة مثلاً فلا عنم 


الرجو ع. 
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ویوه جح 

۲- أن یکون التغییر يما ینقل الاسی مثاله: باعه برا فخبز براء وهذا 
موضع حلاف. ۱ 

والأقرب: ما ذهب إليه الشافعی أنه یکون أحق به؛ لأنه یصدق عليه أنه 
أدرك متاعه (( بعينه ))؛ لأن الحكمة من کون الغرم يكون أحق به ولا يكون 
أسوة الغرماء التحفيف قي قضاء الديون وإبراء الذمم. 

والعمل الذي عمله المدين هذه السلعة نقول: يقدر ويرد في المال الذي 
حجر عليه . 

الشرط الثابي: ألا يتعلق بهذا المال حق للغير» كالرهن. 

مثاله: اشترى هذه السيارة من زيد ثم بعد ذلك اقترض من عمرو ورهنهاء 
فلو قلنا بأن زيداً أحق با لأدى ذلك إبطال حق عمرو من الوثيقة. 

دليل هذا الشرط: قوله 4: ((من أدرك متاعه بعينه عند رجل مفلس)) 
وهذا لم يدرك متاعه عند المفلس. 

وإن استوق شيئاً من الثمن» فعند الإمام مالك: أن صاحب المتاع مخير إما 
أن يرد الثمن ويأحذ السلعة بكاملهاء أو تكون أسوة الغرماء. 

الشرط الثالث: أن يكون المفلس حيا إلى وقت الأخذ. 

فلو أنه مات ثم وجد الغريم عين ماله ني التركة» فهذا فيه حلاف؛ 
والأقرب ما ذهب إليه الشافعي أنه أحق به؛ لعموم الحديث: (( من أدرك 
متاعه )). ۱ 
الشرط الرابع: أن یکون الغرم جاهلاً بالحجرء أما لو علم أنه محجور 
عليه ثم عامله فانه لا یکون أحق بمذه السلعة. 


مسألة: فان زاد زيادة متصلة کالسمن وتعلم صنعة» فالبائم یستحق 
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الرحوع ویدفع قيمة الزيادة التصلة وتکون أسوة الغرماع وکذا الزيادة 
التفصلة کالولد والکسب والثمرة ونحو ذلك فلا تمنع الرحوع. 

الشرط الخامس: أن تکون باقية في ملکه فان انتقلت عن ملکه ببیع أو 
هبة أو وقف أو نحو ذلك ل علث الرجوع. 

مسأل : إذا أقرضه شيئا قبل الحجر ووحده باقياً بحاله» فإنه أحق به؛ لقوله 
#: (( من أدرك متاعه عند إنسان أفلس ....))» والمقرض قد أدرك متاعه 
عند الفلس, ولأنه إذا كان في البيع الغرم يكون أحق به وهو عقد معاوضة 
فالقرض من باب أولى؛ لأن القرض عقد إرفاق وإحسان. 

الحكم الرابع: أن المحجور عليه يصح أن يتصرف في ذمته؛ لأن الحجر 
تعلق بأعيان مالی أما ذمته فذمة صحيحة, فيصح أن يقترض أن يشتري بثمن 
مؤحل وأن يكفل ونحو ذلك. 

الحكم الخامس: التصرفات احصلة للمال» فلا يمنع منهاء مثل الاحتطاب 
والاحتشاش؛ لأن الأصل حل هذه التصرفات وصحتها. 

الحكم السادس: المال الحادث كمرتب الوظيفة يتعلق به الحجر؛ لأن 
المقصود إبراء ذمته» وهذا لا يفترق بين المال الموجود والمال الحادث. 

الحكم السابع: التصرف اليسير لا عنم منه؛ لأن الشريعة وردت باغتفار 
الأشياء اليسيرة كما لو تصدق بدرهم. 

الحكم الثامن: التصرفات الي لا تتعلق بانال فهذه لا عنم منها كالزواج 
والطلاق» ونمو ذلك . 

الحكم التاسع: أن القاضي يبيع ماله ويقسمه باحاصة؛ لأن البيع واحب 
على المدين لإيفاء دينه حى يحبس عليه» فإذا امتنع البيع ناب القاضي منابه 


الختصر 2 العاملات 

0 ف 
كما ينوب مناب الزوج احبوب والعنين إذا أبيا تسريح زوجتيهما. 

مسأل : قبل أن یسیع القاضي ماله يترك له ما يکفي موونته وموونة من 
رعونه» و حوائجه. 

و طريقة اعاصة - اللسبة -: 

تجمع الال الذي حجر عليه» وتتسب الال إلى مجموع الديون» ثم تعطي 
كل واحد من الغرماء مقدار تلك النسبة من دينه من المال الذي حجر عليه. 

مثال ذلك: رحل مدين لرحل بألفين ولآخر بثلائة فمجموع الدين 
همست وماله ألف» ونسبة الألف إلى الخمسة الخمس» فمن له ألفان أحذ 
أربعمائة» ومن له ثلاثة أذ ستمائة. 

مسألة: هناك أمور ينبغي مراعاتما عند بيع مال المفلس وقسمته على 
الغرماء: 

۱- البادرة إلى بيع الال وقسمته لملا تطول مدة الحجر على أنه لا يفرط 
قي الاستعجال فيباع بثمن بخس. 

-١‏ أن يبيع بحضرة المفلس أو وكيله؛ لكونه أطيب لنفسه. 

۳- إحضار مستحقي البيع. 

6 - يباع من ماله أولاً ما يخشى عليه الفساد ثم الحيوان لحاجته إلى النفقة 
ثم المنقولات ثم العقارات؛ لأنه لا يخشى عليها املاك والسرقة. 

ه- يشهر البیع؛ ليظهر الراغبون ويباع كل شيء في سوقه. 

٦‏ - يجب أن يكون البيع بثمن الثل حالاً من نقد البلد. 

۷- أن يكو ن البيع بالخيار للحاكم فيه ثلاثة أيام للاستقصاء في الشمن. 


یسقط بفلسه كسائر حقوقه. 

ولا يحل موحل موت مدین إن وثق الورئة رب الدين برهن يحرز أو کفیل 
ملىئ الأقل من الدين أو التركة يثق به لوفاء حقه» ولان الأحل حق للميت 
فورث عنه كسائر حقوقه» فيبقى الدين في ذمة الميت. 

فإن لم یوثقوا حل؛ لغلبة الضررء وكذا إن لم يكن ورثة؛ للا يضيع. 

مسألة: وان ظهر غرم للمفلس بعد القسمة لاله لم تنقض؛ لام لم 
يأحذوا ز اقدا على حقهم وإنما تبين مزاهتهم. 

متال ذلك: رحل مدین لرجل بألفين ولآخر بثلاثة فمحموع الدین 
مسة» وماله ألف» ونسبة الألف إلى الخمسة الخمسء فمن له آلفان أحذ 
أربعمائة» ومن له ثلاثة أذ ستمائت فاذا ظهر غرم ثالث له خمسة آلاف 
فنسبة بحموع الدین إلى المال: العشر» فمن له آلفان أحذ مائتین ومن له ثلاثة 
أحذ ثلاثمائة » ولصاحب الخمسة مسمائة» فيرحع على صاحب الألفين الذي 
أحذ أربعمائة أو 1 عائتين» وعلى صاحب الثلاثة بثلاثمائة» والله أعلم. 

مسألة: وان بقي على الفلس بقية وله صنعة أحبر على التكسب؛ لأن 
الإحارة عقد معاوضة فجاز إجباره عليها كبيع ماله. 

ولأن وفاء الدين واحب وما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب. 

ولا ينفك الحجر عن المدين إلا بأحد أمرين: 

-١‏ الوفاء؛ لأن الحجر إنما هو لأحل الدين؛ فإذا وق انفك عن الحجر 
واکم يدور مع علته وجودا وعدما. 

۲- حكم القاضی, إذا قضى القاضي بفك الحجر عنه؛ لأنه ثبت بحكمه 
قلا يزول إلا به. 
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مسألة : إذا قسمنا المال الذي حجرنا عليه على الغرمای فالباقي في ذمة 
المدين لا تبرأ منه؛ لاشتغال ذمته. 

الصنف الثاین من الذين يحجر عليهم خظ الغير: 

المرتد: ويحجر عليه لحظ المسلمين؛ لأن ماله يكون فيا يوضع في بيت مال 
المسلمين حي يرجع. 

الصنف الثالث: الحجر على الرقيق حظ السيدء فلا علك أن يبيع 
ويشتري إلا باذن سیده. 

الصنف الرابع: الراهن يحجر عليه في العين المرهونة احق المرتمن» فلا بعلك 
أن يتصرف فيها؛ لأن هذا يبطل حق المرقن من الوثيقة كما في باب الرهن. 


رقم 
ا اي 


wart oo 


القسم الثاني من قسمي الحجر: هو حجر احجور عليه لحظ نفسه: 

والأصل فيه: قوله تعالى: ل ولا ونوا امه أمَوَکَحم که النساء: ۰ وقوله 
تعالى : وونل الیکی 4 النساء: .٦‏ 

ولأن ابي ی رد من أعتق عبدا له عن دبر لا مال له غیره ( رواه 
البحاري ). 

والذين يحجر عليهم لحظ أنفسهم ثلاثة: المجنون» والصغير» والسفيه. 

والحجر عليهم عام في ذمهم ومالهم؛ ممثلاً لو اقترض لم يصح قرضه» ولو 
باع ماله م يصح بیعه. 

والحجر على الصغير والجنون لا يحتاج إلى قاض؛ لأن الحنون والصغر علة 
الحجر عليهم. 

وأما السفيه فهو بالغ عاقل لكن لا يحسن التصرف في ماله» فيحتاج إلى 
القاضي لكي يحجر عليه. 

دليل ذلك: أن علي بن أبي طالب ذه سأل عثمان ذه أن يحجر على 
عبد الله بن جعفر لما اشترى شراء بثمن زائد ( رواه البخاري ). 

ولأن كونه سفیها أو عدم سفيه هذا ما يختلف, فلابد فيه من اجتهاد 
القاضي لكي ينظر هل هو سفيه أو ليس سفيها. 

وتقدم في باب البيع حكم عقود هؤلاء. 

ومن أعطاهم ماله يبعا أو قرضا أو وديعة ونحوها رجع بعينه إن بقي؛ لأنه 
ماله » وتصرفهم فاسد» وان تلف في أيديهم كموت حيوان» أو أتلفوه ۸ 
يضمنوا؛ لأنه سلطهم عليه برضاه فكان من ضمان مالکه وليسوا من أهل 


الحفظ لعارية ونحوها . 

ویلزمهم آرش ابلناية إن جنوا؛ لانه لا تفریط من انبحي علیه والاتلاف 
يستوي فيه الأهل وغیره . 

ویلزمهم ضمان مال من ۸ یدفعه غلیهم إذا آتلفوه؛ لأنه لا تفریط من 
المالك محصوله في آیدیهم بغیر اختیاره. 

وان لم يكن لهم مال فلا يضمن ولیهم؛ لقوله تعال: 4 ولا رر وازدة ورد 
ری کي الأنعام: ۶ ولکن يبقى ف ذمهم. 


علامات البلو2: 

الصغير لا ينفك الحجر عنه إلا بالبلوغ مع الرشد. 

فلابد من بیان علامات البلوغ: 

الأولى: أن يتم للصغير حمس عشرة سنة؛ لما روى ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: (( غرضت على البي وله يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم 
جزي» وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن مس عشرة سنة فأجازي )) 

الثانية: نبات الشعر الخشن حول القبل؛ لأن سعد بن معاذ ل (( لا 
حكم في بني قريظة بقتلهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم» فمن أنبت فهو 
من القاتلق ومن لم ينبت فهو من الذرية. وبلغ ذلك البي يِه فقال: لقد 
حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة )) متفق عليه. 

الثالثة: إنزال الی» وهذا بالإجماع. 

وهو حروج المي من قبله سواء كان يقظة أو مناما بجماع أو احتلام أو 
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غير ذلك؛ لقوله تعالى : وا مغ الأطفدل ینک الح لحار دروا حكما استندن 
ایک من تلهم 4 النور: 9ه. 

ولحديث عائشة رضي الله عنها أن البي ك قال: (( رفع القلم عن ثلائة: 
عن الصبي حت يحتلم )) رواه آهد. وأبو داود» والنسائي» وابن ماجة. 

الرابعة: وهو نزول دم احیض من الأننى بالإجماع بين العلماء؛ لحديث 
عائشة رضى الله عنها أن البي 5 5 قال: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
بخمار)) رواه الترمذي وحسنه» وصححه ابن نخزيمة» وابن حبان» والحا کم. 

وجه الدلالة: أنه ية عبر عن البلو غ بالحيض» فدل على اعتباره. 

مسألة : انفکاك الحجر عن امحنون والسفیه. 

إذا عقل جنون ورشدء أو رشد سفيه زال حجرهم؛ لزوال علته» قال 
تعالى : قن ءاسم مهم زشدا فاقوا یم آمو النساء: 5 بلا قضاء قاض. 

مسألة : انفكاك الحجر عن الصغير. 

وإذا بلغ الصغير ورشد انفك الحجر عنه ذکرا كان أو أنثى. 

والرشد: الصلاح في المال؛ لقول ابن عباس في قوله تعالى: 99 قن اه 
نهم زد فادضواً لیم توب 4 النساء: + أي صلاحا في آمواهم فعلی هذا 
یدفع إليه ماله, إذا كان مصلحا له. 

ويؤنس رشده: بأن تکون غالب تصرفاته على وجه السلامة؛ بأن لا یبذل 
ماله في حرام كخمر وآلات هو ونحو ذلك من احرمات؛ إذ هو من إضاعة 
المال المنهي. كما في حديث المغيرة بن شعبة ذ: (( إن الله كره لكم فيل 
وقال. وكثرة السژال. وإضاعة المال )) متفق عليه. 


أو ق غير فائدة؛ لأن من صرف ماله في ذلك عد سفيهاء ويقيد هذا في 
غالب التصرفات . 

ولا يدفع إلى الصغير حن يختبر ليعلم رشده قبل بلوغه .ما يليق به؛ لقوله 
تعال : ونوا الیکی 4 النساء: ". 

ظاهر الآية: أن ابتلاءهم قبل البلوغ؛ لأن الله سماهم یتامی وإنما یکون 
ذلك قبل البلوغ. ۱ 

والاحتبار فيما تقدم ونحوه يختص بالمراهق المميز الذي يعرف البيع والشراء 
والمصلحة والفسدة وإلا أدى إلى ضياع المال. 

مسألة ؛ الولاية على احجور عليه 

كل من يتولى أمر هذا المحجور عليه وهو أمين عليه» فإنه يتولى الولاية على 
أمواله» فتدحل ف ذلك ولاية ابحد ۳0 والعم» وهكذا. 

مسألة : تصرفات الولي: 

قاعدة: لا يتصرف لأحدهم وليه الا بالأحظ 

لقوله تعالى: «ولا قربا ما اتب لا بالق هی لحَسَنٌ 4 الأنعام: 151. 

والسفیه واجنون في معن اليتيم. 

التصرفان ي مال الصعيرء وعوه: 

۱- التاحرة في ماله: ویتجر ولي المححور عليه في ماله استحباباً؛ لما ورد أن 
عمر 5 قال: " ابتغوا في أموال اليتامى لا تستغرقها الصدقة " رواه ابن أبي 
شيبة» وعبدالرزاق» وأبو عبيد» والدارقطی والبيهقي» وقال: هذا إسناد صحیح, 


ویتحر له محاناً أي إذا بجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله للیتیم؛ لانه 
ثماء ماله فلا يستحقه غيره إلا بعقد. 

-١‏ وله دفع ماله لمن يتجر فيه مضاربة بجزء معلوم من الربح للعامل 
وسواء كان العامل هو الولي أو غيره؛ لقوله تعایی: را لا قروا ما الَْتبِم الا 
هی لَحْسَنٌ 46 الأنعام: ۱۵۲ ودفع مال اليتيم مضاربة قربان له بال هي 


أحسن . 


َالو 


مه 


دم 


ولقوله تعای: یوک عن الم فل اضاکم 2 خر که البقرة: 
ودفعه مضاربة (صلاح لليتيم . 

ولقول عمر ذه: " ابتغوا في آموال الیتامی لا تستغرقها الصدقة " 

ولأن عائشة رضي الله عنها أبضعت مال عمد بن أي بكر رضي لله 
عنهم. 

۳- وللولي بيع مال الصبي وابحنون نسيئة إذا كان فيه مصلحة؛ لقوله 


ع امور 


تعال: 2 لک عن الْمَتَمن فل صلاخ کر خَيةٌ 6 البقرة: ۰ وبيعه نسيئة إذا 
كان فيه مصلحة إصلاح؛ ولأن البيع نسيئة قد يكون أكثر ثمناً وأتفع 

: - علك الولي إقراض مال الصغير أو اون للمصلحة أو الحاجة, 
كخوف مب أو حريق أو غرق. 

بشرط أن يكون القترض ثقة مليعا. . 

أ- أن تكون هناك حاجة إلى الإيداع» كالخوف على الال من نمب أو ٠‏ 


ب- أن يكون الإيداع عند ثقة. 


۱ الختصر 3 العاملات 
ود 


٦‏ - شراء العقار لليتيم وبناژه لصلحة. وهذا باتفاق الأئمة. 

۷- شراء الاضحية لليتيم. الوسر؛ لأن التضحية له جبر لقلبه كالثياب 
الحسنة؛ إذ هو یوم عيد وفرح واستحباب التوسعة فیه. 

۸- لك الولي الاستعحار لتعليم الصغیر؛ لقوله تعال: فل ويسكونك عَنِ 
سکم فل صا لم 2 البقرة: ۰۲۲۰ وهذا من الاصلاح . 

9- بملك الولي بیع العقار إذا كان هناك ضرورة كحاجة إلى نفقة؛ أو 


ر ص ی ےا را 00 


غبطة كان یکون تمن البيع زائدا عن العتاد؛ لقوله تعالى: 38 ولوك عن 
لین فل ضاخ لم َي که البقرة: ۰ وهذا من الاصلاح ولشراء البي وَل 
مسجد المدينة من الیتیمین؛ لأن العقار أنفع وأسلم ما عداه» ولأن بيعه من غير 
ضرورة وغبطة تفويتاً للحظ الحاصل به. 

-٠‏ شراء اللعب طم وهذا رجع للقاعدة السابقة 

-١‏ إعارة أموالهم فلا يملكه الولي؛ لأن هذا ليس من قربانه بالق هي 
آحسن. 

۲- التبر ع بأمواشم» والصدقة يما لا علکه الولي. 

۳- (حراج الزكاة من آمواهم يملك الولي ذلك؛ لأنه من قربانه باليّ هي 
احسن . 

ائل الولی من مال الصع واطچنون: 

إذا كان فقیرا فله الا کل من مال الصغیر واجنون ون كان غنیا فليس له 
الأكل؛ لقوله تعالى: پوس کن ی موف ومن کان فیا لب عل بالمعروفي 
النساء: 1. 

وقد ورد عن عمر ذه أنه قال: " إن أنزلت مال الله تعالى مني بمتزلة مال 


اليتيم إن استغنیت استعففت؛ وان افتقرت أكلت بالعروف, فاذا أیسرت 
قضیت " رواه ابن حزم في احلی. 

۲ يأ کل الفقير بقدر كفايته دون بقية عائلته؛ لقوله تعال: ومن كان قرا 
فليا کل یاو 4 لساء: ‏ والعروف قدر کفایته» ولقول عمر ند 
السابق» وليس له أن يستعمل سيارته» أو يلبس ثوبه ونحو ذلك. 

ويأكل جانا فلا یلرمه عوضه إذا أيسر للإذن في الآية» وما ترتب على 
المأذون غير مضمون. 

وما ورد عن عمر ذينه فيما تقدم» فهو على سبيل الورع ذه. 

ويقبل قول الولي بيمينه بعد فك الحجر في النفقة وقدرها؛ لعدم التهمة, 
ولأن الولي أمين» ومقتضى الأمانة أننا نقبل قوله عقدار ما أكله ما لم يخالف 
عاده عر فا. ۱ 

ویقبل قول الولي في وحود الضرورة والغبطة إذا باع عقاره. 

وقي التلف وعدم التفریط في دفع الال إليه بعد رشده بیمینه؛ لأنه آمین 
وسواء كانت ولایته بتبرع أو بمعل. 

فرع : 

وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بیسیر کرغیف ونحوه؛ لحديث عائشة 
رضي الله عنها مرفوعا: (( إذا آنفقت الرأة من طعام زوجها غير مفسدة 
كان ها آجرها بما أنفقت» ولزوجها آجر ما کسب. وللخازن مثل ذلك لا 
ینقص بعضهم من أجر بعض شيئا )) متفق علیه. 

ولأن العادة السماح بذلك وطيب النفس به ما ل يكن بخیلا وتشك في 
رضاه. 


شكس 6 7 وب 
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باب: الوکاله 


الوكالة في اللغة: الوكالة بفتح الواو وكسرها: احفظء والتفویضء 
والاعتماد» والقيام بأمر الغير» والانابة. 

واصطلاحاً: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدحله النيابة. 

والوكالة جائزة بالكتاب» كما في قوله تعالى: «3 ابوا کم 
بورکم هزوم ال المییتة تشر ایا نک طْمَامًا تلبایکم برزق منه 
یاف ولا شور ی کم دا ا 4 لکیف: .۱٩‏ ۱ 

ومن السنة: حديث أبي هريرة دنه أن رجلا أتى البي 5 یتقاضاه فاغلظ 
فهم به أصحابه» فقال رسول الله : (( دعوه. فان لصاحب الحق مقالا 
اعطوه سنا مثل سنه )) رواه مسلم. 

فتوله: (( أعطوه )) هذه و کالة. 

والإجماع منعقد على جواز الوكالة» وقد نقله غير واحد من العلماء. 

والحاجة داعية إليها؛ إذ لا عکن لكل أحد فعل ما يحتاج إليه بنفسه. 

وأرکانما: ال و کل والوكيلء والموكل فیه والصيغة. 

وال و کل يشترط له شروط: 

۱- البلو غ: فالصي لا تصح و کالته إلا فیما يصح فيه تصرفه وتقدم في 
البيع. 

۲- الرضا؛ لقوله تعالى: ۳1 آن کرت ره عن راض ینک 4 
النساء: ۰۲٩‏ 

فافازل والکره لا تصح و کالتهما. 


۳- الرشد: فالسفیه لا يصح أن یوکل في التصرفات الالية» وأما 
لتصرفات غير الالية كالنكاح» والطلاق» ونحو ذلك. فیصح أن ي وکل. 

5- العقل: فاینون لا يصح تو کیله وهذا بالاجاع؛ لعدم أهليته. 

ه- الحرية: فالرقیق لا يصح أن یوکل إلا باذن سیده؛ لأنه محجور عليه 
لحظ السید . 

ویشترط في الو كيل كما یشترط في الو کل. 

مسألة : تصح ال و كالة وقبولها بكل قول أو فعل يدل على الاذن کافعل 
كذاء أو أذنت لك في فعله ونحوه» وتصح بالكتابة» والاشارة الفهومة. 

وتصح مؤقتة: كأنت وكيلى شهرا ونحو ذلك» ومعلقه بشرط» كما لو 
قال الموكل: إذا دحل رمضان أو قدم زيد فافعل كذا صح. 

لأن الأصل في المعاملات الحل» واعتاره ابن القيم رحمه الله. 

ويصح القبول على الفور والتراحي بأن يبلغه أنه وكله بعد شهر فيقول: 
قبلت؛ لأن قبول وكلائه ولك كان بفعلهم وكان مترانحیا عن توكيله إياهم 
يحلب الزكاة وإقامة الحدود. 

ولا يشترط علم الوكيل بالوكالة» فإن تصرف ثم علم أنه وكيل صح 


ما نصخ الوكالة فيهء وما لا نصخ فيه: 

هذا لا يخلو من ثلاثة أمور: 

-١‏ ما تدخله النيابة من حقوق الله وحقوق المخلوقين: فهذا تصح النيابة 
فيه مثل: البيع» والاحارق والمساقاة» والزارعة» والقرض» والنكاح» والحدود؛ 
لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن البي وَل يو قال: (( واغد 
يا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها )) متفق علیه. ولأن البي ج 


و کل عروة ابن ابشعد في الشراء ( رواه البخاري ). 

۲- ما لا تدحله النيابة من حقوق الله أو حقوق الخلوقین: فلا تصح 
الوكالة فیه. 

مثل: الوضوء والغسل» والصلاق واللعان» واليمين» والظهار والایلاء 
و القسم بين الزوحات. 

۳- ما تدخله النيابة مع العجز: تصح الوكالة فيه مع العجزء مثل: احج 
و العمرة. 

مسأئة ؛ توکیل الو کیل. 

هذه لها نلانة آقسام: 

۱- أن يؤذن له في التو کيل فله أن یو کل. 

۲- أن ینهی عن التو کیل فلیس له أن یو کل. 

۳- أن یطلق الأمرء فلا علك الت وكيل فیما و کل فيه الا لقرينة كأن یعجز 
عن القیام به» أو لا یلیق به مباشرته بنفسه؛ لأن الوکل قد رضي بتصرف 
الو كيل ولم یرض بتصرف غيره. 

مسألة: ال و کالة عقد جائز؛ لا من جهة الوکل إذن بالتصرف» ومن 
حهة الو كيل بذل نفع وكلاهما غير لازم فلكل واحد منهما فسخهاء ما م 
يترتب على فسخها ضرر» فتكون عقدا لازما. 

مبطلات الوثاله: 

الأمور الى تبطل با عقد الوكالة: 

الأول: فسخ أحدهما. 

الثان: موت أحدهما. 


الثالث: جنون أحدهما لذهاب آهلیته. 

وكذا إذا كبر الانسان وأصبح خرفا لا يحسن التصرف؛ فان وكالته 
تفسخ؛ لأنه أصبح الآن حجورا علیه. 

وكذا الوکیل إذا كبر وأصبح خر فا لا جسن التصرف. فان و کالته 
سح ش 2 

الرابع: عزل الوكيل؛ لأن عقد الوكالة عقد حائز» وإذا كان جائزا 
فلأحدجما أن یفسخ. ۱ 

لكن لا تبطل تصرفات الو كيل إلا بالعلی فإذا علم بالعزل فان تصرفاته لا 
تصح» وإذا لم يعلم فان تصرفاته صحيحة؛ لأننا لو قلنا ذلك لأدى إلى مفاسد. 

الخامس: الحجر على الوكيل أو الموكل لسفه؛ فإذا حجر عليه لعدم حسن 
التصرف بلمال» فان الوكالة تنفسخ فيما يتعلق بالأموال دون غيرها. 

السادس: الحجر عليه لفلس فاذا حجر عليه لدين لحقه» فان الوكالة 
تنفسخ في أعيان ماله الذي حجرنا عليه ومثله الوكيل؛ لأن الأصل لا يملك 
التصرف في هذه الأعيان فالفرع كذلك. 

السابع: الردة» فإذا ارتد الموكل عن الإسلام فان وكالته تنفسخ؛ لأن 
المرتد أصبح محجورا عليه لحظ المسلمين . 


-١‏ من وکل في بيع أو شراء جاز أن يبيع ويشتري من نفسه وولده 
ووالده» ما لم تكن محاباة؛ لأن المنع من البيع للتهمة» وهذا منتف بعدم امحاباة 
والحكم يدور مع علته وجوداً وعدما. 

-١‏ ولا يبيع الوكيل بعرض كثوب وسيارة؛ لأن أمر الموكل للوكيل 
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مطلق» والطلق يتقيد بالعرف. والعرف البیع بالنقود. 

۳- ليس له أن يبيع عنفعة؛ لأن الوکیل إنما یتصرف حسب الاذن العرفي» 
وهو لم يأذن له. 

- ليس له أن يبيع إلا بالإذن لما تقدم. 

ه- لا يبيع بغير نقد البلد؛ لأن عقد الوكالة ۸ یقتضه فان كان في البلد 
نقدان باع بأغلبهما رواحاه فان تساويا خیر. 

5- إذا باع بدون تمن الثل, فهذا له حالتان: 

أ- أن یکون النقص معا حرى العرف بالتغابن فيه» فالتصرف صحیح ولا 
ضمان على الو کیل؛ لمشقة التحرز عنه. 

ب- أن یکون النقص أكثر ما یتغابن به الناس» فان احتاط واحتهد ثم 
غبن فانه لا ضمان علیی ون فرط أو تساهل ضمن. 

وان باع بدون ما قدره له الو کل» أو اشتری بأزيد نما قدر له صح وضمن 
لنقص في البیع» والزيادة في الشراء؛ لأنه لم يؤذن له بهذا التصرف. 

والوصي وناظر الوقف کالو كيل في ذلك ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية. 

۷- أو قال الوکل: بع كذا مؤجلاء فباع ال وکیل به حالاً صح ما لم يكن 
ضرر. 

۸- أو قال الموكل: اشتر بكذا حالاء فاشترى به موحلاً بأن قال: اشتر 
عائة حالة» فاشترى معائة مؤجلة صح لكن إن كان بأكثر من نمن النقد. أو 
تضرر الو کل بحفظ الثمن لم يصح؛ لمخالفته مو كله. 

9- وان اشترى الو كيل سلعة معيبة» فهذا لا خلو من أمرين: 

الأول: أن يكون عا بالعيب» فان رضي الموكل ذا البيع لزم» وان م 


یرض فانه یلزم الو کیل؛ لدخوله على بصيرة. 

الثاي: أن یکون حاهلا بالعيب» فإذا لم يرض الوکل فالوكيل له حق الرد 
بالعیب؛ لأنه قائم مقام الوکیل. 

والو كيل في البيع والشراء یقبض ویسلم كلا من الثمن والمدمن؛ لاطلاق 
الو كالة. 

مسألة: لو وكله في كل قليل وكثير لم يصح؛ لأنه يدحل فيه كل شيء 
من هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه» فيعظم الضرر والغرر. 

أو وكله في شراء ما شاء؛ لأنه قد يشتري ما لا يقدر على ثنه. 

وإذا وكله في قضاء الدين فأنكر صاحب الدين ولم يشهد الوكيل ضمن؛ 
إذ ۸ يؤذن له في القضاء بغير إشهاد ما لم يكن شيئاً يسيراً لا يشهد عليه عرفا. 


TIRRA 
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وال وکیل أمين لا یضمن, ولو يجعل ما تلف بيده بلا تفریط وهذا باتفاق 
الأئمة الأربعة؛ لأنه نائب المالك ف اليد والتصرف. فاملاك في يده كالملاك في 
يد المالك. 

فإن فرط أو تعدى أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر ضمن. 

ويقبل قول الوكيل في نفي التفريط والتعدي» وق الحلاك مع يمينه؛ لأن 
البينة عليه؛ لأنه ما لا يخفى. 

وإذا قبض الو كيل الثمن حيث جاز فهو أمانة في یده. 


باب: الشركة 


الشركة لغة: الاعتلاط. 

وفي الاصطلاح: احتماع في استحقاق أو تصرف. 

والشر كة من حيث العموم تنقسم إلى قسمین: 

۱- شركة الأملاك. 

۱- شركة العقود. 

شركة الأملاك: هي الاحتماع في استحقاق حق مالي سواء كان عيناً أو 
منفعة» أو غيرهما. 

وشركة العقود: هي الاحتماع في التصرف. وهي الى يبحثها العلماء هنا. 

والأصل في الشركة: الکتاب والسنة والإجماع. 

آما الکتاب: فقوله تعالى: چون کیا من لاطا لبت عشم ع بض ص: 
۲ 5 

ومن السنة: ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن البي يله "عامل أهل 
خيبر بشطر ما رج من نمر أو زرع " متفق عليه. 

والمساقاة والمزارعة نوع شركة. 

وعن أبي المنهال أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهما كانا 
شريكين ( رواه البخاري ). 

والإجماع منعقد على ذلك في الحملة. 

والنظر الصحيح يقتضي ذلك؛ لأن الإنسان قد يملك المال لكن لا يستطيع 
أن يستقل بالتصرف. وقد علك التصرف لكن لا يملك المال. 


مسألة: وهل الأفضل للانسان أن يشارك, أو ینفرد بماله ؟ 
الراجح ق هذه المسألة أن يقال: مثل هذه الأمور ثر بجع إلى المصلحة. 


مسألة: تکره مشاركة من في ماله حرام وحلال يجهل» و کذا إجابة 
دعوته» وتقوی الکراهة وتضعف بحسب کثرة الحرام وقلته. 

شروط صحه الشركة : 

الأول: أن یکون الملل معلوما؛ فان كان جهو لا لم تصح الشر کة. 

واشترط بعض العلماء أن يكون رأس المال حاضرا. 

وقال ابن القيم رحمه الله: (( تجوز المضاربة بالدين وهو الراجح في الدليل؛ 
وليس في الأدلة الشرعية ما بمنع من جوازه )) '. 

ولا يشترط أن يتساويا في رأس المال؛ لأن الأصل في المعاملات الحل. 

ولا يشترط خلط المالين» ولا أن يكونا من النقدين» ولا من جنس واحدء 
بل يصح أن يكون من العروض کالسیارات مثلء ومع اختلاف ابلنس 
كذهب مع فضة. 

فينفذ تصرف كل منهما في المالين بحكم الملك في نصيبه» وبحكم الوكالة 
في نصيب شريكه . ظ 

الثاني: أن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعاً معلوماً كالثلث 
والربع ؛ لحديث رافع بن حديج ذيه. 

فان م يذكر الربح لم تصح؛ لأنه المقصود من الشركة» فلا يجوز الإخلال 


(۱) إعلام الموقعين .٠٠١/۳‏ 


أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولاً لم تصح كحصة أو نصیب أو مثل ما 
شرط لفلان مع جهله؛ لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب. 

ولا يصح أن یکون معینا؛ لحديث رافع بن خحدیج ذه أهم كانوا 
یژاجرون على عهد البي بي على الاذیدات وآقبال الجداول وآشیاء من 
الزرع. فيهلك هذا ویسلم هذاء فزجر الي ي عن ذلك (آحرحه مسلم). 

أو شرطا دراهم معلومة لكل منهما ۸ تصح؛ لاحتمال ألا يربحها أو لا 
يربح غيرها. 

أو شرطا ربح أحد المالين أو إحدى السفرتين أو ربح تحارة في شهر لم 
تصح؛ لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره أو بالعكس» فيختص أحدهما 
بالربح وهو خالف لموضوع الشركة. 

وني مثل هذه المسائل الي يبطل فيها تعيين الربح يكون لكل منهما نصيب 
المثل» فينظر کم يأحذه هذا الشريك في عادة التجار فيعطى» وكم يأحذ الآخر 
فیعطی. 

مسألة: الخسران في الشركة على کل واحد منهما بقدر ماله» فان كان 
متساویا في القدر فالخسران بینهما نصفين» وان كان أثلاثاً فالخسارة أثلاثاء 
والربح حسب الشرط كما تقدم. ۱ 

مسألة: في تصرف کل واحد من الشریکین من البيع والشراء 
والاقراضء والرهن والاقالت والحوالة» والصدقة ونحو ذلك: 

المسألة ها ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون هناك شرط لفظي فنرحع إلى ما شرطاه؛ لعموم 


۶ ار #م 


قوله تعالى: 7# ايها آل ءَامَنُوَا أَوفو بالود 31 المائدة: ۱ والامر بایفاء 
العقد يتضمن الأمر بإيفاء أصله ووصفه» ومن وصفه الشرط فيه. 

القسم الثایی: إذا لم يكن هناك شرط لفظي» فنرجع إلى الإذن العرقي. 

القسم الثالث: إذا لم يكن شيء من ذلك فلكل واحد من الشريكين عمل 
ما فيه مصلحة الشركة ما يدحل تحت الكسب والربح. 

مبطلات الشركة : 

تبطل الشركة بأمور: 

۱- موت أحد الشركاء؛ لأن حصته انتقلت إلى وارنه. 

؟- الحجر على أحد الشركاء لسفه- عدم حسن التصرف في المال- 
فلس؛ لأن الحجر يبطل تصرف شريكه ؛ إذ هو وكيل عنه. 

۳- حنون أحد الشريكين. 

وشرئه العقود أنواع خمسه: 

أحدها : شركة عنان : 

العنان في اللغة: من عن يعن إذا ظهر أمامك» وذلك لظهور مال كل من 

وف الاصطلاح: أن يشترك اثنان في الال والعمل جميعاً. 

مثال ذلك: نان اشتركا في فتح محل تحاري لبيع المواد الغذائية كل أحضر 
مالا وشرعا يعملان فيه بالبيع والشراء. 

وشركة العنان جائزة بالإجماع. 

صور شركة العنان المعاصرة منها: 

-١‏ شركة الساهمة: وهی هي الشركة ال يكون رس مالا مقسما إلى اسهم 


متساوية قابلة للتداول» ویکون کل شريك فیها مسوولا عقدار حصته في رس 
المال. 

5- شركة التوصية بالأسهم: وهي الشركة ال يتكون رأس مالها من 
أسهم قابلة للتداول» ويكون الشركاء فيها قسمين: 

أ- شرکاء متضامنين ومسؤولين مسؤولية تضامنية كاملة عن دیون 
الشركة. ظ 

سبي - شر کاء موصين مسژولیتهم حدو ده .عقدار حصصهم. 

۳- الشركة ذات المسؤولية المحدود: وهي الشركة الى يكون رأس ماضا 
مل وكا لعدد من الشركاء لا يزيد عن عدد معين - وهذا العدد يختلف 
باحتلاف أنظمة الدول - وتتحدد مسؤولية الشركاء فيها عقدار حصة كل 
واحد منهم في رأس المال ولا تكون أسهمها قابلة للتداول . 

4- شركة التضامن: وهي الشركة الي تعقد بينهم ويكونون مسؤولين 
بصفة أساسية على المعرفة الشخصية بين الشر کاء. 

النوع الثاني من أنواع الشركة : شركة المضارية : 


جر سے ا ر ت و 


وقد دل على جوازها: الكتاب» قال تعالى: وءاخرون یضربون فى رض 
عون من قصل أل ه الزمل: ۲۰. 

و الا ار : فعن عبدالله و عبید الله ابي عمر رضي الله عنهم: " أنهما لقیا آبا 
موسی الأشعري بالبصرة, فتسلفا منه مالا وابتاعا منه متاعا وقدما به 
الدينة فباعاه وربحا فيه وأراد عمر أخذ رأس الال والربح کله فقالا: لو 
كان تلف كان ضمانه عليناء فكيف لا يكون ربحه لنا؟ فقال رجل: يا أمير 


المؤمنين لو جعلته قراضا, فقال: قد جعلته قراضاء وآخذ منهما نصف 
الربح" رواه مالك والشافعي وصححه الحافظ. 

والاجاع قائم على ذلك. 

ولأن بالناس حاحة إليهاء فقد يجد الانسان الدارهم» لکن لا يحسن العمل. 

والضاربة: من الضرب في الارض: وهو السفر للتجارة» أو من الضرب 
في الال: وهو التصرف فیه. 

وفي الشرع: دفع مال معلوم لمن یتجر به ببعض ربحه. 

فان قال رب الال للعامل: ابحر به والربح بينناء فنصفان؛ لأنه آضافه إليهما 
اضافة واحدة ولا مرحح فاقتضی التسوية. 

(ذا وقع حلاف بين العامل ورب الال في الجزء المشروط من الربح» فان 
كان هناك بينة نرجع إلى البينةء وإذا لم يكن هناك بينة نرجع إلى قرائن 
الأحوال» ومن القرائن: إذا حرت العادة أن الشروط يكون للعامل» وإذا ۸ 
يكن شيء من ذلك رجعنا إلى كلام أهل العلم أن قول مالك بيمينه؛ لأنه 
منکر للزيادة. 

و کذا مساقاة ومزارعة. ‏ 

وعند شيخ الاسلام: في الربح احاصل من مال ۸ يأذن مالکه في التحارة 
به: أن الأصح أن یکون بینهما على قدر النفعین ععرفة أهل الخبرة وبه حکم 
عم إلا أن يتجر على غير وجه العدوان مثل أن یعتقد أنه مال نفسه فتبین 
مال غيره» فهنا يقتسمان الربح بلا ريب. 

وتصح مؤقتة كضارب هذا المال مدة سنة كالوكالة» وتصح معلقة: كإذا 

حاء رأس الشهر فضارب مذا المال على كذا. 


فر : لا نفقة لعامل في الشركة إلا بشرط؛ لأن الضارب دحل على أن 
له جزءاً مسمى» فلم يستحق غيره. ظ 

وله النفقة بالشرط؛ لحديث أبي هريرة ل مرفوعا: " السلمون على 
شروطهم ". 

أو العادة؛ لأن الشرط العرفي كالشرط اللفظي. 

قسمة الربح: الأمر لا يخلو من حالين: 

الأول: إن كان العقد غير باق بل فسخ فإذا طلب أحدهما أن يقسم الربح 
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الثاني: أن يكون العقد باقيا لم يفسخ » فلا يقسم الربح إلا باتفاقهما؛ لأن 
الق لا يخرج عنهما؛ لأن مع امتناع رب الال وقاية لرأس ماله ؛ لأنه لا يأمن 
الخسران فيجبر بالربح» ومع امتناع العامل لا يأمن أن يلزمه رد ما أنحذ في 
وقت لا يقدر عليه» فلا يحبر واحد منهما. 

إذا تلف رأس المال أو بعضه فهذا لا يخلو من أمرين: 

الأول: أن يكون ذلك قبل التصرف. فتنفسخ المضاربة. 

وإذا تلف البعض قبل التصرف. فلا تنفسخ ويكون رأس مال المضاربة هو 
الباقي. 

الثائ: أن يكون بعد التصرف فعقد المضاربة لا ینفسخ فان كان هناك 
ربح فالتلف يجبر من الربح. 

ولا شيء للعامل إلا بعد كمال رأس المال. 

ویستثنی من ذلك مسألتان: 

الأولى: إذا قسم الربح فان الخسارة والتلف یکون على رأس الال. 


الثاني: التتضیض - التصفية مع احاسبة -» ثم بعد ذلك حصل خحسارة أو 
تلف فیکون على رأس الال؛ لأن التنضيض مع احاسبة یقوم مقام قسمة 
الربح. 

يقبل قول العامل فيما يدعه من هلاك وحسران ورد للمال» وما یذ کر أنه 
اشتراه لنفسه أو للمضاربة؛ لأنه أمين» والأصل عدم الخيانة. 

النوع الثالث: شركة الوجوه: 

وشركة الوجوه في اللغة: يقال وجه فلان وجاهة؛ صار ذا قدر ورتبة. 

وفي الاصطلاح: أن يشتركا فيما يأحذان من الناس بذمهما بسبب ابحاه. 

سميت بذلك؛ لأنهما يعاملان فيها بوجههما أي جاههما. 

وهي جائزة. 

وشركة الوجوه بحمع بين الوكالة والکفالة. فكل من الشركاء وكيل عن 
الآخر في البيع والشراءء كما ها تتضمن الكفالة بالشمن وكل من الأمرين 
جائز» والأصل ف المعاملات الحلء ولا فيه من التيسير. 

فمثلا: زيد وعمرو هما جاه وشرف عند الناس فيذهبان إلى صاحب 
کتاحر السيارات ويأحذان سيارات» ثم بعد ذلك يبدآن بالعمل. 

فما ربحاه فهو بينهما على ما شرطاه من تساو وتفاضل؛ لحديث أبي هريرة 
ذه مرفوعا: (( المسلمون على شروطهم )). 

سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو جنسه أو وقته أو لاه فلو قال: ما 

و کل واحد منهما وکیل صاحبه» و كفيل عنه بالشمن» فيلزمه قضاء نصيبه؛ 
لأن مبناها على الوكالة والكفالة. 


والملك بينهما على ما شرطاه؛ لقوله ‏ : (( المؤمنون عند شروطهم ))» 
ولعموم قول الله تعال: ان لدت ءامنا فا لور 6 للائدة: ۱ 

والوضعية على قدر ملكيهما كشركة العنان» وهما في تصرف كشريکي 
عنان. 

النوع الرابع: شركة الأبدان: 

والأبدان: جع بدن والمراد به بدن الإنسان. 

وف الاصطلاح: هي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبداهما. 

وشركة الأبدان تنقسم إلى قسمین: 

الأول: أن يشتركا فيما یتقبلان بأبدافما من العمل؛ كالحدادة والخياطة» 
وحوهاء وهي حائزة. 

كما لو اشترك اثنان أو أكثر من المهندسين أو ر الكهربائين او اليكانيكين 
أو الأطباء أو البيطريين فيما يكسبان من عملهما لدى الآخرين» وقد يتعاون 
اثنان أو أكثر في إنحاز عمل معين يشتر كان فيه» كأن يشترك حبيران أو عالمان 
أو أكثر في فن معين أو في فنين يكمل أحدها الآخر في ابتكار اعتراع معین 
أو يشترك معلمان أو أكثر في إنتاج أعمال فنية» أو يشترك طابعان أو أكثر في 
طباعة بحوث أو كتب» ونحو ذلك. 

لأن الأصل ف المعاملات الحل. 

القسم الثابئ: أن يشتركا فيما يكتسبانه بأبدافهما من مباح» كالاحتطاب 
والاحتشاش ونحوهماء فهذا جائز. 

لأن العمل أحد جهن المضاربة» فصحت الشركة عليه کالال. 

فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله ويطالبان به؛ لأن شركة الأبدان 
لا تنعقد إلا على ذلك. 


0 الختصر 3 العاملات 


وتصح مع احتلاف الصنائم» کغسال مع حياط . 

ولكل واحد منهما طلب الأجرة» وللمستأحر دفعها إلى أحدهما؛ ومن 
تلفت بيده بغير تفريط ۸ يضمن 

وان مرض أحدها فالكسب الذي عمله أحدهما بينهما»ء وكذا لو ترك 
العمل لغير عذر» وان طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه؛ لأنهما دخلا على أن 
یعملاء فاذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه توفية للعقد عا 
يقتضيه» وللاحر الفسخ بل له فسخها وان لم يعتنع مع عدم الضرر؛ لعدم 
لزومها. 

وان اشتركا على أن یحملا على سیارتیهما والأجرة بینهما صح؛ لأنه نوع 
من الاكتساب» والدابتان آلتان» فأشبها الأداة» ويصح دفع سيارته ونحوها لمن 
يعمل عليها وما رزقه الله تعالى بينهما على ما شرطاه لأحدهما الثلث مثلاً 
والباقي للاخر؛ لأن الدابة ونحوها عين تنمى بالعمل عليها. 

وشركة الدلالين صحيحة. وأا داحلة في شركة الأبدان» ولأن الأصل 
الحل. 

وعلى هذا لو اشترك مجموعة من السماسرة في البيع والشراء وما يكتسبانه 
فإنه يكون بينهماء فإن هذا صحيح. 

النوع الخامس : شركة المفاوضة : 

مشتقة من التفويض» يقال: فوضت الأمر إليه تفويضا رده إليه» وجعله 


2 ماح 


الحاكم فيه ومنه قوله تعالی: اش )سب 

وتسمية هذه الشركة مفاوضة؛ لأن كل واحد من الشريكين يفوض أمر 
التصرف ف مال الشركة إلى الآخر 

واصطلاحا: هي أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدن 


من آنواع الشركة بیعا وشراء ومضاربة وتو کیلا» وابتیاعا في الذمة» ومسافرة 
بالمال» وارقاناء وضمان ما یری من الأعمال أو يشتركا في کل ما یثبت هما 
وعليهماء فتصح. 

والربح على ما شرطاه فبشرط لكل منهما جزء مشاع أو نحو ذلك إن لم 
يدحلا فيا كسبا نادرا؛ لحديث أبي هريرة #5 مرفوعا: (( المسلمون على 
شروطهم )). 

والخسارة بقدر المال سواء كان التلف أو النقصان في الثمن أو غير ذلك. 

وأما في المضاربة فعلى رأس المال. 

فان أدحلا فيها كسبا أو غرامة نادرين كوجدان لقطة أو ركاز أو ميراث 
أو آرش حناية أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت؛ لكثرة 
الغرر فيهاء ولأنها تضمنت كفالة وغيرها ما لا يقتضيه العقد. 


ومن أنواع المشاركة التي جدت في هذا العصر: ما يسمى: 

أولاً: المشاركة التاقصة: وهي شركة بين طرفين في مشروع ذي دل 
يتعهد فيه أحدهما بشراء حصة الطرف الآحر تدريجيا سواء كان الشراء من 
حصة الطرف المشتري في الدخل» أي من نصيبه من ربح هذه الشركة أم من 
موارد أخرى. 

وحکم هذه المشاركة: آنما جائزة إذا التزم فيها بالأحكام العامة السابقة 
للشر کات لكن لا يصح إلزام أحد الطرفين بشراء حصة الطرف الآخر عثل 
قيمة الحصة عند إنشاء الشركة؛ لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شریکه 
بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الصحة بالقيمة السوقية يوم البيع أو هما يتم 
الاتفاق عليه عند البيع. 


ثانياً: شرکات التسویق افرمي أو شرکات التسویق الشبكي» وكيفية 
عمل هذه الشر کات: أن مؤسسة بحارية تقوم باقناع شخص بشراء سلعة منها 
بسعر معين على أن یقوم باقناع آخرین بالشراء من هذه الشر کة» ثم کل 
شخص من هؤلاء یقوم باقناع آحرین» وهكذاء ویعطی کل شخحص عمولة - 
وهي مبالغ مالية - مقابل کل شخص يأني عن طریقه. و کلما زاد عدد 
للشترین حصل الشخص الذي جاء عن طريقه على عمولات آکثر» ولذلك 
يحصل للمشتري الأول على مبالغ كبيرة» والذي حاء بهم يحصلون على مبالغ 
كبيرة لكنها أقل ما حصله الأول وهكذاء وهذه السلع تباع على هؤلاء 
المشترين بأكثر من قيمتها لتغطي تكاليف هذه العمولات» ولتبرح هذه 
المؤسسة ربحا كبيراء وأكثر هؤلاء المشترين يشترون هذه السلع وهم لا 
يرغبون فيها وإنما للحصول على هذه العمولة الي يرحو كل منهم أن تكون 
كبيرة. 

حكمها: آفا محرمة؛ لاشتماها على الربا بنوعیه؛ لأن من يشتري هذه 
السلعة الي لا يرغب فيها إنما مقصده العمولة فهو يدفع نقودا قليلة ليحصل 
على نقود أكثر منها بعد فترة» ووجود السلعة لا أثر ها وإنما هي ستار غذه 
المعاملة» كما أن في هذه المعاملة أكلا لأموال الناس بالباطل؛ حيث لا يستفيد 
من هذا العمل سوى هذه المؤسسة وأشخاص معدودين من المشتركين» 
والغالب أنهم من تريد هذه المؤسسة نفعهم لصلتهم الوثيقة بأصحابها وذلك 
لخداع الآحرين» أما غالب المشاركين وهم الطبقات المتوسطة والمتأخرة من 
المشاركين فهم حاسرونء وق هذا العمل كذلك غرر وحهالة. 


-_- 


جی 3ے رجی‌ي 
DEAD‏ 


یی ید 


الختصر بك العاملات 
سس ِِ_غ 
باب: اطساقاه واطرارعه 


الساقاة في اللغة: مأحوذة من السقی؛ لأن آهم آمورها السقي في الحجاز؛ 
إذ من المعلوم أن بلاد الحجاز شحيحة بالاء. 

وفي الاصطلاح: دفع شجر لن يقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمرة. 

وهي جائزة شرعا بدليل: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (( عامل 
البي بب أهل خبير بشطر ما يخرج منها من هر أو زرع )) متفق عليه. 

وف لفظ: " أن النبي ي دفع إليهم التخل لكي يعتملوها من أموالهي" 
وهذا هو المساقاة. 

وعليه عمل الصحابة رضي الله عنهم. 

والنظر الصحيح: يقتضي الحل والصحة؛ لأن الانسان قد يملك الشجر 
لكن لا علك العمل, لا يستطيع أن يعمل ما لعدم معرفته» أو لعدم قدرته 
بسبب أو آخر. 

وأطساقاه لها صور: 

الصورة الأولى: أن يدفع له شجرا قد أثمرء ثم يعمل عليه العامل حى 
يكتمل ثمره بجزء معلوم مشاع من الثمرة. 

الصورة الثانية: أن يدفع له شجرا ۸ يثمر» ثم يعمل عليه إلى أن يثمر بجزء 
معلوم مشاع من الثمرة. 

الصورة الثالثة: أن يدفع له شجرا غير مغروس, فيقوم الفلاح بغرسه بجزء 
معلوم مشاع من الثمرة. 

الصورة الرابعة: أن يدفع له شحرا غير مغروس» فیقوم الفلاح بخرسه بجزء 


معلوم مشاع من الغراس. 

فهذه الصور كلها جائرة؛. لأن الاصل ‏ ذلك الحل؛ الهم إذا اتفقا على 
أن يعمل على الأشجار سواء كانت مغروسة أو غير مغروسة» وسواء كان 
التفق عليه هو جزء معلوم مشاع من الثمر» أو جزء معلوم مشاع من الغرس 
هذا كله جائز ولا بأس به. 

الصورة الخامسة: تأجير الأشجار» هذه موضع حلاف: 

فمثلا يقول: أحرتك هذه النخيل مائة نخلة متلا بعشرة آلاف ريال؛ والثمر 
يكون لك. 

القول الأول: أنه لا يصح» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد؛ لأنه 
وسيلة نی بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. 

القول الثاني: أن هذا صحيح؛ لورده عن عمر طب ولأن هذا قد يكون 
أيسر وأسهل في المعاملة» هذا يأحذ نصيبه» وهذا يستقل هذه الثمار» فيكون 
أدرأ لوقو ع الخلاف والشقاق بين المتعاقدين. 

واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

ولأن الأصل في مثل هذه الأشياء الحل. 

وأطسافاه يشارط لها شروط: 

الشرط الأول: أن يكون الشجر ما ينتفع به بئمره أو حشبه أو ورقه ونحو 
ذلك» وان لم يكن له ثمرة. 

الشرط الثابئ: أن تقوم المساقاة على العدلء وذلك بأن يشترط لكل واحد 
منهما جزء مشاع معلوم من الثمرة» وقولنا مشاع: كالثلث» والربع» والتصف 
ونحو ذلك ..... يخرج العین» كقوله: لك مائة صاع ولي الباقي» أو لي ثمر 


البرتقال ولك نمر التفاح» أو لي نمر هذا العام ولك نمر العام القادم» وحو ذلك. 

وقولنا: معلوم يخرج اججمهول» وعلى هذا لو اشترط جزء بحهول لم يصح» 
بأن قال: لك بعض الثمر» ولي البعض الآخر ۸ يصح. 

ويدل له حديث رافع بن حديج 45ه: " آفم كانوا يؤاجرون على عهد 
رسول الله يلي على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع. فيهلك 
هذا ويسلم هذاء فنهى البي ي عن ذلك ". 

مسألة : تصح الناصبة وا مغارسة» وهي: دفع أرض وشجر لمن يغرسه بجزء 
مشاع معلوم من الشجر. 

مسألة: عقد الساقاة والمغارسة» والزارعة عقد لازم لا خيرة لواحد من 
التعاقدین في فسخه؛ لقوله تعال: لیا الت ءامنوا ودرا بالمفود 4 
المائدة: »١‏ وقوله تعالى: 2 واوا الْمَهْدٍ ان الْعَهَدَ كارت مشولا (ج) 46 الاسراء: 
5 ۰۲ 

ولأا کالاجارة حيث ورد العقد على عمل یتعلق بالعین مع بقائها؛ 
ولحديث: (( السلمون على شروطهم ))» وهذا هو الصواب. 

مسألة : ما الذي يلزم العامل الفلاح وما الذي یلزم رب الشجر صاحب 
المزرعة؟ 

هذا له ثلاثة أحوال: 

الحال الأولى: أن يكون هناك شرط لفظي» بأن يتفق رب المال والعامل أن 
هذا يلزمه كذا وهذا يلزمه كذاء فالمسلمون على شروطهم. 

الحال الثانية: ألا يكون هناك شرط لفظي لكن هناك شرط عرف فنرحع 


إلى الشرط العرثي» تعارف الناس أن الکهرباء یکون على الفلاح وأن وقود 
الکائن على الفلاح والذي یقوم باحراء الساقية من النهر هو الفلاح وأن 
الذي یصلح طرق الاء هو الفلاح والذي يشتري الالات هو رب الال 
والذي عليه إصلاح سور الزرعة هو رب المال» فنرحع إلى العرف؛ لان العادة 
محکمة والعروف عرفا کالشروط لفظا. 

الحال الثالثة: ألا يكون هناك شرط لفظي ولا عرق» فنرحم إلى ما ذکره 
العلماء رحمهم الله تعالى» وذکروا ضابطا: [ أن ما یعود یاصلاح الأصل فهو 
على رب الال» وما یعود باصلاح الثمر فهو على العامل ]. 
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الختصر ك العاملات ۱ و 
سسا سم رکک تک ِِ_ 
فصل: 
3 امرارعة 


المزراعة في اللغة: من زرع الحب زرعا وزراعة: بذره. 

وف الاصطلاح: وهي دفع أرض وحب لن يزرعه ويقوم عليه» أو حب 
مزروع ینمی بالعمل لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم النسبة ما يخرج من 
الأرض. ظ 

والفرق بين الساقاة والمزارعة: أن المساقة تكون على الأشجارء والمزارعة 
تکون على الأرض. 

ودليلها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: )2 أن رسول له که عامل 
أهل خيبر بشرط ما یخرج منها من ر أو زرع )). 

ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم عليها قولا وعملاء ولم يخالف في ذلك 
أحد منهم؛ وقياسا على المضارية. ٠‏ 

وللحاجة إليها؛ فان صاحب الال قد لا يهتدي إلى العمل» والمهتدي إليه 
قد لا جد المال» فمست الحاجة إلى انعقاد هذا العقد. 

في صحيح البخاري عن أبي جعفر قال: (( ما كان من أهل في المدينة إلا 
وهم یزارعون على الثلث أو الربع )). 

وزارع سعد بن أبي وقاص» وعلي» وابن مسعود رضي الله عنهم. 

ولأن الأصل الصحة» وهذا القول هو الصحيح. 

ويشترط للمزارعة أن تقوم على العدل» وذلك بأن يشترط لكل واحد 
منهما جزء معلوم مشاع من الزرع كما سبق في المساقاة. 


يصح أن یکون البذر من العامل؛ بدلیل حديث ابن عمر رضي الله عنهما: 
(( لا عامل النبي بي أهل خيبر بشطر ما بخرج منها من مر أو زرع)). 

لم يرد أن البي کل دفع شم البذر. 

وكذا ورد عن عمر ونه ( آحرجه البخاري معلقا بصيغة الحزم ). 

والمرارعة ها صور: 

الصورة الأولى: أن يدفع له الأرض ويدفع له البذر لكي يقوم بزراعتها 
بجزء معلوم مشاع من الزرع. 

الصورة الثانية: أن يدفع له الأرض» والبذر یکون من العامل» فهذه فیها 
حلاف. و الصواب أنها جائزة. 

الصورة الثالثة: أن يدفع له أرضا مزروعة ۸ يكتمل زرعها بجزء مسوم 
مشاع من الزرع» فهذا جائز. 

الصورة الرابعة: تأحير الارضء يعن یوحره الأرض .مال معين بعشرة 
آلاف ريال سواء قام بزراعتها أو قام بسکناها أو باستعماها کمستودع فهذا 
جائز. 

وإن كان في الأرض شجر» فزراعه على الأرض وساقاه على الشجر صح. 

لو آحره الأرض وساقاه على شجرها صح؛ لأهما عقدان يجوز إفراد كل 
واحد منهما فجاز الجمع بينهماء كالبيع والاحارة. 

وتصح مساقة ومزارعة بلفظهما ولفظ المعاملة وما في معن ذلك كالمفالحة, 
وكالعمل ببستاني أو تعهد نخلي أو اسقه؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: 
(( عامل النبي ول أهل خيبر بشطر ما بخرج منها من تمر أو زرع )) . 

لأن القصد العی, فإذا دل عليه بأي لفظ كان صح» وصفة القبول ما يدل 


عليه من قول أو فعل. 
ولفظ إحارة؛ لأنه مود للمعی» فلو قال: استأحرتك لتعمل على هذا 
وتصح إحارة أرض مجزء مشاع ما يخرج منهاء فان لم تزرع نظر إلى معد 


متخ 
سکس ین تست 


باب: ا(اجازه 


الاجارة لغة: مشتقة من الأجر وهو العوض» ومنه مي الثواب أجرا. 

وفي الاصطلاح: هي عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة » أو 
عمل معلوم بعوض معلوم. 

فالاجارة ضرباد: 

الأول: أن تکون على منفعة من عين معينة» کأحرتك هذه السيارة» أو 
موصوفة في الذمة كأجرتك سيارة صفتها كذا وكذا. 

الثاني: أن تكون على عمل معلوم» كبناء حائط أو حمل متاع إلى موضع 
كذاء ونحو ذلك. 

والأصل في الإجارة: القرآن والسنق والاجاع والنظر الصحيح. 

آما القرآن: فقول الله تعال: ون اسمن لک لهج تشه الطلاق: ٦‏ 

وأما السنة: حديث أبي هريرة ذه أن البي يليه قال: (( ثلاثة آنا خصمهم 
يوم القيامة» وعد منهم: رجلا استأجر أجيرا فاستوفى منه وم يعطه أجره )) 
رواه البخاري. 

وحديث عائشة رضي الله عنها في حديث الحجرة: أن النبي يل استأجر 
عبد الله بن أريقط لكي يدله في هجرته من مكة إلى الدينة (رواه البخاري). 

وأما الإجماع: فقد احتمعت الأمة على العمل ها . 

وأما النظر: فلأن الاجارة وسيلة للتيسير على الناس في الحصول على ما 


)١(‏ الإجماع لابن المنذر ص۱۲۸. 


الختصر 3 العاملات ۳ 


یبتغونه من النافع الي لا ملك هم في أعياماء فالحاحة إلى النافع كالحاجة إلى 
الأعيان» فالفقير محتاج إلى مال الغق» والغق محتاج إلى عمل الفقير» ومراعاة 
حاحة الناس أصل في جواز العقود. 

والاحارة تنعقد بكل ما دل عليه العرف من قول أو فعل متعاقب أو 
متراخ. 

شروط صحة الاجاره: 

تصح الاحارة بشروط: 

آحدها: معرفة النفعة؛ لأا العقود علیها و کذا معرفة العين العقود علیها 
باي طریق من طرق العرفة كالرژية والوصف ونو ذلك» وهذا باتفاق 
الفقهای وتقدم دلیل ذلك في البیع. 

وتحصل العرفة إما بالعرف كسك دار فلا يحتاج إلى ذکر صفة سکناها؛ 
إذ هي معروفة بين الناس والتفاوت فیها یسیر» فلم يحتج إلى ضبطهاء وإما 
بالوصف. أو غير ذلك ما ينفي الجهالة. 

الشرط الثایی: معرفة الأحرة باتفاق الأئمة في الحملة دليل ذلك ما تقدم 
في دليل الشرط الأول. 

والجهالة في الأجرة تتقسم إلى قسمين: 

الأول: حهالة لا تؤول إلى العلم؛ فهذا يمنع منه. 

الثاني: جهالة تؤول إلى العلم فهذا لا بأس به. 

كما لو استأحر البيت كل يوم عائة ريال» فالأحرة تبع المدة. 

ومعرفة الأحرة تكون بالتعيين والوصف والعرف والرؤية إلا إذا ترتب على 
ذلك غرر. 


وتصح الاحارة في الاجبر والرضع بطعامهما و کسوقما عرفا؛ لقوله 
تعال: و لد رز ونين يليو" » البقرة: ۷۳۲ وشت ف 
الأحير بالقياس عليها. 

ولا ورد عن أب هريرة ذفن أنه قال: (( كنت أجيرا لابنة غزوان بطعام 
بطني وعقبة رجلي أحطب هم إذا نزلوا وأحدوا يمم إذا ركبوا )) رواه ابن 
ماحق وصححه ف الزوائد. 

وان دحل جاما ونحوه» أو أعطى ثوبه حياطاً أو غاسلاً لیعملا بلا عقد 
صح بأجرة العادة؛ لأن العرف الحاري بذلك يقوم مقام القول. 

الشرط الثالث: الاباحة في نفع العين الوحرة فلا تصح الإحارة على نفع 
محرم کالزنا والغناء» أو لبيع احرمات؛ لقول الله تعالى: $ تاو عل ار 
ولو ولا نُعاووأ عل ا انمأ مد وان ا 1. 

ولقوله تعالى: (١‏ ییا أت ءَامَثُوأ لا تأکلوا انرک بتکم 
بالطل ال م عن تراض نکم ۳ النساء: ۲۹. 

وأحذ الأحرة على عمل حرم شرعا أكل للمال بالباطل. 

ولا ثبت في الصحيحين عن حابر رضي الله عنهما أن البي يله قال: (( 
قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها فأكلوا نها )) 
رواه البحاري» ومسلم. 

والأجرة كالثمن» فأخذ الأجرة على ما هو محرم حرام. 

ینقسم ذلك إلى أقسام: 

القسم الأول: أن يكون العقد واردا على المنفعة المباحة ويكون ارم 
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طارئا تابعا فهذا حائز» كما لو استأحر البیت لاحل السکی » ثم مع فيه 
غناء؛ اذ پثیت تبعا ما لا يثبت استقلالا. 

القسم الثابئ: أن یکون العقد واردا على النافع احرمة. كتأجير الدکان 
ليبيع فيه احرمات» فهذا لا يجوز. 

القسم الثالث: أن یکون العقد ورادا على النافع الباحة واحرمة» مثل 
تأحیر الد كان لعمل الحلاقة فيه عمل مباح وعمل محرم فلا يجوز. 

الشرط الرابع: معرفة العين الوحرة برژية أو صفة إن انضبطت بالوصف؛ 
أو ما يدل العرف على أنه ينفي الجهالة حى العقار إذا كان ینضبط بالوصف 
صح تأجيره» قیاسا على البيع. 

ودليل هذا الشرط ما تقدم في اشتراط العلم بالمبيع. 

وعند شيخ الإسلام وابن القيم: أنه لا بأس أن يؤجر الطعام للاکل» 
والشمع ليشعله؛ لأن هذا ليس بإحارة بل هو إذن في الاتلاف وعليه عمل 
الناس» وهذا هو الصحیح وعليه يلزمه قيمة ما فات. 

ویصح استئجار الحيوان لیأحذ لبنه أو صوفه أو شعره أو وبره قیاسا على 
المرضع. 

الشرط الخامس: القدرة على تسليم العين الموجرة كالبيع» فلا تصح 
إحارة المسروق ولا المغصوبء ولا المنهوب» ونحو ذلك إلا لمن يقدر على 
تحصیل مثل هذه الأشياء. ۱ 
- وتحوز إحارة الشاع مطلقاً للشريك وغیره؛ لأن الاحارة أحد نوعي البيع» 
فتجوز إحارة الشاع كما يجوز بیعه. 


مسألة ؛ تأجير الزوخة نفسها لا يخلو من آمرین إذا لم يكن حظور شرعي: 

الأول: أن یکون على مدة» كأن یکون من ساعة کذا إلى ساعة كذاء فلا 
يجوز الا باذن الزو ج؛ لتفویت حق الزوج إلا إذا كان هناك شرط عند العقد 
أو عرف. 

الثاني: أن یکون على عمل» كخياطة ثوب ونحو ذلك» فیحوز لعدم 
تفویت حق الزو ج بشرط عدم ضرر الزوج. 

مساله ؛ تأجیر السلم نفسه لذمي ینقسم إلى قسمین: 

الأول: أن یکون للخدمة الذاتیق کتقدم الطعام له والوقوف بين يديه 
وکنس بيته ونحوه فلا يجوز؛ لأنه عقد یتضمن حبس السلم عند الکافر وإذلاله 
في خحدمته. 

الثانی: أن یکون لغیر الندمة الذاتية کالبناء والخياطة والحرث ونحو ذلك 
فجائز؛ لأن الأصل ق العاملات الحل. 

الشرط السادس: اشتمال العين على المنفعة» فلا يصح تأحير سيارة 
لل ركوب إذا كانت غير صالحة للعمل» ونحو ذلك. 

الشرط السابع: أن تكون المنفعة مملوكة للموحر أو مأذونا له فيهاء فلو 
تصرفت فيما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه. 

لكن ينفذ تصرف الفضول بالاحازة؛ لحديث عروة بن الجعد ذفن أن البي 
يي " وكله أن يشتري أضحيته بدينار» فذهب عروة واشترى الأضحية 
بدينار» وفي الطريق باع الأضحية بدینارین ورجع واشترى بدینار أضحية» 
ورجع للبي و9 بدینار وشاة " فأقره البي کل 


الختصر 2 العاملات 
ر( — 
اجر العین ا مسذاحرة: 
يصح تأجير العين الوحرة مطلقاء ولو بأزيد من الأجرة؛ لأن المستأحر 
مالك للمنفعة» لكن يشترط أن يؤجرها لمن ينتفع .عثل الضرر الذي استأحرها 
من احله, فمثلا: (ذا استأحرها للسكن» فليس أن یوحرها لمن جعلها مکانا 
لعمل الحدادة؛ لأنه أعظم ضررا» ويجوز العکس. 


اجاره الوقى: 

وتصح إحارة الوقف باتفاق الأئمة؛ لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه 
فجاز له إجارقا كالمستأجر. 

قدر أحرة الوقف بقدر أجرة الثل» لكن يستثن من ذلك : 

١‏ - إذا نقص عن أحرة المثل بقدر ما يتغابن به الناس. 

۲- إذا كان المؤوجر هو الموقوف علیه فلا بأس أن ينقص عن أجرة المثل. 

۳- إذا اجتهد الناظر واحتاط ثم غبن فلا ضمان عليه بعد الاجتهاد 


والاحتياط. 
مده إجاره الوقی: 


إذا كان هناك نص من الواقف نرجع إلى نص الواقف؛ لأن المسلمين على 
شروطهم. 

وإذا لم يكن هنا نص من الواقف» فهذا موضع حلاف: 

والصواب: أن الناظر لا علك آن يۇ جر ه مده طويلة؛ لما يترتب على تأجيره 
مدة طويلة مفاسد منها: 

-١‏ قد ترتفع الأسعار ويلحق الضرر من بعده. 

؟- قد تكون الاجارة بغبن فاحش ويلحق الضرر من بعده. 


۳- كما ذکر ابن حجر الميثمي وابن القیم أن تأحيره مدة طويلة يؤدي 
إلى تملك هذا الوقف وادعاء ملكية هذا الوقف» بل يؤجره على ما حرى به 
العرف كسنة» وسنتين» وثللاث. 

وإن أحر الولي اليتيم أو ماله» أو السيد العبد ثم بلغ الصبي ورشد» وعتق 


سر 


العبد أو مات الولي أو عزل» ۸ تنفسخ الاحارة؛ لقوله تعالى: یا الت 


۳۳ 


منوا فا لحْمُور 6 الاندة: ۱. 

الا أن یوحره مدة یعلم بلوغه أو عتقه فیها فتتفسخ من حينهماء وهذا هو 

وان أجر الدار ونحوها کالارض مدة معلومة ولو طويلة یغلب على الظن 
بقاء العين فیها صح؛ لأن الاصل عدم التحدید. 
بل العرف کسنتین وحوهما. قاله الشیخ تقي الدین. 

مسألة : أخذ الأجرة على أعمال القر ب: 

أما أذ رزق من بيت المال فلا بأس» وكذا الأحذ بلا مشارطة فجائن 
وأما أذ الأحرة - ما كان عن طريق المشارطة - موضع خلاف: 

والأقرب: أن أحذ الأحرة على القرب جائز إلا ما ورد فيه النص فیمنع» 
کالامامق والأذان والخطابةء وما عدا ذلك فان الأصل فيه الجواز؛ الحديث 
ابن عباس رضي الله عنهما أن البي يله قال: (( إن أحق ما أخذتم عليه أجرا 
كتاب الله )) متفق عليه. 

أما ما لا يتعدى نفعه من العبادات احضت كصلاة الانسان لنفسه. 


و صیامه وز کاته و حجه لنفسه, فلا جوز أتحل الأجرة عليه با حلاف ؛ لأن 
الأحر عوض للانتفاع و م حصل لغیره انتفاع. 


اخد الأجرة على الحجامة : 

يجوز أحذ الأجرة على الحجامة» قال شيخ الاسلام: آما يده إذا ۸ يكن 
فيها نحاسة فكسائر أيدي المسلمين» ولا يضر تلويثها بالدم إذا غسلهاء وقد 
ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (( احتجم رسول 
الله بي وأعطى احجام أجرة» ولو كان سحتا لم يعطه إياه )) وإنما یکره للحر 
تتزیها؛ وتسميته حبیثا لملاقاة صاحبه النجاسة (. 

وقال رحمه الله: واتخاذ الحجامة صناعة یتکسب يما هو ما كمي عنه عند 
إمكان الاستغناء عنه» فإنه يفضي إلى كثرة مباشرة النحاسات والاعتناء بها . 

وكذا أكل أحرة على كسح كنف. 

:۶۵ 

ويجب على المؤحر كل ما یتمکن به الستاجر من النفع ما حرى به عادة 
أو عرف مع إطلاق عقد الاحارة. 

وعلی هذا يجب على المؤحر إصلاح العين الستأحرة إذا حصل فيها شيء 
من الخلل» فمثلا: إذا انکسر الباب ف البيت» أو فسدت أسلاك الکهربای أو 
مواسير لد و ذلك وجب عليه إصلاحهاء وكنا يجب عليه إصلاح 
السيارة إذا تعطلت» ونحو ذلك. 


.١191/7١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ٠١۷ص الاختيارات‎ )۲( 


یس ستيه 
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فصل: 

الإحارة عقد لازم من الطرفين وهذا باتفاق الأئمة؛ لأا نوع من البیع» 
وليس لأحدهما فسخها لغير عيب أو نحوه؛ لقوله تعال: اي لت 
اموا فا مود 6 المائدة: ۱. 

فان أجّره شيئاً ومنع الوحر الستأحر العين الوحرة کل الدة أو بعضها بأن 
حوله مثلاً قبل أن يقضى الدة فلا شىء له من الأجرة؛ لأنه لم يسلم له ما 
تناو له عقد الاجارة. 

وقیل: يلزم الستأحر قيمة قدر ما استوق من النافع. 

وإن بدأ الستأحر فتحول قبل انقضاء مدة الاحارة فعلیه جميع الأحرة؛ لأنها 
عقد لازم» فترتب مقتضاها . 

وتنفسخ ال جارة: 

۱- بتلف العين الم حرة. 

۲- أن یتعذر استیفاء المنافع» كما لو اکتری دارا فاهدمت» أو سیارة 
فتعطلت» ومحو ذلك. 

ولا تنفسخ عوت التعاقدین أو أحدهما مع سلامة العقود علیه؛ لحديث ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: لا فتحت خيبر سأل اليهود رسول الله يله أن 
يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها من الثمر والزرع» فقال 
رسول الله وَلّ: (( نقركم با على ذلك ما شئنا )) متفق علیه» و ۸ يرد أن أبا 
بكر ذه حدد العقد مع اليهود. 

ولأن الاحارة عقد لازم» فلا تنفسخ.عوت أحد المتعاقدين. 


المختصر 2 العاملات ۱ ۱ 
تج( 
مسألة : 
إذا أصيب المستأجر بجائحة خاصة كاحتراق متاع من اكترى دكانا للبيع» 
أو عامة كما لو حدث خوف عام» فان الإحارة تنفسخ؛ لحديث جابر رضي 
الله عنهما أن البي كل: " أمر بوضع الجوائح " 
وكذا لو كان العذر عاماء كما لو حوصرت بلدة المستأحر فلم يستطع 
الخروج إلى الأرض الي استأحرها للزراعة» أو وقع حوف في الطريق ونحو 
ذلك. 
ومن استؤجر لعمل شيء فمرضء أقيم مقامه من ماله من يعمله؛ لأنه حق 
وجب في ذمته فوجب عليه إيفاؤه كالمسلم فیه ولا يحب على المستأجر 
إنظاره؛ لأن العقد بإطلاقه يقتضي التعجيل» وفي التأخير إضرار به. 
ما لم تشترط مباشرته؛ إذ المسلمون على شروطهم. 
أو يختلف فيه القصد كالنسخ لاختلاف النطوط, ولأن الغرض قد لا 
یحصل به فيتخير فيه المستأحر بين الصبر والفسخ. 
إذا حصل عيب في العين الستأجرة. فان العيب لا خلو من أمرين: 
الأمر الأول: أن يتمكن المؤجر من اصلاحه فالأصل بقاء الإجارة. 
مثاله: احترقت بعض الأنوار» انكسر الباب» يجب على المؤجر أن يصلحه. 
ولايجب على المستأحر؛ لأنه أمين إلا إذا تعدى أو فرط. 
الأمر الثابئ: أن يكون العيب لا يتمكن من إصلاحه المؤحر أو رفض أن 
يصلحه فالمستأجر بالخيار ما أن يبقى ويأحذ الأرش» وإما أن يفسخ ويخرج. 
مسأله : 
يجوز بيع العين المؤحرة اتفاقاه ولا تنفسخ الاحارة به؛ لأن المعقود عليه في 
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البيع هو العين, والعقود عليه في الاحارة هو النافع فلا تعارض. 

الأجراء قسمان: 

الأول: أجير خاص: وهو الذي قدر تفعه بالزمن» مثاله: الموظف في 
الشركة عمله من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية. 

الثالئ: أجير مشترك: وهو الذي قدر نفعه بالعمل» مثل الخياط» والغسال» 
ونحو ذلك من لم يقدر نفعه بالزمن» ولا يتقبل أعمالاً من الناس. 

والأحير سواء كان أجيرا حاصا أو أجيرا مشتركا لا ضمان عليه إلا إذا 
تعدى أو فرطء فإذا تعدى أو فرط ضمن. 

والتعدي: فعل ما لا جوز والتفريط: ترك ما يجب. 

مثاله: لو انکسر الاناء بيد الأجير» أو تلفت الآلة» أو انشق الثوب» فلا 
ضمان عليه إلا إذا تعدى» أو فرط. 

تضمين الطبيب وغوه له حالات: 

الأولى: أن يكون حاذقا قد أعطى الصنعة حقها ولم تحن یده فلم يتجاوز 
ما أذن له فیی فلا يضمن الطبيب ما ترتب على مداواته من تلف أو ذهاب 
منفعة؛ لقوله تعال: ف عُرْونَِلا الاير (55) که البقرة: ۰۱٩۲‏ والطبيب 
إذا كان حاذقا و لم تحن يده فليس يمتعد» ولحديث عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما أن البي و قال: (( من تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ضامن )) 
رواه أبو داود» والنسائی وابن ماجه» والحاكم وصححه. 

وورد عن عمر وعلي رضي الله عنهما: (( أن من تطبب على أحد من 
المسلمين ولم يكن بالطب. فأصاب نفسا فما دوفا فعليه دية ما أصاب )) 


الاستذكار لابن عبدالبر. 


الغانية: ألا یکون الطبیب حاذقاء بل متطببا حاهلا ضمن بالاتفاق؛ لا 
تقدم من الأدلة» فمفهومها تدل على تضمين غير الحاذق. 

الثالغة: أن يكون حاذقا قد أعطى الصنعة حقها لكنه أحطأء فأتلف نفسا 
أو عضوا أو منفعة» فان تعدى أو فرط ضمن؛ لما تقدم من الأدلة. 

وان ۸ يتعد أو يفرط لكن تخطيء يده» فتزل يد الخاتن مثلا فيتجاوز 
بالختان موضع القطع مثلاء أو تتحرك يد الطبيب فيقطع موضعا آخرء فهذا 
موضع خحلاف: 

والأقرب: أن بدن المريض تحت الطبيب أمانة ما دام أنه لم يفعل غير ابائز 
وم يترك الواجب ولكن حصل منه خطأ لا ضمان عليه» لكن إن عرف 
الطبيب بالتساهل وعدم التحرز فإنه يضمن؛ لأنه أمين. 

الحال الرابعة: أن يكون الطبيب حاذقا فيجتهد في وصف الدواء للمريض 
فيخطئ إما في صفة العلاج أو کمیته فتأخذ هذه الخال حكم الخال السابقة. 

الحال الخامسة: أن يكون الطبيب حاذقاء لكن يداوي المريض بلا إذن. 

فان كان غير متبرع بل مستأجر فلابد من رضا الریض وأهليته للإذن بأن 
يكون بالغا عاقلاء فان ۸ يكن أهلا فلابد من إذن وليه؛ إذ عقد الإجارة لابد 
فيه من الرضا. 

وهناك حالات لا يحتاج فيها إلى إذن المريض: 

الحالة الأولى: إذا كان هذا المرض معد بحيث يلحق ضرر بالآخرين؛ لأن 
ضرره يتعدى إلى غيره. ظ 

الحالة الثانية: إذا كانت حالة المريض يتعذر معها أحذ الاذن منه أو من 
ولیه كما لو كان في حالة يحتاج منها إلى مسارعة في علاحه» فلا حاجة إلى 
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ادن الریض ولا ادن و لیه. 

استحقاق الأجرة: 

الأمر الأول: أن تکون على منفع فان الأجرة تحب بالعقد حالة غير 
موحلة إلا ذا كان هناك شرط لفظي أو عرف. 

الأمر الثاین: أن تكون الأجرة على عملء فالأجرة لا تحب إلا بالفراغ من 
العمل. 


© 
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باب: السبی 


السبق لغة : التقدم. 

اصطلاحا: معاقدة بين شخصين فا کثر لیعلم التمیز منهما. 
والسبق بالتحريك: العوض الذي یسابق علیه. 

والسابقات دل علیها القرآن والسنة والاجاع. 


1 و هر وه ۳ ۲ رةه 2 1 4 د 7« 2 ی م 
۱ أما القران: فقول الله تعالى: 8 وَأعِدَوا لهم ما استَطفتم من قفوو وش ... 


رت سر چم 


ربا الخل تروبورت لے عدو آي وَعَدُوَّحك 6 الأنفال: ۰ ومن وسائل 
اعداد القوة السابقة. 
وقوله تعالی عن إخوة یوسف: إا باق وکا بوشک عند 
متلیتاً #6 یوسف: ۱۷. 
ومن السنة: ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: (( أن رسول الله ي 
سابق بين اخیل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع, وسابق بين 
الخيل التي لم تضمر فارسلها من الثنية إلى مسجد بني زریق» وان عبدالله بن 
عمر كان فيمن سابق ها )) متفق علیه. 
وحديث أبي هريرة له أن البي وه قال: (( لا سبق الا في خف. أو 
نصل»› أو حافر (( آحر جه آبو داود» و الترمذدي» والنسائي» وابن ماجه. 
وسابق و عائشة رضي الله عنها ( رواه آبو داود ). 
والإجماع على جواز السابقة» حکاه كثير من العلماء منهم ابن عبدالير» 


وابن قدامة» وابن حزم وابن القيم . 

والنظر الصحيح: يدل على ذلك؛ لا في السابقة من تقوية البدن 
والاستعانة ما على الجهاد», وما يكون فيها من تنشيط النفس وإدخال السرور 
عليهاء وإذهاب السآمة» ففيها مصلحة بدنية ومصلحة دينية. 

واطسابعات ائه اقسام: 

القسم الأول: مسابقات مشروعة سنة یوجر علیها الانسان» وهي الى 
نص علیها البي 336 بقوله: (( لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر))؛ لأا 
اللات الجهاد فيلحق با ما كان من الات الجهاد» كالمسابقة على الدبابات 
وأنواع آلات الرمي» والطائرات» ونحو ذلك. 

القسم النایي: المسابقات المحرمة: وهي كل ما هی عنه الشارع ثما فيه 
مضرة في الدین أو الدنياء وهذا مثل ما يوجد الیوم من مسابقات السیارات 
والصارعات. والملاكمات» وغیر ذلك. 

القسم الثالث: السابقات الباحة: وهي کل ما فیها منفعة للبدن وليس 
فيه مضرة بدنية ولا دينية» ما فيه نوع من التدشيط ودخال السرور والاستعانة 
على طاعة الله عز وحل. 

وذلك مثل السبق على الأقدام» فالبي ي سابق عائشة رضي الله عنهاء 
والسباحة» والمسابقة على الدراحات» والكرة إذا انتفت منها المضرة الدينية 
والدنيوية بضوابطها الشرعية» ونحو ذلك. 

أخذ العوض على المسابقات بأنواعها الثلاثة: 


.۳ التمهيد ۸۹/۱ المغى 150۱/۸ مراتب الإجماع ص۱۸۳ الفروسية ص‎ )١( 


النوع الأول: السابقات الشروعة . 

يصح أحذ العوض علیها؛ لأن البي و نص على ذلك فقال: (( لا سبق 
- أي لا عوض - إلا في خف. أو نصلء أو حافر )). 

والعوض في المسابقات المشروعة ينقسم إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون العوض من الامام» فجائز بالاتفاق. 

القسم الثابي: أن يكون العوض من أحني والراد به ما عدا التسابقین» 
فحائز. ۱ 

القسم الثالث: أن یکون العوض من آحد المتسابقين» فجائز. 

القسم الرابع: أن یکون العوض من کل منهماء وفیه حلاف» والصواب 
أنه لا بأس به» والسابق يأحذ الرهان» وهذا نوع من الیسر الذي جاءت 
الشريعة بحوازه؛ لما يترتب عليه من مصلحة عظيمة» وأنه لا حاحة إلى ا محلل 
والحديث الوارد في احلل ضعیف» والبي بي نص بقوله: (( لا سبق إلا في 
خف أو نصل أو حافر )). 

النوع الثابي: المسابقات المباحة. 

العوض في هذا النوع ينقسم إلى أربعة آقسام: 

القسم الأولء والثاي: أن يكون العوض من الحاكم» أو أجببي - غير 
التسابقین- فهذا جائز. ۱ 

القسم الثالث: أن یکون العوض من أحدهماء ففیه حلاف» والاقرب أنه 
حائز؛ إذ الأصل ‏ ذلك الحل. 

القسم الرابع: أن يكون العوض من كل منهماء وهذا محرم؛ لأن البي وَل 
قال: (ر لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر )) فقط مع أن السابقات في 
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عهده على الأقدام كانت موجودة» و کذا الصارعات. 

آما القسم الثالث من المسابقات: المسابقات اخرمة: 

فهذه لا يصح أحذ العوض عليها مطلقا في جميع الأقسام؛ لأن أصل هذه 
السابقات محر م. 

مسألة: آخذ الرهان على المسائل العلمية: 

والراد بما: ما یتعلق بالفقه في کتاب الله وسنة رسوله يله سواء كان ذلك 
مسائل الفقه أو العقيدة أو التفسیر أو أصول الفقه ونحوه. 

موضع خحلاف : 

الراي الأول: يصح أحذ العوض عليها من كلا الطرفين» قال به آبو حنيفة 
واعتاره شيخ الاسلام؛ لأن الدين قام بالجهادين: بالعلم والبيان» والسيف 
والسنان . 
- واستدلوا مراهنة أبي بكر #5 للمشركين هل تنتصر الفرس على الروم أو 
الروم على الفرس» وكان المسلمون يحبون نصرة الروم على الفرس؛ لأنهم أهل 
كتاب بخلاف الفرس فاشم وثنيون» والمشركون يحبون نصرة الفرس لأنهم 
وثنيون. . ظ 

الرأي الثاي: لا يجوزء قال به أكثر أهل العلم؛ لأن البي 4 حصر وقال: 
(( لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر )). 

وكلاً من القولين قويء لكن إذا قلنا أن الشارع جوز أذ الرهان فيها؛ 
لأها من آلات الجهاد» فكذلك العلم من أنواع الجهاد الجهاد بالعلم والبيان. 

مسألة : ضوابط المسابقات المباحة: 

تقدم أن المسابقات الباحة هي ما تشتمل عليه من تقوية للبدن والدين 


وعدم مضرة للدین والبدن» وهذه السابقات الباحة کثرت الیوم بسبب ترقي 
العلم وتطوره» فالأصل أنها مباحة؛ لأنها من قبیل العادات. 

والأصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة 

الضابط الاول: ألا يكثر منها الکلف» ویفرق بين الصغیر وبين المكلف» 
فالصغیر الذي ۸ يكلف آمره أخف. 

وفي البخاري: قالت عائشة رضي الله عنها: (( اقدروا للجارية حديثة 
السن قدرها)). ۱ 

يعي یخفف عن الصغیر ما لا خفف عن الكبير» فيأحذ منها الکبیر ما 
حصل به (جمام النفوس وإدخال السرور على النفس. 

الضابط الثاي: ألا یترتب علیها محظور شرعي کالفحش والقول البذيء 
ووجود الأحقاد والتحزبات» وموالاة ومعادات» كما يوحد في بعض آلعاب 
الکرة الیوم . 

الضابط الثالث: ألا یکون هناك عوضء فان كان من الحاكمء أو آحني 
من كلا التسابقین أو أحدهما فلا بأس. 

فرع : 

وإذا كان هناك عوض من الحانبين في المسابقة المشروعة» فلابد فيها من 
توفر الشروط الاتية: 

الشرط الأول: تعيين المركوبين برؤية أو صفة:؛ والراكبين؛ لأن القصد 
معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه» وحق المتسابقين. 

الشرط الثابئ: أن يتحدا في نوع الآلة. 

الشرط الثالث: تعيين الرماة في المناضلة على الرمي؛ لأن القصد معرفة 
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حذقهم. 

الشرط الرابع: أن يكون لابتداء عدوهما وانتهائه مسافة معينة. 

الشرط الخامس: لابد أن تكون السافة بقدر معتاد؛ لأن الإصابة تختلف 
بالقرب والبعد. 

الشرط السادس: أن تكون الناضلة من يحسن الرمي؛ لأن الغرض معرفة 
الأحذق» ومن لا حذق له وجوده كعدمه. 

الشرط السابع: أن يكون الرماة أكثر من واحد؛ لأن المقصود معرفة 
الحذق ولا يبين بأقل من آئین. ٠‏ 

الشرط الثامن: أن يبتدئ أحدهما بالرمي؛ لأهما لو رميا معا أفضى إلى 
الاحتلاف والتنازع. 

الشرط التاسع: أن يكون عدد الرشق معلوماء والغرض معلوماء وعدد 
الإصابة معلوما. 
۱ الشرط العاشر: أن تكون المسابقة في الإصابة» فلا يصح أن يكون السبق 
للأبعد رمیا؛ لأن الغرض من الرمي الاصابة لأبعد المسافة. 

والسنة أن يكون لمما غرضان ويرميان كلاهما إلى أحدهماء ثم يرميان لل 


س 


الآخر. 

وإذا بدأ أحدها بغرض بدا الآحر بالثاني تعديلا بينهماء وهكذا حي يقضيا 
رميهماء وان رميا سهمين سهمين فحسن» وان شرطا أن يرمي أحدهما عددا 
ثم الآحر مثله حاز» وان تشاحا في البادئ أقرع. 

والدليل على السنية: فعل الصحابة رضي الله عنهم» قال بحاهد: رأيت ابن 


عمر يشتد بين الحهدفين ويقول: أنا ها ( رواه الطبران وابن أبي شیب وحسنه 
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ابن حجر ). 

وقال إبراهيم التيمي عن أبيه: رأيت حذيفة يعدو بين افدفین بالمدائن 
(رواه سعيد بن منصورهء وابن أبي شیب وإسناده صحيح). 

وان جعلا غرضا واحدا جاز؛ لأن المقصود يحصل به. 

: 2۵ 

إذا كان عقد السبق بغير عوضء فهو من العقود الحائزة بالاتفاق؛ لانه لا 
ضرر على أحد من التسابقین في الفسخ» وان كان یعوض فعقد جائر» لکن 
إذا ظهر الفضل والتمیز لأحدهماء فافا تکون عقدا لازما ویستحق العوض؛ 


ولا یتمکن من الفسخ. 


عي اهوم اج ی 
گے دچ کرو ’ےی 


باب: العارية . 


العارية بتخفيف الیاء وتشدیدها» من العري وهو التجرد» “ميت عارية؛ 
لتجر دها عن العوض. 
واصطلاحا: إباحة نفع عين تبقی بعد استیفائه. 


والأصل فيها: القرآن. قال الله تعال: 2۵ ویو الْمَاعُونَ )4 الماعون: 


وقد ورد عن ابن مسعود 45 98 ويمتعون الْمَاعُونَ  )‏ : القدر والميزان 
والدلو. 

وعن ابن عباس رضي الله عنها: منع العواري. 

ومن السنة: ما رواه أنس نه قال: (( كان فزع بالمدينة. فاستعار النبي 
2 فرسا من أبي طلحة يقال الندوب. فرکبه. فلما رجع قال: ما رأينا من 
شيء وان وجدناه لبحرا )) رواه البخاري. 

والإجماع قائم عليها في ابحملة. 

حكم العارية: جائزة للمستعير؛ لأن البي و استعار من صفوان بن أمية 
أدرعه» ولا تدحل ف المسألة المذمومة. 

آما بالنسبة للمعير: فذهب إليه شيخ الإسلام أن العارية تحب مع غناء 


ر 


المالك» وهو آحد القولين في مذهب أحمد؛ لقوله تعالى: 3 ویمتعون الماعو 
0 الماعون: ۷. 

وفي مسلم من حديث جابر رضي الله عنهماء وفیه: (( قيل يا رسول الله 
وما حقها؟ قال: إعارة دلوها وإطراق فحلها...)) فجعل العارية من 


احقوق. ۱ 
وتنعقد العارية بکل لفظ أو فعل يدل علیها. 

شروط صحف العاریه: 

يشترط لصحة العارية شروط: 

الأول: أهلية العیر للتبرع بالعارية بأن يكون بالغا عاق رشیدا» فلا تصح 
من صغير» ولا بجنون» ولا سفيه» وولي يتم من مال اليتيم» ولا ناظر وقف. 

لكن تصح إعارة الصغير والسفيه في الأمور اليسيرة عرفاً. 

الثاین: أن تكون العين مباحة النفع. 

الغالث: أن تبقى العين بعد استيفاء النفع. 

مسألة : إعارة المسلم للكافر: 

إعارة المسلم للكافر قسمان: 

القسم الأول: الخدمة الباشرة الذاتية فهذا لا جوز كأن يغسل ثوب 
الكفار وماعونه وغيره» وعلى هذا فلا يعير رقيقه المسلم لكافر لمثل هذا النوع 
من الخدمة. 

القسم الثابئ: أن تكون الخدمة غير المباشرة الذاتية» كما لو اشتغل عنده 
کاتبا؛ فان الأصل ف هذا أنه جائر ولا بأس به وعلي ذه آحر نفسه من 
نصران . 

مسألة : رجوع العیر في عاریته: 

العارية من حيث الرجو ع تنقسم قسمین: 

القسم الأول: أن تكون مطلقة ليست مقيدة بزمن أو عمل» فيجوز 
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للمعیر أن یرجم في عاریته مي شاءء وهذا باتفاق الأئمة؛ لأن العارية إباحة 
منافع» وهذه المنافع تقبض شيئا فشيئاء فما ل يقبض من هذه المنافع لم يملكه 
المستعير. ۱ 

القسم الثابئ: أن تكون العارية مقيدة بزمن أو عمل» موضع خلاف؛ 
والأقرب: رأي الإمام مالك وأن العارية إذا كانت مقيدة بزمن أو عمل» فإنه 
لا جوز للمعير أن برجع فيها حن ينتهي ذلك الزمن أو العمل. 

دلیل ذلك قوله تعالى: یات الد ءامنوا أوفواً بالمفود که المائدة: ۱ 
والایفاء بالعقد یتضمن الایفاء بأصله ووصفه. ومن وصفه الشرط فيه» وهذا 
الستعیر قد شرط أن تکون العارية مدة کذا. 

وقوله تعال: لين رهم وَعَهْدِهِمْ عون © ه الومون: ۸» 
وحديث ۳1 هريرة ذه أن البي 6 قال: )0 المسلمون على شروطهم . 

مسألة : العارية ليست مضمونة إلا في حال التعدي أو التفريط . 

لقول الله تعالى : 2 فا عون الا لالام (0 که البقرة: ۰۱٩۳‏ والمستعير 
هنا ليس ظائا؛ لانه لم يتعد و م یفرط فلا عدوان علیه, فهو أمين. 

ولورود ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهماء قال عمر: العارية ,متزلة 
الوديعة لا ضمان فيها إلا أن يتعدى. 

وقال علي 5ه: ليست العارية مضمونة, إنما هو معروف. إلا أن يخالف 
فيضمن ( رواه عبدالرزاق» وابن أبي شيبة» وابن حزم» وصححه ). 

ولأن كل من قبض المال بإذن الشاعر أو باذن المالك» فهو أمين لا ضمان 
عليه إلا أن يتعدى أو يفرط. 

والمستعير قبض العارية بإذن مالكهاء فلا ضمان عليه. 
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ولحديث أبي أمامة الباهلي ذه مرفوعا: (( العارية مؤداة, والنحة 
مردودة. والدين مقضي. والزعيم غارم )) رواه هد وأبو داودء والترمذي» 
و حسته. 

فقوله #: (( مؤداة )) يدل على أنما أمانة؛ لقوله تعال: إن أله یمک 
آن يدوا المت رل آهلها © النساء: ۵۸. 

مسألة : على المستعير مؤنة رد العارية؛ لقول الله تعالى: « لن أ 2 يام أن 
دوا المت ِل أَمْلِهًا 46 النساء: ۵۸. 

ولأن الاعارة مکرمة» فلو لم بعل المؤنة على المستعير لامتنع الناس منها. 

وللقاعدة: أن كل ما كان مضمون العين» فهو مضمون الرد. 

ومؤنة الدابة المؤجرة والمعارة على المالك: أي نفقة العارية على مالکها؛ 
لأا لو كانت على المستعير لكان كراء. 

وللمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وب وكيله؛ لأنه نائبه. 

ولا يعيرها ولا يؤجرها إلا بإذن صاحبها؛ لأن الناس يتفاوتون قي 


الاستعمال» والعیر لم يرض بانتفاع غير المستعير. 


رت 
هکس و تس 


2 الختصر 2 العاملات 


باب: العصب. 


الغصب لغة: أحذ الشيء ظلما. 

واصطلاحاً: هو الاستيلاء على حق الغير مالا كان أو اختصاصاً قهرا بغير 
حق. 

الال: كل عين مباحة النفع وتصح المعاوضة عليه» فيشمل العقارات 
والنقو لات. 

والمختص: ما یباح الانتفاع به ولا تصح العاوضة عليه» مثل کلب الصید 
والميتة» و نحو ذلك. 

والغصب محرم بالكتاب» والسنةء والإجماع. 

أما الكتاب: فقوله تعال: و3 ولا كأكوا أمول بيتكم بالبتطل که البقرة: 
١184‏ . 

وأما السنة: حديث أي بكرة يه أن البي بب قال: (( إن دماء کم 
وأموالكم» وأعراضكم حرام عليكم ...)) متفق عليه. 

وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من العلماء. 

ولا في ذلك من التعدي والظلم وحصول الفوضىء ونحو ذلك. 

قاعدة: كل ما دل العرف على أنه غصب فهو غصب» فكيفية الاستيلاء 
راجعة للعرف. 

مسألة: يجب رد العين المغصوبة ما لم يترتب على ذلك ضرر فاحش 
فتدفع قيمتها لمالكها. 

ويجب على الغاصب رد زيادة المغصوب سواء كانت متصلة أو منفصلة» 


كما لو منت الشاة أو ولدت. 

يضمن الغاصب نقص القيمة. 

مثال: غصب الکتاب و کانت قيمته تساوي مئة ريال» وبعد ساعة 
أصبحت تساوي تسعين ریال, فنقول أنه یضمن. 

مسألة: إذا غصب الأرض وب علیها عمارة أو غرس فیها خلا ونحو 
ذلك, فیترتب علیها آمور إذا لم یتراضیا: 

۱- قلع الغراس ونقض البناء. 

؟ - يضمن النقص. 

۳- تسوية الأرض. 

٤‏ - عليه التو بة. 

ه- عليه الأحرة. 

وإذا كسبت العين المغصوبة فالکسب للمالك» وان كسب الغاصب 
والعين المغصوبة وسيلة فالكسب للغاصب. 

مثال ذلك: غصب کلب صيد وصاد به» فالصيد للمالك» لكن إذا غصب 
منجلاً وقطع به شجرا فهي للغاصب وعليه الأجرة. 

القول الثان: ذهب بعض أهل العلم: إلى أن المالك مخير بين الاجرة 
والكسب. ظ ظ 

وهناك قول لشيخ الإسلام: إن المالك والغاصب يشتركان في الکسب 
بقدر نفعهما . 

وإذا عمل الغاصب في العين المغصوبة: 

مثال ذلك: نسج الغزل: نقول يلزمه أشياء: 
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۱- أن يرد العين المغصوبة. 

۲- يرد النقص إن نقصت العين المغصوبة. 

۳- إذا زادت العين المغصوبة فالزيادة للمالك. 

- لا أحرة على عمله. 

مسألة: يجب على الغاصب أن يضمن نقص العين المغصوبة» وله صور: 

الصورة الأولى: نقص العين: 

مثلا: غصب كيس رز وأحذ منه يضمن الغاصب النقص. 

الصورة الثانية: نقص القيمة باحتلاف الصفة: 

مثلاً: لو غصب عبداً وظهر الشيب فيه ونقصت قيمته يضمن. 

الصورة الثالثة: نقص السعر: مثال: غصب سيارة كان سعرها عشرة 
آلاف ثم ردها وأصبحت تساوي ثمانية آلاف يضمن النقص. 

الصورة الرابعة: النقص بسبب الحناية عليه» فنقول يضمن. 

مثال: غصب السيارة ثم صدم با نقول يضمن النقص. 

الصورة الخامسة: إذا نقصت صفة وزادت صفة هذا لا يخلو من: 

۱- أن تکون الصفة الي زادت من غير جنس الأولى: فيضمن الصفة 
الناقصة . 

۲- أن تكون الصفة الثانية من جنس الأولى. 

مثال ذلك: غصب رقيقا وکانت قیمته مائة ريال» ثم نسي صنعته 
فأصبحت قیمته تسعين ريال وبعد ذلك تعلمهاء فأصبحت قیمته مائة ريال» 
نقول لا يضمن إلا ذا عادت آقل فان يضمن النقص . 

إذا خلط الغاصب العين الغصوبة بشيء آخرء نقول ینقسم إلى قسمین: 
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۱- أن يخلط العين الغصوبة عا تتمیز به مثاله: حلط الشعیر بالی نقول 
يجب على الغاصب أمور: 

أ- أن بميز العين المغصوبة من غيرها. 

ب- أن يرد العين بالمغصوية. 

ج- الاحرة عليه. 

د- وعليه ضمان النقص. 

۲- أن يخلط العين المغصوبة بشيء لا تتميز عنه . 

مثاله: زیت بريت» شته فرعان: 

أ- أن يخلط الخصوب بشيء لا یتمیز عنه وعائله في الصفة فله مثل ملکه. 

ب- أن يخلط الغصوب بشيء لا تتميز عنه ولا عائله في الصفة, 
فيتشا ركان بقدر ملیکهما . 

قاعدة؛ ف الأيدي الترتبة على يد الغاصب إذا انتقلت العين الغصوبة إلى 
شخص غير غاصب. ثم تلفت عند هذا الشخص: 

مثال ذلك: باعها العاصب. أو أجرهاء ونحو ذلكء» فانتقلت العين إلى 
البائع أو لو حر فعندنا أمران: ۱ 

-١‏ المطالبة بالضمان. 

- قرار الضمان. 

آما الأمر الأول وهو الطالبة بالضمان فللمالك أن بطالب الغاصب أو من 

الأمر الثان: قرار الضمان: وهو من یستقر عليه الضمان» فعلی الغاصب 
إلا في حالتین: 


الحالة الأولى: أن یکون من انتقلت إليه اليد عالا بالخصب. 
الحالة الثانية: أن يكون من انتقلت إليه العین ضامنا بکل حال» كما لو 
غصبها آحر من الغاصب الأول .فالضمان على الثان. 


كيفية الضمان: المثلي يضمن بالثل» والقيمي بالقيمة. 

المثلي: ما له مثل في الأسواق» والقيمي: ما ليس له مثل في الأسواق. 

تصرفان العاصب: 

١‏ - قي جانب العبادات: 

مثال ذلك: إذا غصب الثوب وصلى فيه» فصلاته صحيحة مع الإثم 
والضمان والتوبة. 

لأن النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه المختص»ء وإنما يعود 
الشرط إلى غير المختص فلا يقتضي الفساد. 

۲- في جانب العاملات: إن كان الثاني عالما فالتصرف باطل» وان كان 
الثاني حاهلا فالتصرف صحیح. 

وقال بعض العلماء: إن أمكن إبطال العقد وسهل أبطلناهء وإذا لم يمكن 
فانه عضي ويضمن الغاصب. 

إذا اتجر الغاصب في العين المغصوبة: 

فالغاصب والالك شريكان في الربح لكل واحد نصيب الثل» وهذا اختيار 
شيخ الاسلام؛ لورود ذلك عن عمر كله لما أقرض أبو موسى ذه ابي عمر 
من مال الفيء» فجعل عمر الربح بينهما مناصفة بينهما وبين المسلمين. 


سکس دی (لزوعسسی 


رحو جم حمر وج جع يحي جنع مدید 
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باب : الشفعة 


الشفعة باسکان الفاء من الشفع وهو الزوج؛ لأن الشفیع بالشفعة يضم 
البیع إلى ملکه الذي كان منفردا 

واصطلاحاً: هي اتراع حصة شريكه من اتقات إليه بعوض مالي ده 
الذي استقر عليه العقد. ٠‏ 

والأصل في الشفعة: السنةء والإجماع في الجملة. 

أما في السنة: فحديث جابر رضي الله عنهما: (( أن البي ييه قضى 
بالشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت اطدود وصرفت الطرف فلا 
شفعة)) رواه البحاري. 

والإجماع قائم عليها في الجملة. 

والنظر الصحيح يقتضيهاء وهي طريق من طرق التخلص من المشاركة 
وكما ذكر ابن القيم أن الشارع جاء بالتخلص من المشاركة بفك الشركة من 
عدة أوحه» فمن ذلك: المقاسمة» والشفعة» ونحو ذلك. 

ففي ذلك تخلص من ضرر المشاركة» ودفع لما يتوقع من ضرر الشريك 
الجديد» فكان الإتيان بالشفعة من محسان الإسلام. 

صوره الشفعة: زيد وعمرو شريكان في أرض» باع زيد نصيبه على 
محمد بألف ريال» عمرو له الشفعة» فيعطي المشتري الذي هو محمد الألف 
ريال الى دفعها لزيد» ويستقل جمیع النصيب. 

فر©: يحرم التحيل لإسقاطهاء قال الامام أحمد: لا يجوز شيء من الحيل في 
إيطالها ولا إبطال حق مسلم؛ لما روى أبو هريرة ذه أن البي و9 قال: (( لا 
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سوت 
ترتکبوا ما ارتکبت الیهود. فتستحلوا محارم الله بأدین خیل)) واسناده 
ج 

ولأن الله تعالى ذم الخادعين في قوله تعالى: هل ییون آله ات ءَامَنُوا 
وما یوت ولا اسهم وَمَا شود 7 که البقرة: »٩‏ وقال ابن عمر رضي الله 
عنهما: (( من يخدع الله یخدعه )) رواه الطحاوي في شرح معان الآثا 
وإسناده صحيح. 

وقد ذكر الفقهاء صورا من الیل الي تؤدي في ظاهرها إلى سقوط 
الشفعة» فمن ذلك: أن يقوم البائع والمشترى على إظهار انتقال العين عن 
طريق افبة. 

أو أن يهب البائع الشقص للمشتري ثم يهبه المشتري ما يرضيه ما يقوم 
مقام الثمن لقصد إسقاط الشفعة, أو أن يشتري الشقص بألف ريال وهو لا 


الشرط الأول: أن يكون انتقال الشقص بعوض, وانتقال الشقص إلى 
المشتري الحديد له أربع حالات: 

الأولى: أن يكون بطريق البيع وما يمعناه» وهذا تثبت به الشفعة بالاتفاق. 

الثانية: أن يكون عن طريق الارث» وهذا لا شفعة فيه اتفاقا. 

الثالنة: أن يكون بغير عوضء كاهبة والصدقة والوصية» وهذا لا شفعة فيه 
عند جمهور أهل العلم؛ لأنه انتقل بغير عوض فأشبه الميراث. 

الحالة الرابعة: أن يكون انتقال الشقص بعوض غير مالي» كالصداق والخلع 
والصلح عن دم عمدء ففيه الشفعة» وهو قول المالكية والشافعية» وأن كل ما 


ملك فيه الشقص بعوض تثبت به الشفعة؛ لأن التملك تم بعقد معاوضة فثبت 
فيه الشفعة قياسا على البیع مع لحوق الضرر في كل. 

الشرط الثایی: أن الشفعة إنما تكون لشريك. 

أما الجار» فموضع خلاف» والأقرب: أن ابحار له حق الشفعة إذا كان 
المحاران يشتر كان في حق من حقوق البیع» كالشرب والطريق الخاص مما 
ونحو ذلك. 

لحديث جابر رضي الله عنهما أن البي يه قال: (( الجار أحق بشفعة 
جاره. ينتظر وان كان غائبا إذا كان طريقهما واحد )) أحرحه ابو داود. 
والترمذي» وابن ماحة» وحسنه الترمدي. 

ولأن الضرر الذي شرعت الشفعة من أحل دفعه موجود فيما إذا كان 
الجاران يشتركان. في شيء من حقوق اللث. فإذا كان الجاران هما طريق 
واحد كما يوجد الآن في الشقق الى تتكون فيها الوحدات السكنية» فالشقق 
التجاورة الي تكون عرفا كل منها جار للآخر طريقهما واحد وأيضا تشترك 
في الماء ونحو ذلك» فهذه يثبت للجار على جاره الشفعة فإذا باع فان للجار 
أن يشفع. 

الشرط الثالث: أن تكون ف عقار: كالأرض والبستان والدار ونحوهماء 
وعلیه فلا شفعة في منقول كسيف وشوه. ۱ 

والأقرب: أن الشفعة تکون في النقولات كما تکون في العقارات وهذا 
رواية عن الإمام أحمد وهو قول الظاهرية؛ لحديث حابر رضي الله عنهما قال: 
((إنها جعل رسول الله ب الشفعة في كل ما لم يقسم)) رواه البخاري» وهذا 
يشمل المنقول» ولأن الضرر الثابت في العقار ثابت في المنقول. 
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وتثبت الشفعة فيما لا عکن قسمته من العقار؛ لحديث جابر رضي الله 
عنهما قال: (( قضى رسول الله ل بالشفعة في كل شركة ل تقسم ربعة أو 
حائط...)) رواه مسلی وهذا عام ولعمومات الشفعة. 

ولأن القول بوقوع الشفعة فيما لا عکن قسمته أولى؛ لأنه ما يمكن قسمته 
يتخلص من ضرر الشركة بالمقاسمة. 

الشرط الرابع: أن تكون الشفعة بعد لزوم البيع» فلا شفعه في بيع خيار 
قبل انقضاء زمن الخيار. 

الشرط الخامس: أن يأحذ الشفيع كل النصيب» فلو شفع في بعض 
النصيب فلا تصح؛ لأن فيه إضرارا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه» والضرر لا 
یزال عغله . 

الشرط السادس: أن يأخذ الشفیع جميع الشقص بکل الثمن الذي قد 
استقر عليه العقد؛ لحديث حابر رضي الله عنهما: (( فهو أحق به بالئمن )) 
رواه هد وأبو داود» والنسائي. 

فان عجز عن الثمن أو بعضه سقطت شفعته؛ لأن في أحذه بدون دفع كل 
الشمن إضراراً بالمشتري والضرر لا يزال بالضرر. 

وان أحضر رها أو كفيلاً لم يلزم الشتري قبوله؛ لأن عليه ضرراً في تأخير 
الثمن» كما لو أراد تأخير من حالء ويمهل مدة يسيرة عرفا بقدر ما يرى 
الحاكم. ۱ 

فان كان موحلاً فالشفيع يأحذ البیع .عا أذ به الشتري على أجله إذا 
كان الشفيع مليكا أو كفله ملىء أو أتى برهن ثقة. 

فرع : لا تشترط الفورية في طلب الشفعة؛ لضعف الأدلة على اشترطهاء 


والأصل بقاء حق الشريك من الشفعة» لکن ليس للشفیع أن یو حر بحيث يضر 
الشتري. 

فر : تثبت الشفعة للغائب» والصغیر» وابحنون» والحمل؛ للعمومات؛ 
ولقوله ولي: (( ينتظره جما إن كان غانبا ))» ولأها حق مالي مق وحد سببه 
وحب استيفاؤه. 

مسألة + و الشفعة لشریکین اننین بقدر حقیهما؛ لأفا حق يستفاد بسبب 
الملك» فکانت على قدر الأملاك, فمن له الثلث ولشریکه الثلثان فالشفعة 
على قدر الأملاك. 

وان كان أحد الشريكين غاثبا» فليس للحاضر أن يأحذ إلا الكل أو يترك 
الكل دفعا لتبعض الصفقة على المشتري. 

فان أحذ الكل ثم حضر الغائب قاسمه إن شای أو عفا فبقى الشقص 
للاول. ۱ 

إن اشتری اثنان حق واحد فللشفیم أحذ حق آحدها؛ لأن العقد مع 
اننین .علة عقدین . 

مثاله: زيد وعمرو شریکان في أرض» فباع نصیبه على محمد وصالح؛ 

إذا تلف بعض الشقص الشتری قبل الأحذ بالشفعة کاشدام بعض البيت 
بسبب سيل أو نحو ذلك» فيأخذ الشفيع ما تبقى من العين بقسطه من النمن» 
ويسقط ما يساوي التالف منها؛ لأن في أحذه بكامل الثمن بذل جزء منه 
دون أن يكون له مقابل من العين. 

مسألة: تنبت الشفعة للكافر على المسلم؛ لعموم أدلة الشفعة السابقة» وم 
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تفرق بين السلم وغير المسلم من الشركاءء ولأن لأهل الذمة حقا في التملك 
و الشفعة ممتزلة الشراء. ۱ 


تصرفان امشتري: 

تصرفات الشتري لا تخلو من آمرین: 

الأمر الأول: أن تکون بعد الطلب بالشفعة فکلها باطلة؛ لا فيه من إبطال 
حق الغیر. 

الأمر الثابئ: أن تکون التصرفات قبل الطلب بالشفعة, فهذا ینقسم إلى 
آقسام: ۱ 

القسم الأول: أن یکون عا ينقل اللك في النصیب بلا عوض کاطبة» 
و الوقف فالشفعة ثابتة للشريك؛ لأن الشريك قد ثبت له حق الشفعة من حين 
البيع» فیکون حت الشفعة سابقا على التصرف وعلی هذا نقول للشريك 
صاحب الشفعة: ادفع القيمة للموهوب له وتکون الشفعة صحيحة. 

القسم الثابي: أن یتصرف الشتري بالرهن» فتثبت الشفعة والرهن یکون 
باطلاً على القول الصحیح؛ لأن حق الشفعة سابق على الرهن. 

القسم الثالث: أن یکون التصرف بالبیع فلا تبطل الشفعة» وللشريك أن 

القسم الرابع: التصرف بالوصية. فلا تبطل الشفعة وإذا شفع الشريك 
فان الوصية تبطل؛ لأن الوصية تبر ع بالال بعد الوت و ۸ يأت حن الآن. 

القسم الخامس: التصرف بلمنافع كالتأجير» فالشفعة صحيحة» ويحل 
الشريك محل الشتري في أنحذ الاحرة. 

وللمشتري الغلة واللماء المنفصل والتصل علی؛ لأنه ناء ملکه. 


القسم السادس: إذا تصرف الشتري في الأرض بالزرع» فلا یبطل حق 
الشريك من الشفعة والزر ع یبقی للمشتري إلى وقت آحذه. 

القسم السابع: تصرف الشتري في الأرض بالبناء والغرس» لا يخلو من 
ثلاث حالات: 

احالة الأولى: أن يرغب الشتري في قلع غرسه وبنائه فله ذلك ما لم يكن 
هناك ضرر . 

الحالة الثانية: أن لا يرغب المشتري في قلعه» فللشريك أن يتملك بقيمته. 

الحالة الثالثة: أن لا يرغب المشتري في القلع ولا يرغب الشريك في تملكه 
فيقلع وعلى الشريك ضمان النقص. 

ر2 : 

الشفعة لا تسقط بالموت مطلقا سواء طالب الشفيع قبل الموت أو ل 
یطالب؛ لأن هذا حق مالي» والله تعال يقول: ۾ وڪم صف ما ترك 
ازو جڪ 4 لنساء: ۰۱۲ فهذا يشمل ما ت ركه الميت من الأموال والحقوق 
المالية. ۱ 

فر©: فان ظهر الشقص مستحقا أو معیبا رجع الشفيع على الشتري 
بالشمن أو بارش العيب» ثم یرجم الشتري على البائع بالئمن إن بان مستحقا ‏ 
أو مبیعاء أو بالأرش إن بان معيباء واحتار الإمساك مع الأرش. 


سکس دج کروی 
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باب: الوديعة 


الوديعة لغة: مأحوذة من ودع الشيء إذا تركه؛ لأنها متر و كة عند الودع. 

وفي الاصطلاح: دفع جائز التصرف ماله أو مختصه إلى من يحفظه تبرعا. 

وأدلة مشروعية الوديعة: ۱ 

الكتاب: كما في قوله تعالى: 8 وتعاونوأ عل اب وتو المائدة: 3 
وقوله تعالى: إن امه یمرک أن توا ألمت لع آهلها 4 النساء: ۸ه. 

أما السنة: فلما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
أن البي یل قال: (( ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه يما كربة من 
كرب يوم القيامة )) ومن تفریج كربة المسلم لأخيه قبول وديعته . 

ول ورد عن عائشة رضي الله عنها ف هجرة البي و قالت: (( وأمر - 
أي البي کل - عليا < ذه أن يتخلف عنه بمكة حتى يؤدي الودائع التي كانت 
عنده للناس )) رواه البيهقي» وسنده قوي. 

والأجماع قائم على مشروعيتها. 

والنظر الصحيح يقتضيها؛ لما فيها من البر والاحسان. 

مسألة : إذا أذن المالك للمودع في الانتفاع بالوديعة كانت عارية. 

شروط صلحة الوديعة: 

يشترط للوديعة: البلو غ والعقل والرشد فلا يصح إيداع الس ولا 
احنون» ولا السفيه» فمن دفع لصبي ونحوه کمجنون وسفيه وديعة ۸ يضمنها؛ 
لأنه يشترط في المودع أن يكون جائز التصرف. 
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حكم الودیعه: 

بالنسبة للمودع مباحة» وأما بالنسبة للمودع فافا مستحبة لمن قوي على 
حفظها؛ لما فيها من تفریج كربة السلم والتعاون على البر والتقوی» وتحرم لمن 
يظن من نفسه التفریط والتعدي؛ لا فيه من تضییع مال السلم. 

وبحب إذا كان ترکها يودي إلى ضياع الال ولا ضرر على الود ع. 

إذا تلفت الوديعة عند الودع ولم یتعد ولم یفرط م یضمن؛ لقوله تعالى: 
ما على الْمحسنیت و ین سیل 6 التوبة: ۱ قال ابن سعدي في تفسيزه: 
ويستدل هذه الآية على قاعدة: وهي أن من أحسن على غيره في نفسه أو ماله 
ونحو ذلك» ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف أنه غير ضامن؛ لأنه محسن, 
ولا سبيل على المحسنين أ.ه. 

و لقوله تعالى: إن یمرک أن نو وا الا لمكت إل آهلها 4 النساء: ١ه‏ 
والوديعة آمانق والضمان يناف الأمانة. ۱ 

ولأن الودع يحفظها لمالكها فتکون يده كيده. 

فان تعدى أو فرط ضمنء والتعدي: فعل ما لا يجوز» والتفريط: ترك ما 

والوديعة عقد جائر من الجانبين لكل واحد منهما فسخه. لكن يستئئ ما 
إذا ترتب على الفسخ ضرر على الاخر. 

مسألة: يلزم المودع حفظها في حرز مثلها عرفاء إلا إذا عين المودع 
حرزا؛ لأن تعالى أمر بأدائها ولا يكن ذلك إلا بالحفظ في حرز مثلهاء كما في 
قوله تعال: ‏ له مر أن نو آلکتکب اک أَهْلِهَا © النساء: ۸ه. 

ونفقة الوديعة تکون على مالكهاء فان أذن للمودع بالإنفاق كان و کیلا 
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سس 
عنه في ذلك» ويرحع ما أنفق» ولو آنفق الودع عليها بلا إذن: فان نوی 
لرحوع. أو لم ينو شيئا رجع على مالكهاء وان نوی التبرع لم يرحع. 

مسألة: إيداع المودّع الوديعة عند الغير له حالتان: 

الحال الأولى: أن يكون لغير عذرء فلا يتملك ذلك؛ لأن إيداع الوديعة عند 
الغير من غير عذر مخالفة لما تم التعاقد عليه؛ إذ المودع لم يرض ها غير المودّع, 
والأيدي تختلف ف الأمانة» فلا بملكه كما لو نماه» وكالوكيل أيضاً لا يوكل 
عيره. 

الحال الثانية: أن يكون الإيداع لعذر» وفيها أمور: 

فإن كان صاحب الوديعة موحودا وأمكن ردها إليه فلا علك إيداعهاء بل 
يردها إليه» فإذا لم جد صاحبها ولا وکیله» فيملك إيداع الوديعة إن كان 
أحرز ولم ينهه المودع؛ لأن القصد الحفظ وهو موحود هناء ولأن البي وَل 
حرج مهاحرا وأقام علي بن أبي طالب يه ثلاث ليال حى أدى عن البي 4# 
ودائع ال كانت عنده للناس حى إذا فرغ منها لحق البي وي 

ولأنه موضع حاجة. 

حكم التصرف ي الوديعة: 


إذا تصرف المودع في الوديعة» كما لو قاد السيارة أو قرأ في الكتاب» فلا 


يخلو من أمرين: ظ 
الأمر الأول: أن یکون بادن الود ع فهذا حائز) وتنقلب الوديعة إل کوشا 
عارية. 


الأمر الثابئ: أن يكون بغير إذن المودع, فلا يجوز إلا إذا كان لمصلحتها 
فهذا جائز بل قد يكون واجباً؛ لأن ذلك من تام الحفظ. 
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وان كان لغیر مصلحة الوديعة فانه یکون ضامنا. 

ومن أودعه صي وديعة لم يبرأ إلا بردها لولیه. 

وإن دفع وديعة لعبد مكلف ضمن الوديعة بإتلافها في رقبته؛ لأن إتلافه من 
بحنایته . 

فرع : 

إذا مات إنسان وثبت أن عنده وديعة وم توحد بعينهاء فهي دين عليه 
تخد من تر کته كبقية الديون. 

ویقبل قول الودع في رد الوديعة إلى ربا أو غيره أو تلفها وعدم التفریط؛ 
لأنه أمين» و لأن الله سبحانه و تعال قال : مَاعَلَ انیت ین سیل 14 
التوبة: ۰٩۱‏ ولأن الأصل براءة ذمته. 

وإن ادعى التلف للوديعة بسبب ظاهر: كحريق أو مطر ونحوه لم يقبل 
قوله إلا ببينة تشهد بوجود السبب. 

وان أغثّر ردها بعد طلبها بلا عذر ضمن؛ لأنه فعل محرماً بإمساكه ملك 


غيره بلا إذنه أشبه الغاصب. 


الودان8 اطصرفیه ي الببول: 

تنقسم بحسب التعامل الوجود الان إلى قسمین: 

القسم الأول: الودائع ال تدفع ما فوائد. كما هو الحال في کثبر من 
الودائع في البنوك الربویق فهي قروض ربوية حرمة سواء أكانت من نوع 
الودائع تحت الطلب وال تسمی ( حسابات حارية ) أم الودائم لأحل. 

القسم الثابئ: الودائم الي تسلم للبنوك اللتزمة فعلا پاحکام الشريعة 
الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح» فهذه الودائع تعتبر رأس مال 


مضاربة» وتطبق علیها أحكام الضاربة وال منها: عدم ضمان البنك لرأس 
مال الضاربة. ۱ 

وإذا كانت جميع معاملات البنك محرمة من ربا أو غيره» فلا يجوز الایدا ع 
فيه إلا في حال الضرورة؛ لا في الایداع فيه من إعانته على الإثم» ومثله إذا 
كانت أكثر معاملاته محرمة فإنه يحرم الإيداع فيه؛ لأنه يعطى للأكثر حکم 
الكل» أما إن كان أكثر معاملاته مباحا وقليل منها محرم» فإن الإيداع فيه من 
المعاملات المشتبهة» فان دعت الحاحة إلى الإيداع فيه جازء وإلا فيكره. 


رقم 


یه ا 


باب: احیاء اطوان 


الوات لغة: بفتح الیم والواو: وهي مشتقة من الوت وهو عدم الحياة. 

واصطلاحا: الأرض المنفكة عن الاحتصاصات» وملك معصوم. 

والمراد بالاختصاصات: ما يختص به أهل البلد وحتاحون إليه من الرافق 
فهذا لا یملك بالاحیاء؛ لأن الصلحة العامة مقدمة على الصلحة الخاصة, 
مثل: الکان الذي يجمع منه اللح لا علك بالاحیای أو يجمع منه الحصى» أو 
الطين» أو مکان الاحتطاب. والاحتشاش, أو مصلی العید» أو ملقی الکناست 
و نحو ذلك. 

ویدل لذلك ما جاء في الحديث: ١(‏ الناس شر کاء في ثلاثة: الماء والکلا 
والنار )). 

وملك معصوم: الأرض المملوكة إذا كان. مالكها معصوماً فإها لا تملك 
بالإحياء» والمعصوم: هو المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. 

والدليل على الإحياء: السنة» وإجماع العلماء في الجملة. 

أما السنة» فحديث جابر رضي الله عنهما أن البي يلي قال: (( من أحيا 
أرضا ميتة فهي له )) رواه الترمذي» وأبو داود» ومالك. 

والإججماع منعقد على ذلك. 

والنظر الصحيح يقتضي ذلك؛ لما في الإحياء من عمارة الأرض الي حعل 
الله عز وجل بي آدم خلفاء فيها. 

والحكمة من جوازه: أنه سبب لزيادة الأقوات والخصب للاحیاء. 

شروط صحه الاحيا؟: 

الشرط الأول: أن تکون الأرض منفکة عن الاحتصاصات. فان كانت 


الأرض تتعلق با احتصاصات البلدء فانه لا يصح إحياؤهاء مثل مسایل الیاه 
و َفنية الطرق» واحتطبات. ونحو ذلك ما تقدم. 

الشرط الثابي: أن تکون الارض لا مالك هاء فان كانت الأرض ها مالك 
فلا يصح إحياؤها إجماعاً ولا تملك بذلك لما في ذلك من أكل آموال الناس 
بالباطل. 

الشرط الثالث: إذن الامای فإذا كان هناك مصلحة تنظيمية تنظم أمور 
الناس اتبعت. 

الشرط الرابع: أن يحبيها .كما حصل به الاحیاء عر فا؛ أن الشر ع ورد 
بتعليق املك على الإحياء ولم يبينه» فيجب الرجوع فيه إلى العرف. فان لم 
يحيها .ما دل العرف على أنه إحياء فإنه لا علکها. 

الشرط الخامس: أن لا يكون الموات من موات الحرم وعرفات ومن 
ومزدلفة» فهذه لا تملك بالاحیاء؛ لأنها عامة مشتركة بين جميع المسلمين» فهي 
كمختصات البلد وبقعها كبقع المساحد يشترك فيها كافة الناس» ولو قلنا إا 
تملك بالاحیاء لأدى ذلك إلى التضييق على الحجاج وخوهم. | 

مسألة : إذا حفر بثرأء فإنه لا خلو من أمرين: 

الأمر الأول: أن يحفر ۳ لأحل الزرع؛ والغرس, فهذا لا حد له» بل كل 
ما يصل إليه الماء فإنه علکه له . 

الأمر الثاین: أن يحفر البتر لأحل الشرب سواء له أو لبهائمه» فيحدد 
بالحاحة» فكل ما يحتاج إليه لكي يرتفق بذه البر فإنه علکه وما لا يحتاج إليه 
لا علکه. ۱ 

فر : السلم والکافر علك في الاحیاء في بلاد الاسلام؛ لعموم حديث 
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حابر رضي الله عنهما: (( من أحيا أرضا ميتة فهي له ))؛ ولان الکافر علك 
الصيد والاحتطاب والحشيش وغیره من الباحات فکذلك علك أن يحبي 
الارض. 

اقطاء الامام: 

الإقطاع لغة: التمليك والارفاق. 

وفي الشرع: هو ما يقطعه الامام من الأراضي رقبة أو منفعة لمن ينتفع به. 

وینقسم الإقطاع إلى قسمین: 

القسم الأول: (قطاع إرفاق: وهو رفاق الناس .عقاعد الأسواق وأفنية 
الشوار ع» والساحات العامة ومنازل المسافرين» ونحو ذلك 0 

فهذا الإقطاع حائر بشرط أن لا يكون هناك ضرر. 

وينوب عن الإمام في هذا الجهات التنظيمية كوزارة الشئون البلدية ونحو 
ذلك 0000 ۱ ۱ 
القسم الثابئ: إقطاع تميلك: وهو ما يقطعه الإمام من الأراضي لأفراد 
الرعية لكي علکه. 

وهو أقسام: إقطاع الموات» وإقطاع العام وإقطاع المعادن. 

فإذا أقطع الإمام أحد أفراد الرعية أرضا ميتة» فإنه علكها .محرد الإقطاع؛ 
لأن البی بي " أقطع بلال بن الحارث العقيق " رواه أبو داوده ا يرد أنه 
اشتر ط عليه الإحياء. 

إقطاع العادن: 

العدن ینقسم إلى قسمین: ۱ 

الأول: الظاهرة: وهي ال یتوصل إليها بعمل يسير کالنفط والکبریت؛ 


والقار» والکحل, ونحو ذلك» فلا تملك بالاحیای ولا يجوز اقطاعها لاحد؛ 
لأن البي كل " آقطع آبیض بن حال معدن اللح, فلما قيل له إنه بمتزلة الماء 
العد فرده " رواه ابو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماحه وابن حبان 
وصححه» وضعفه ابن القطان. 

ولأن في ذلك ضررا على السلمین وتضييقا عليهم؛ إذ هي كالماء الذي لا 
يحوز إقطاعه. 

الثانی: العادن الباطنة: کاخدید. والنحاس» والرصاصء ونحو ذلك» 
فملك لمن استخرجها؛ لأا مستخرحة من موات لا ينتفع به إلا بالعمل 
والونة فيملك بالإحياء. 

مسألة: إذا كان هناك اثنان فأكثر حول الماء العام» وهو الذي ليس ملكا 
لأحد مثل مياه الأهار والأودية والعيون ونحو ذلك فان من كان في مباشرة 
هذا الماء فهو أحق بالسقي» وله أن يسقي حن يصل الاء إلى کعبه, ثم بعد 
ذلك يرسله إلى من يليه» ومن يليه جبسه إلى کعبه» ثم يرسله إلى الثالث» 
وهکذا . ۱ 

ویدل لهذا قول البي كل للزبير #5ه: (( اسق يا زبير» ثم احبس الاء حتی 
يرجع إلى الجدر )) متفق عليه, والجدر هو الحائط الصغير الذي يكون بين 
المزرروعات» والجدر هذا يصل إلى الكعب. 

حمىن الإمام: 

الحمى في اللغة: المكان الممنوع من الرعي. 

واصطلاحا: أن يحمي الإمام آرضا من الموات لدواب المسلمين ونحو ذلك. 


شروط صلحة الحصی: 

الشرط الأول: أن یکون الحمى من قبل الإمام» ویدل لذلك حدیث 
الصعب بن جنامة دَق أن البي يل قال: (( لا مى إلا لله ولرسوله )) رواه 
البخاري» والإمام نائب عن الرسول و 

الشرط الثابي: أن يكون هذا الحمى ليس خاصاً بالإمام وإنما لدواب 
المسلمين .2 

الشرط الثالث: أن لا يقع ضرر على المسلمين؛ إذ لا ضرر ولا ضرار. 


جيك دن روص 


باب: الحعالة 


الجعالة واطغل لغة: ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله . 

اصطلاحا: أن يجعل جائز التصرف مالا معلوما لمن يعمل له عملاً حهولا 
أو معلوما . 

صورة عقد احعالة: أن يقول شخحص: من ينظف هذا السحد فله مائة 
ريال» أو من رد لقطی أعطيته مائة ريال» أو من اَم الناس في هذا السحد فله 
کذا. 

والجعالة دل علیها القرآن» والسنة» والنظر الصحیح. 

آما القرآن: قول الله عز وحل: کل ولس جا بو جل بعبر رآنا بو ریم 
9 4 بوسف: ۷ 

وی السنة: حديث أبي سعيد 5ه قال: (( بعثنا رسول الله ل في سرية 
فنرلنا بقوم, فسألناهم القری فلم يقروناء فلدغ سیدهم فاتونا فقالوا: هل 
فيكم من يرقي من العقرب؟ قلت: نعم أناء ولكن لا أرقيه حتى تعطونا 
غنماء قالوا: فانا نعطيكم ثلاثين شاق فقبلنا فقرأت عليه: الحمد لله سبع 
مرات. فبرأ وقبضنا الغنم. قال: فعرض في أنفسنا منها شيء فقلنا: لا 
تعجلوا حتى تأتوا رسول الله يد قال: فلما قدمنا عليه ذكرت له الذي 
صنعت. قال: (( وما علمت أنها رقية؟ اقبضوا الغنم» واضربوا لي معكم 
بسهم )) رواه البخحاري» ومسلم. 

الشاهد: أن الصحابة اشترطوا جعلا على القراءة وأقرهم يي بل قال: 
(رواضربوا لي بسهم)). 
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والنظر الصحیح يقتضي ذلك؛ لما في ذلك من التوسعة والتخحفيف» ولأنه 
قد لا یتمکن من عقد الاجارة إلا بتكلفة ونحو ذلك» فشرعت املعالة. 

الفرق بين باب الاجاره وباب الجعالة: 

الفرق الأول: أن عقد الاحارة من العقود اللازمة لا علك أحد التعاقدین 
أن يفسخه إلا برضا الاح آما عقد ابحعالة فهو من العقود الجائزة ولیس من 
العقود اللازمة لكل منهما أن یفسخ. 

الفرق الثابي: أن عقد الاحارة یثبت فيه خيار احلس؛ لأنها نوع من البيع 
فهی بيع منافع» وأما عقد الحعالة فإنه لا يثبت فيه خيار ابحلس؛ لأنه لا حاجة 
لخيار المجلس» فهي عقد جائز. 

الفرق الثالث: أن عقد الإحارة يشترط أن يكون العمل معلوماء أما عقد 
الجعالة فتصح على العمل المعلوم وعلى العمل المحهول» وهذا وجه التوسعة 
فیا 0 

الفرق الرابع: أن الجعالة تصح على القرب والعبادات» وأما الإحارة 
فموضع حلاف بين أهل العلم. 

الفرق الخامس: العامل في باب الاجارة يكون معلوماء لكن في باب 
الجعالة يصح أن يكون معلوماً ويصح أن يكون بحهولا. 

شروط صبحه الجعالة: 

الجعالة يشترط لما شروط: 

الشرط الأول: أن يكون الجاعل جائز التصرف» وهو من جمع صفات: 
البلو غ» الحرية» العقل» الرشد. 


لبلو غ: فالصي لا تصح حعالته إلا في الأمور اليسيرة» وكذلك إذا قارب 
البلوغ فلا بأس أن يأذن له وليه بشيء من التصرفات ال يعرف من خلاما أنه 
رشد لكي يدفع إليه ماله بعد بلوغه. 

العقل: يخر ج اجنون فلا تصح جعالته. 

الرشد: يخر ج السفيه» فلا تصح جعالته. 

الحرية: يخرج الرقيق» فلا تصح حعالته إلا بإذن سيده. 

الشرط الثایی: أن يعلم العامل بالجعل لكي يستحق الجعل» أما إذا عمل 
وهو لم يعمل فإنه لا یستحق اللتعل. 

الشرط الثالث: أن يكون العمل ما يؤاجر عليه» ما يستحق عليه أحذ 
الأحرة ما فيه تعب ومشقة. 

فيصح أحذ الجعل على كل ما يصح أن یواحر عليه من الأعمال؛ لأن 
الأصل في ذلك الحل. 

الشرط الرابع: أن يكون العوض معلوم؛ لأن جهالة العرض تفوت 
المقصود من العقد في الجهالة. 

مسألة : عقد الحعالة من العقود ابائزة من الطرفين لكل واحد منهما أن 
يفسخهاء لكن إذا ترتب على الفسخ ضرر تكون في حق غير التضرر لازمة) 
ويي حق المتضرر حائزة. 

فإذا حصل فسخ, فالفسخ لا يخلو من آمرین: 

الأمر الأول: أن يكون الفسخ من العامل قبل تام العمل» فلا یستحق 
شيئاً؛ لأنه أسقط حق نفسه حيث ل يتم العمل الذي اتفق عليه» وم يوف 
بالعقد» والله عز وحل یقول: كيه الذي ءامنوا فا بالود که الاندة: 


.١ 


الأمر الثابئ: أن یکون الفسخ من قبل الجاعل بعد الشروع في العمل 
فللعامل سهم الثل من الجعالة وهو الصواب واختاره شيخ الإسلام؛ لأنهما 
دحلا على أنما جعالة ولم يدحلا على أا إجارة» فينظر کم يأحذ مثله إذا 
كان بحاعلا وعمل مثل هذا العمل. 

وقبل الشروع في العمل فلا شيء للعامل؛ لأنه عمل غير مأذون فيه فلم 

وإذا احتلفا في أصل الجعل أو في قدره: فالقول قول الجاعل؛ لأن الأصل 
براءة ذمته» إلا إذا كانت هناك بينة أو قرائن فنرحع إليها. 

مسألة: من عمل عملا لغيره بلا إذن ولا جعل؛ فإنه لا يستحق شيعا إلا 
إذا كان هناك عرف. 


باب: اللفطِة 


اللقطة في اللغة: هي الشيء اللقوط. 

واصطلاحا: مال أو مختص ضل عن ربه. 

المال: كل عين ينتفع بماء ویصح العقد علیها. 

والختص: كل عين يجوز الانتفاع يماء ولا يصح العقد عليهاء مثل: کلب 
الصيد» وجلد ميتة قبل الدبغ» ونحو ذلك. 

والأصل في الالتقاط السنة» حديث زيد بن خالد الجهئ ذه أنه قال: (( 
سئل رسول الله يه عن لقطة الذهبء أو الورق؟ فقال: اعرف وكاءها 
وعفاصهاء ثم عرفها سنة, فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك, فان 
جاء طالبها يوما من الدهر: فأدها إليه» وسأله عن ضالة الابل؟ فقال: ما 
لك وهاء دعهاء فان معها حذاءها وسقاءهاء ترد الماء وتأكل الشجر, حق 
يجدها را وسأله عن الشاة؟ فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك, أو 
للذئب )) رواه مسلم. ۱ 

والإجماع قائم على ذلك في ابحملة. 

والحكمة من مشروعية اللقطة: حفظ متاع الناس وأموالهم؛ وتعويد أفراد 
امجتمع على الأمانة والتكافل. 

اللعطة تنفنندم إل اقسام: 

القسم الأول: ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالرغيف والسوط فهذا 
تحته أربعة أحكام: 

الحكم الأول: علك .عجرد الالتقاط. 


الحكم الثاني: أنه لا يحتاج معه إلى تعریف. 

الحكم الثالت: أنه إذا استهلكه ثم وحد صاحبه أنه لا يجب أن يرده عليه. 

الحكم الرابع: أنه إذا كان يعلم صاحبه, فإنه يرده إليه. 

دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس 5ه أن البي وله مر 
بتمرة قال: (( لولا آخشی أن تكون من الصدقة لأكلتها )) متفق عليه. 

القسم الثابئ: ما يحرم التقاطه وهذا نوعان: 

النوع الأول: الضوال: وهي كل ما يتحفظ بنفسه من الحيوانات وكتنع 
من صغار السباع» كالذئب وولد الأسد» والتعلب ونحو ذلك اما لكبر حثته 
كالإبل والبقرء أو لسرعة عدوه كالظباءء أو لطيرانه كالطيورء أو لنابه 
کالفهد. . ظ 

فهذا النو ع يحرم التقاطه؛ لقوله و۱5 سئل عن ضالة الابل: (( ما لك وهاء 
معها سقاژها وحذاؤهاء ترد الاء وتأكل الشجر حت يجدها رها )). 

ولأحمد وغيره مرفوعا أن النبي كله قال: (( لا يأوي الضالة الا ضال )). 

وقال عمر ذ: (( من أخذ الضال فهو ضال )) رواه مالك وغیره. 
وإسناده صحيح. 

النوع الثابئ: ما يتحفظ بنفسه ولا يبرح عن مکانه من الأموال» كحجر 
ثقيل» وحشب كبير» والقدور الكبيرة» والآلات» ونحو ذلك فهو كالإبل في 
تحريم أخحذه. 

القسم الثالث: ما يجوز التقاطه ويجب تعريفه» وهو نوعان: 

النوع الأول: ما لا تنع من صغار السباع کالشاةء والفصيل» والعجل 
ونحوه» فهذه يجوز التقاطها؛ لأن النبي يل لما سكل عن ضالة الشاة قال: 


((خذهاء فانغا هي لك أو لاخيك أو للذئب)). 

والصواب أن هذه الأشياء تعرف؛ لعموم قول البي ي (( ثم عرفها 
سنةء فان لم تعرف فاستنفقها )). 

النوع الثایی: ما لا يتحفظ بنفسه من الأموال مثل: الدراهم» والذهب» 
والأقلام الثمينة» و نحو ذلك» فهذا تلتقط وتعرف؛ لحديث زيد بن حالد الجهن 
ييه وأن النبي و ستل عن لقطة الذهب والورق فقال: (( اعرف وكاءها 
وعفاصهاء ثم عرفها سنةء فان لم تعرف» فاستنفقهاء ولتكن وديعة عندك 
فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه )». 

حثم الالنعاط: 

الحال الأولى: أن يعلم أمانة نفسه ويخاف عليها من الضياع» ففي هذه 
الحال يجب عليه الالتقاط باتفاق الأئمة؛ لقوله تعالى: 2 والمومنون رامیت 
سم یاه بعش التویة: ۰۷۱ واذا كان ول لأأخيه المسلم وجب عليه حفظ 
ماله. 

احال الثانية: أن یعلم حيانة نفسه» فیحرم عليه أخذها؛ لأنه بأحذه شا 
یکون قد تعدی على مال الغير. 

الخال الغالغة: ما عدا هاتين الحالتين» فموضع حلاف: 

والأقرب: أنه یرحم إلى حال الشخصء فان كان التقاطه هذه اللقطة لا 
يشغله على شيء آخر أهم فإنه يلتقط. وان كان سیشغله عن أمر أهم منها 
بالتعريف والحفظ ونحو ذلك فإنه يترك الالتقاط. 

التصرف 8 اللقطة أثناء الحول: 

اللقطة لا خلو من ثلاث حالات إذا التقطها: 


احال الأولى: أن یکون حيواناء کالشاة والعحل والفصیل ونحو ذلك 
فالملتقط له أن یتصرف فیها قبل الحول ویفعل الأصلح لالکها: 

وهو مخير بين آمور ثلاثة: 

الأمر الأول: أن يأكل هذا الحيوان ويرد ننه لصاحبه إذا وحده. 

الأمر الثاني: أن يبيعه ويحتفظ بثمنه. 

الأمر الثالث: أن ينفق عليه حي يجد صاحبه. 

ويلزمه فعل الاصح؛ للقاعدة: أن من اختار لغيره فخياره خيار مصلحة» 
ومن اختار لنفسه فخیاره خیار تشه. 

احال الثانية: أن یکون ما يخشى عليه من الفساد؛ کالفواکه واخضروات 
والأطعمة ونحو ذلك. فله التصرف فیها قبل الحول» فهو مخير بين آمور ثلائة: 

الأول: أن يحتفظ به إذا آمکن الاحتفاظ به. 

الثاین: أن يأكله على أن يرد قيمته. 

الثالت: أن يبيعه ويحتفظ بثمنه» فإذا جاء صاحبه بعد التعريف أعطاه ثمنه. 

الحال الثالثة: أن تكون اللقطة غير هذين القسمين» فإنه يحتفظ به ولا 
یتصرف فيه حى .عضي علیها حول التعریف» کالدراهم و النقود و الامتعة 
والأقمشة والأشياء الثمينة» فإذا تم الحول تعرف على صفاقمًاء فإذا عرف 
صفاقا له أن يتصرف فيها. 

ثيفية التعريى: 

لم يرد فيه شيء عن الشارع» بل الوارد هو قول البي يب من حديث زيد 
بن خالد ذه وفيه: (( ثم عرفها سنة )). 

فالراحح أن ذلك راجع للعرف» سواء كان بكتابة ورقة في المكان الذي 


المختصر ب العاملات 
بو سس 


وحدها فيه» أو یعلن عنها في الاسواق القريبة من مکان وجودهاء أو الاعلان 
عنها في الصحف. ووسائل الاعلام, أو غير ذلك ما يشيع آمرها لدی عامة 
الناس. 

ولا يذكر صفتها بل يجمل» فیقول: من ضاع منه شيء أو نفقة ونحو 
ذلك؛ لأنه قد یدعیها من مع صفاهًا فتضیع على مالکها. 

آما المساحد فلا تعرف فیها؛ لأا لم تبن طذا وأمر عمر له تعریف 
اللقطة على باب السجد. 

أما لو سأل الجماعة في المسجد بدون إنشاد فلا ممي. 

مده التعريف: 

يعرفها سنة كاملة؛ لحديث زيد بن خالد اله 4ه: (( ثم عرفها سنة)). 

اطبادره والفورية بالتعريف: 

يجب على الملتقط أن يعرف اللقطة عقب الالتقاط مباشرة؛ لقول البي يَل: 
(( ثم عرفها ))» وهذا أمرء والأمر المطلق عن القرائن يقتضي الفورية» وان 
آخر التعريف أثم و ۸ علکها به. 

اجره اطنادی: 

أجرة النادي تکون من اللقطة نفسها؛ لقول الله تعالى: 38 ما عل 
اميت ون سيل 4 لتوبة: ۰٩۱‏ واللتقط محسن. 

حكم اللعطه بعد حول التعريف: ‏ 

بعد التعريف فإن الملتقط مخير بين أن يتملكها وبين أن يحفظها لصاحبهاء 
فلا تدحل في ملكه قهرا عليه؛ لأن الانسان لا یدعل في ملكه إلا ما اعتار 


دخحوله. 

مسألة: لقطة الحرم الکي: 

لا جوز أحذ لقطة الحرم المكي للتملك ولفا يجوز التقاطها لتحفظ 
لصاحبهاء وتعرف حن ترد إليه مهما طال الأمد؛ لحديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وفيه قوله : (( ولا حل ساقطتها إلا لمدشد )) متفق عليه. 

ولا ثبت في صحيح مسلم أن البي ی نمی عن لقطة الحاج. 

وهذا من تمام أمن حرم مكة» فکما أن الحيوان لا يصاد ولا ینف وكذا 
الإنسان يأمن فيه» فكذا المتاع يأمن فیب فلا يرفعه إلا إذا أراد تعريف اللقطة 
حياته» وهذا أمر شاق» فإذا تركها وجدها صاحبها. 

ویستثنی من ذلك مسألتان: 

الأولى: ما إذا عرف الإنسان أنه لو تركها جاء شخص واستولى عليها 
وسرقهاء فإنه لا بأس بالتقاطها إذا حشي عليهاء وإلا فلا. 

الثانية: إذا كان هناك جهات نظامية تقوم بأحذ اللقطة ولیصاضا إلى 
أصحايماء فلا بأس بالتقاطها حينئذ ودفعها إلى تلك الجهة. 

مسألة: الإشهاد على اللقطة: 

يسن الإشهاد على اللقطة إلا ذا تحقق أو ظن ادعاء ملكيتها فيجب. 

ويدل لهذا ما ورد في حديث عياض بن حمار 5نه أن البي كيد قال: (( من 
وجد لقطة, فليشهد ذا عدل أو ذوي عدلء ولا یکتم ولا يغيب )) رواد 
أبو داودء وإسناده صحيح. 

مسألة : إذا استتفقها ثم جاء صاحبها: 

فهذا لا يخلو من أحوال: 


الأولى: إذا حاء طالبها قبل الحول وجب علیها دفعها إليه؛ لقوله کل 
((فات جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها وعدوها فأعطها یاه والا 


فهي لك)) رواه مسلم. 
الثانیة: إذا حاء صاحبها ولم یعرفها اللتقط التعریف الشرعي» فانه يحب 
دفعها إليه. 


الثالثة: إذا جاء صاحبها بعد الحول» و کان اللتقط قد عرفها التعریف 
الشرعي» وعرف صفاتا صاحبها؛ فانه یضمنها له؛ لقول البي 4: (( فان 
جاء صاحبها فعرف عفاصها ووگاءها وعدوهاء فأعطها إياه, والا فهي 
لك)). 

ولقوله يل: رز فان جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه)). 

مسألة : دفع اللقطة لمن يدعيها. 

إذا جاء من يدعي اللقطة فلا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: إذا ادعاها بلا وصف ولا بينئة» فلا يدفعها الملتقط هذا 
المدعي إلا أن يعلم أنما له فيلزمه دفعها له. 

الحالة الثانية: أن يصفها بكامل صفاقاء فهذا لا إشكال أنه يردها عليه بلا 
بينة؛ لقول البي ية: (( إذا عرف عفاصها ووكاءها وعدوهاء فأدها إليه)). 

الحال الثالثة: ألا یذ کر كامل الصفات. أو يذكر بعض الصفات ويخطيع 
في البعض» ففي هذه الحالة يعمل بغلبة ظنه» فإذا غلب على ظنه أنه صادق 
دفعها إليه وتبرأ ذمته ولا حاحة إلى اليمين» أما إذا غلب على ظنه عدم صدقه 
فإنه لا جوز له أن يدفعها إليه. 

مسألة: السفيه والصغير إذا التقطا لقطة» فالذي يقوم بتعريف لقطتهما 


هو ولیهما؛ لأنُما لا علکان التعریف, ولأن عبارهما ملغاة. 

ویلزم ولیهما أحذها منهما» وحفظها كماهما؛ لأنهما ليسا بأهل للحفظ 
والأمانة» فإن ترکها في يدهما فتلفت ضمنها؛ لأنه الضیع ها؛ إذ یلزمه حفظ 
ما یتعلق به حق مولیه. 

مسألة : من ترك ماله رغبة عنه وقامت القرينة على ذلك فلا بأس أن 
يأخذه كل أحد؛ لحديث حابر رضي الله عنهما أنه كان يسير على جل له 
قد أعيا فأراد أن يسيبه قال: وخقني البي ي فدعا لي وضربه. فسار سیرا 4 
یسر مثله. فقال: (بعنيه)), فقلت: لاء ثم قال: ((بعنيه))؛ فبعته واستشنیت 
ملانه إلى أهلي ( متفق عليه ). 

مثاله: ما تتركه بعض الشركات من الآلات ونحوها بعد الانتهاء من 
الأشغال» وكذا السيارات الى تتعطل أو يحصل ها حادث ويتركها أصحاها. 

وكذا ما يلقى في البحر خوفا من غرق فيملكه آخذه؛ لإلقاء صاحبه له 
احتياراء فيما يتلف بتركه آشبه ما لو ألقاه رغبة عنه. 

مسألة : من أخذ نعله ونحوه من متاعه ووجد موضعه غيره فالصحيح: أنه 
ينتظر إذا أمكن بأن يترك النعل؛ لأنه يظهر أنه أحطأ في أحذ هذا النعل» فينتظر 
حي يعود صاحب هذا النعل. 

فان ۸ يعد فإنه يأحذ هذا النعل؛ لأن الظاهر أنه أحطأء وينظر إلى القيمة» 
فان كان هذا النعل أكثر قيمة يتصدق بالفاضل» وان كان النعلان متساويين 
أو النعل الوجود أقل فإنه لا شيء عليه. 

مسألة: إذا حصل ناء في اللقطت فهذا النماء لا يخلو من أمرين: 

أ- إما أن يكون أثناء الحول. 


ب- وإما أن یکون بعد احول. 

فان كان فى أثناء الحول فانه یکون تابعا لهذه اللقطة سواء كان متصلا أو 
منفصلا وأما إن كان بعد الحول فان تملكها واحدها فالنماء له والا مالك 
اللقطة سواء كان متصلا أو منفصلا. 

مسألة : إذا التقطها هل يملك أن يردها إلى مکافا أو لا تملك؟ 

إذا التقطها فإنه لا علك أن يردها إلى مكانما؛ لأنه لما التقطها أصبحت 
أمانة في يده» وإن ردها فا قد تضيع. 

لكن بملك أن يردها إلى بيت المال» أو إلى جهة مسؤولة تستقبل مثل هذه 
اللقطة. ۱ 

مسألة: من وجد لقطة في فلاة کالصحراء فتأحذ حکم ار کازه - 
وحکم ال رکاز: يخرج الخمس ویتصدق به على الفقراء والباقي یکون له- 
فيؤحذ مس هذه اللقطة ویتصدق به والباقی یأحذه اللتقط؛ لقوله 86: 


((وفي الر کاز الخمس)). 


نش 
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باب: اللعيط 


اللقيط ععی ملقوط وهو في اللغة: الطفل الذي يوجد في الطریق لا 
يعرف أبوه ولا أمه. 

واصطلاحا: طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل. 

والأصل في أحكام اللقيط: القرآن» والسنةء وآثار الصحابة» والإجماع. 

آما القران: فقوله تعالی: 98 ولا لوا ریم ال لک روا ان أنه مس 
لْمُحَيِنِينَ ل 4 البقرة: EE‏ 

وقوله تعالى: روا عَلَ ال وی 46 المائدة: ۲. 

ومن السنة: سائر الأدلة الى تدل على أن المؤمن أخو المؤمن» وتدعو إلى 
التکافل وحفظ الأرواح العصومة مثل حديث أبي هريرة ذه أن رسول الله " 
يد قال: ((المسلم آخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره )) رواه مسلم. 

وأما آثار الصحابة فكما ورد عن عمر نله فيمن وجد لقيطا قال: (( هو 
حرء لك ولاژه وعلينا نفقته )) وی رواية: (( وعليها رضاعه )) أخرحه 
مالك في الموطأء وعبدالرزاق. 

وأما النظر: فلما في التقاطه من حفظ النفس المعصومة» والشرائع كلها 
تتفق على حفظ الضرورات الخمس» ومن الضرورات الخمس: حفظ النفس. 

وأخذه فرض كفاية: ففرض؛ لما في ذلك من حفظ النفس. 

وعلى الكفاية؛ لأن المقصود تحصيل هذا العمل» وهو الحفظء فإذا قام به 
البعض كفى. 

ويكون فرض عين في حالتين: 


الأؤلى: إذا تحقق الانسان أو غلب على ظنه أنه إذا ۸ يقم بأحذه فانه 
يؤدي إلى هلاكه؛ لكونه في مكان مهجور ولا يعلم به إلا هو. 

الثانية: إذا تحقق أو غلب على ظنه أن أحدا سيأحذه ويدعي ملكيته أي 
يسترقه وهو ليس کذلك أو دعي نسب وخر لين 1 

وأما الإشهاد عليه: إن تحقق أو غلب على ظنه ادعاء الوالدية أو 
الاسترقاق وجب ذلك. 

وهو حر في جميع الأحكام؛ لأن الحرية هي الأصل» والرق عارض. 

وما وحد معه من فراش تحته أو ثياب فوقه» أو مال قريب منه عرفاًء فهو 
له عملا بالظاهر أنه ملكه. 

النفعة عليه لها مراتئب: 

الرتبة الأولى: أن يكون له مال بان يكون ملفوفا معه أو متصلا به وغير 
ذلك» فینفق عليه من هذا الال؛ لأن الأصل في النفقة أنما تحب ف مال 
الإنسان» وهذا باتفاق الأئمة» ويدل له حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن 
البي یو قال في الذي وقصته راحلته: ((اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في 
توبیه)) رواه البخاري» ومسلم. 

المرتبة الثانیة: فان لم يكن له من مال أنفق عليه من بيت مال المسلمين ما 
يقوم بكفايته؛ وذلك لأن بيت مال المسلمين یصرف في مصالح السلمن» 
ويدل هذا قول عمر #5بء: (( هو حر لك ولاژه وعلينا نفقته ))» وی لفظ: 
((وعلينا رضاعه)). ظ 

المرتبة الثالثة: إذا لم يتمكن من النفقة عليه من بيت مال المسلمين» فان 
نفقته تحب على من علم بحاله من المسلمين؛ لأن حفظ نفسه فرض كفاية. 


دید0: 

هو سم وهذا هو الأصل؛ لآن الانسان يولد على الفطرة؛ لما في حدیت 
أي هريرة ذه أن البي ي قال: (( کل مولود يولد على الفطرة, فأبواه 
یهو دانه. آو ینصر انه أو مجسانه )) متفق عليه. 

وهذه المسألة ها ثلائة أقسام: 

القسم الأول: أن يوحد في دار الإسلام» فیحکم بأنه مسلم 

القسم الثابي: أن يوحد في دار الکفر ولیس فیها أحد من السلمین 
فیحکم بأنه کافر» تبعا للدار. 

القسم الثالث: أن یوجد في دار الکفر وفیها مسلم عکن کونه من فاننا 
کم بأنه مسلم 

حضالته: 

حضانته لواجده الأمين؛ لأنه وليه؛ لأن عمر #5 أقر اللقيط في يد أبي 


سنس ۱ 


جميلة حين قيل له: (( إنه رجل صاخ ))» ولقوله تعالى: ك خر مَن 
تعبرت افو لین © 4 القصص: .7١‏ 

مسألة: ولا حضانة لغیر أمين» أو كافر» أو من في حضانته ضرر علیه؛ 
لأن مدار احضانة على المصلحة. 

ميران0: 

ميرائه لملتقطه؛ ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله 
عنها أن البي بيك قال: رز اما الولاء لمن أعتق )) فإذا كان المنعم بالحرية 
يستحق الميراث» فالنعم بالحياة الذي كان سببا من آسباب حياته وبقائه أولى 


أن يستحق الميراث. 


الختصر 3 العاملات 

و. هس 

الجناية علیه: 

إذا ح عليه» فهذه الحناية لا تخلو من آمرین: 

الأمر الأول: أن تکون ابلناية قتل عمد فان وليه في هذه الحال الامام 
الأعظم يتولى شأنه ويتخير الأصلح إما أن يأحذ الدية أو القصاص. 

ويدل لذلك قوله ي في حديث عائشة رضي الله عنها: (( والسلطان ولي 
من لا ولي له )) رواه الترمذي» وحسنه. 

وان كانت اناية حطاً أو شبه عمد» فدية اللقيط تدفع إلى ورثته. 

الأمر الثاین: أن تكون على ما دون النفس: كما لو كانت على طرف من 
أطرافه أو منفعة من منافعه» فينتظر حى يبلغ ويرشد, ثم يطالب بالقصاص أو 
الدية أو العفو» وحبس الحاني إلى أوان البلوغ والرشد لثلا يهرب. 

وان كانت الحناية على ما دون النفس خحطاً أو شبه عمد» فأرش الجناية 


من حق اللقيط فيأحذه دون سواه. 


جھاں اثبات السب: 
أربع بجهات: 


الأولى: حهة الفراش: بأن يكون له زوحة أو أمة يطؤهاء فيولد على 
فراشه» وهي أقوى جهات إثبات النسب. 

الثانية: حهة البينة: بأن يشهد شاهدان على أن هذا الطفل ولد هذا 
الرجل. 

الثالثة: جهة الاستلحاق: بأن يدعي شخحص أنه ولده أو آخحوه وان كان 
الستلحق امرأة» فإن كانت ذات زوج فان أقر به الزوج فانه يلحقه» وإن أنكر 
الزوج فإنه لا يلحقه. 


الختصر 2 العاملات 
رس( 


الر ابعة: جهة القافة: 

القائف: هو الذي یعرف النسب بفراسته ونظره في أعضاء الولود. 

والقافة: قوم یعرفون الأنساب بالشبه» ولا يختص ذلك بقبيلة معينة» کب 
مد بل من عرف منه العرفة بذلك» وتکررت منه الاصابة فهو قائف. 

والدلیل على أن القافة معتبرة في إثبات النسب: ما روته عائشة رضي الله 
عنها قالت: أن رسول الله ي دحل علي تبرق آساریر وحهه» فقال: (( 1 
تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد, فقال: إن هذه 
الأقدام بعضها من بعض )) متفق عليه. 

ما ورد عن عمر ذف :: (( أن رجلين ادعيا ولداء فدعا عمر القافت 
واقتدى في ذلك ببصر القافق وألحقه أحد الرجلين )) وهذا الأثر صحيح. 

وان ألحقته بكافر أو أمة ۸ يحكم بكفره ولا رقه» ويلحق به نسبأء ولا 
یلزم من خوق النسب خوق الدین والرق. ۱ 

شروط العافه: 

القافة یشترط لما شروط: 

الأول: التعدد: مو ضع حلاف: 

والصواب: أنه يكفي واحد؛ لحديث ث عائشة رضي الله عنها في قصة محزز 
الدبحي» فان البي 5 اعتبر قوله وهو واحد. 

الثابي: القوة: وهو أن یکون جر با بالاصابة؛ لأنه آمر علمي» وطريقه 
التجربة فيه» ويكفي أن يكون مشهورا بالاصابة وصحة المعرفة. 

الغالث: الأمانة: لقوله تعالى: هرك حَيْرَ من سرت الْمَوى الأمِين ك 


ه القصص: 5». 


7 الختصر 3 العاملات 


الرابع: التكليف: فالصي وابحنون عبارتهما ملغاة غير معتبرة. 

ولا تشترط الذ كورية» والحرية» ولا من قبيلة معينة على الصحيح. 

وقد تمكن الطب الحديث من معرفة النسب عن طريق البصمات الورانية» 
وعليه فإذا ثبت طبيا ثبوتا قاطعا عن طريقها أن هذا اللقيط ابن هذا الذي 
ادعاه فإنه يلحق به. 


رخ 
عى اي فی 
سکس 2 توميس 
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كثاب: الوقى 


الوقف في اللغة: الحبس والتسبيل. 

وفي الاصطلاح: تحبيس الأصل» وتسبيل المنفعة. 

تحبيس الأصل: أي لا يباع» ولا یوهب. ولا يورث. 

تسبيل المنفعة: أي إطلاق التصرف في المنفعة من بيع» أو هبة» أو آکل 
ونحو ذلك. 

والوقف معروف قبل الإسلام: ففي تاريخ الرومان واليونان ما يدل على 
وحود الأوقاف على الآلهة» ومن أوقاف العرب ف الجاهلية بناء قريش للکعبة 
وحفر بثر زمزم. 

والاصل في الوقف: 

الكتاب: كما في قوله تعالى: 9 ِا نحن نی موش وتکتب ما مدموا 


یی 


خی ان يات 


رهم # يس: ۰۱۲ ومن آثار الموتى الوقف. 

ومن السنة: حديث عمر ذه قال: (( يا رسول الله : 2 أصبت مالا 
بخيبر لم أصب قط مالا فس عندي مه ما امین فی قال: (( إن شئت 
حبست أصلها وتصدقت بماء غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. 
فتصدق يما عمر في الفقراء وذوي القربى» والرقاب. وني سبيل الله» وابن 
السبيل» والضیف, لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالعروف أو 
يطعم صديقا غير متمول فيه )) متفق عليه. 

وعن أبي هريرة له أن البي و قال: (( إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به. أو ولد صاخ يدعو له)) رواه 


الختصر 3 العاملات 

وب سوست 
مسلم. 

ولوروده عن الصحابة رضي الله عنهم. 

والنظر الصحیح یقتضیه فان الانسان بعد موته بحاحة للأحر» والوقف 
من الصدقة ابحارية الى يجري آجرها بعد موته. 

مسألة: الوقف ینعقد بكل ما دل عليه العرف من قول أو فعل» مثل: 
وقفت» وحبست. وسبلت» ونحو ذلك ما دل عليه العرف. 

شروط صحف الوقف: 

الشرط الأول: أن یکون الواقف جائز التصرف: بالغاء عاقلا حر 
رشیدا. 

الشرط الثایی: أن تکون العين مباحة النفع. 

الشرط الثالث: أن یکون على بر» کالساجد والقناطر. 

الوقف ینقسم إلى قسمین: 

القسم الأول: أن یکون على جهة عامة کالساجد وطلاب العلی 
فیشترط فيه أن یکون على بر؛ لأن القصود منه التقرب إلى الله تعالى» إذا لم 
يكن على بر لم يحصل المقصود. 

القسم الثایین: أن يكون على جهة حاصة فيشترط فيه ألا يتضمن محذورا 
شرعياء ويدل طذا: أن صفية رضي الله عنها وصت لاخ ها يهودي. 

مسألة: يصح وقف المنقول؛ لما روى أبو هريرة هم وفيه قوله كَل: (( 
وأما خالد, فإنكم تظلمون خالدا؛ فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله 
...) متفق عليه. 


الختصر ف المعاملات © 


ولحديث أبي هريرة له مرفوعا: (( من احتبس فرساً في سبيل الله إيمانا 
واحتساباء فان شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات )) رواه 
البحاري. 

مسألة : يصح وقف النفعت كمنفعة العين المستأحرة. 

قال شيخ الاسلام: " ويصح وقف الكلب العلم والجوارح المعلمة» وما لا 
يقدر على تسليمه» وأقرب الحدود في الوقوف: أنه كل عين تجوز عاريتها 


وهو الأقرب ۱ 200 
ويصح وفف ما لا ينتفع به مع بقائه کطعام للا کل ووفود السيارات» 
ونحو ذلك. 


ولأن الوقف قربة وخیر» وقي الأصل في القربة والخير الحث عليه ما لم يأت 


الوقی على النفعس: 


يصح الوقف على نفسه؛ لما ورد عن عثمان هه أن البي ل قال: (( من 
يشتري بثر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة, 
فاشتريتها من صلب مالي )) رواه الترمذي» وحسنه. 

ولان عمر َيه وقف دارا له فسكنها إلى أن مات. 

ولأن الزبير حعل رباعه صدقات موقوفات» فسكن مازلا منها إلى أن 
حرج إلى العراق. 


. )575/©( الفتاوی الكبرى لابن تيمية‎ )١( 


ولأنه يصح أن يقف وقفا عاماء فینتفع به كذا إذا حص نفسه بانتفاعه. 

وفيه فائدة للموقوف حيث عنع نفسه من التصرف فيه» ويستفيد سكناه 
والانتفا ع به. ۱ 

فان وقف على غيره واستنی کل الغلة أو بعضها أو الا کل منه مدة حیاته 
أو مدة معلومة صح الوقف والشرط؛ لشرط عمر ذه أكل الوالي منها ولفظه: 
(« لا جناح على من وليها أن يأكل منهاء أو يطعم صديقا غير متمول 
فیها))» وكان الوقف في يده إلى أن مات» ثم ابنته حفصةء ثم ابنه عبدالله 
رضي الله عنهم. ۱ 

تعليف الوقی على شرط: 

يصح الوقف معلقا على شرط؛ لحديث: (( المسلمون على شروطهم ))» 
ولقوله تعالى: :9 ایا الت عءامنرا وفوا بالعفود ه المائدة: ۰۱ والإيفاء 
بالعقد يتضمن الإيفاء بأصله ووصفه. ومن وصفه الشرط فيه. 


مسألة : اشتراط قبول الوقف: 

لا يخلو الوقف من أمرين: 

الأول: أن يكون على جهة عامة» فلا يشترط قبوله. 

الثابئ: أن يكون على جهة خاصة أو جماعة حصورة فالأقرب: أن ينظر 
إلى القرائن» فإن كان هناك ضرر على الموقوف عليه كالمنة ونحو ذلك اشترط 
قبوله» وإلا لا يشترط. 

ولا يشترط (حراحه عن يده؛ لحديث عمر فف فان وقفه كان بيده إلى أن 


مات. 


الوقف من حيث الانقطاع ينفسم إل اقسام: 

الأول: منقطع الابتداء والانتهاء: كأن يقف على المغئ الفلان» فحكمه 
كمنقطع الآخر» فيصرف في طرق الخير إلا إن كان هناك عرف. 

الثابي: وقف متصل الابتداء منقطع الانتهاء: كأن يقف على زيد ولم يزد 
أو يقف على زيد ثم أولاده ما تناسلوا ولم يزد؛ لحواز انقراضهم فحكمه 
کمنقطع الآخر. ظ 

الثالث: وقف منقطع الابتداء متصل الانتهاء: كأن يقف على المغئ؛ ثم 
على الفقراء» فيصرف على الفقراء. 

الرابع: وقف منقطع الوسط متصل الابتداء والانتهاء: كأن يقف على 
الفقراءء ثم المغين» ثم على الفقراء. ظ 

الخامس: وقف مطلق: مثل أن يقف وقفا مطلقاً وم یذ کر سبیله فيصرف 
في طرق الخير إلا إن كان هناك عرف. 


ع 
سکس 25 کو ی 
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المختصر 2 المعاملات 
وه «سدسد 
فصل: 

ويجب. العمل بشرط الواقف؛ لأن عمر هه وقف وقفا وشرط فيه شروطاء 
فقال و " و في الفقراءی وذوي القربی» والرقاب؛ وف سبيل الله وابن 
السبيل» والضیف " ولو ۸ يجب اتباع شرطه ۸ يكن في اشتراطه فائدة. 

ولقوله تعالى: ييه نها الب اموأ ارفا بالعقود 4 المائدة: ۱ والایفاء 
بالعقد يتضمن الإيفاء بأصله ووصفه ومن وصفه الشرط فيه» ولحديث أي 
هريرة هه أن البي ب قال: (( المسلمون على شروطهم )). 

مسألة: يتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له ويجوز تغيير شرط 
الواقف إلى ما هو أصلح منه» وان احتلف ذلك باحتلاف الأزمان» حي لو 
وقف على الفقهاء واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى امبند. ظ 

ومن الامثلة لشروط الوقفین: ۱ 

۱- في جع: بأن يقف على آولاده وآولاد آولاده ونسله وعقبه, فان 
إطلاق التشريك يقتضي التسوية بينهم» فیکون الوقف في حالة الجمع میم 
المستحقين الکبیر والصغی والذ کر والأنثى» والغن والفقیر. 

۲- وتقدم بأن یقف على طلبة العلم مثلاء ويقدم الأفقه أو الأدين أو 
المريض ونحوه كالأصلح» أو الفقير» فیرجع إلى شرطه فیعطی القدم كفايته؛ 
ثم یعطی البقية كفايتهم إن کفی والا قسم بینهم. 

۳- وضد ذلك: فضد الجمع الافراد بآن یقف على زید الفقیر ثم بقية 
الفقراء» فیختص زید بالغلة إلى أن عوت ثم یکون لبقية الفقراء. 

وضد التقدم التأخير» مثاله: هذا وقف على آولادي ويؤخر الفاسق» أو 
هذا وقف على طلبة العلم ويؤخر غير القارئ» فیأحذ غير الوحر كفايته» فان 


فضل شيء أذ الوحر كفايته» أو ما بقي ما هو دون الكفاية. 

٤‏ - واعتبار وصف أو عدمه: بأن یقول على آولادي الفقهاء فيختص هم 
أو یطلق فیعمهم وغیرهم. 

ه- والترتيب بأن يقول: على او لادي ثم آولادهم أو لاد آولادهی 
يعجر تاک مرا ها على يتان كليس امن اللاي حق ما يقي من 
البطن الأول مستحق» فلا يستحق ولد البينة مع وحود ابائهم. 

والصواب أنه ترتيب فرد على فرد» ومن مات من الأولاد فنصيبه لأولاده 
اختاره شيخ الإسلام» وهو أحد الوجهین ‏ المذهب. 

5- ونظر بأن يقول: الناظر فلان فان مات ففلان أو شرطه لنفسه؛ لأن 

ينه حعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت. ثم يليه ذو الرأي من أهلها. 

۷- وغير ذلك: كشرط ألا يسكن فيه فاسق أو قدر مدة الاجارة. 

وعند شيخ الإسلام: أن الفاسق لا عکن من الترول في الجهات الدينية ولو 
م يشترطه الواقف. 

وان نزل مستحق تتريلا شرعیا ‏ جز صرفه بلا موحب شرعي. 

فان أطلق في الوقوف عليه ولم یشترط وصفا استوی الغی والذ کر 
وضدها أي الفقیر والأنثى؛ لعدم ما یقتضی التخصیص من شرط أو وصف. 

إذا أطلق ولم يعين ناظراء فلا يخلو من آمرین: 

الأول: أن يكون الوقف على جهة عامة كالمساجد وطلاب العلم فان 
يكون راجعا إلى الإمام» وينوب عنه الآن ما يسمى بوزارة الأوقاف. 

الثاین: أن يكون الوقف على جهة خاصة» كأن يقول: هذا وقف على 
زيد أو على جماعة حصورة» فالنظر للموقوف عليهم بقدر حصصهم. 


وان كان صغیرا أو نحوه قام وليه مقامه فيه .مما یحتاحه من حفظ وعمارة 
وحصیل ریع...وغیر ذلك. 

إن وقف على ولده أو آولاده أو ولد غيره» فهو لولده الوحود حين 
الوقف والحادث على الصحيح؛ لأنه من تمام العدل بين الأولاد. 

وكيفية القسمة: إذا نص على أنه بالتسوية یرجم إلى نصه» وكذا إذا نص 
على أن الذكر مثل حظ الأنثيين. 


لكن إذا أطلق فموضع حلاف: 
والأقرب: أنه يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنشيين؛ لأن هذه قسمة الله 
تعالى في الميراث. 


ثم بعد أولاده لولد بنيه وإن سفلوا لأنه و لده؛ لقوله تعالى: 32 ویک أنه 

ف ولد کم للد کی وغل حظ الانشیان * النساء: ۰۱۱ فدخل فيه ولد البینن 
وان سفلواء ولأن ولد ولده ولد له؛ بدلیل قوله تعالى: 3 يكب ءادم 7 
الأعراف: ۲۲ . 

وقوله ول: (( ارموا بني (ماعیل فان آباکم كان رامیا )) رواه البخاري. 

آما آولاد البنات: 

-١‏ أن ينص على دخوطم كأن یقول: هذا وقف على آولادي ثم 
أولادهم ويأحذ أولاد البنات» أو تقوم قرينة على دخوهم: كأن يقول: هذا 
وقف على أولادي م آولادهی و یقدم أو لاد البنين ویو حر أولاد البنات» 
فيد خحلون. 

۲- أن ينص على عدم دحوطم» كما لو قال: أولاد البنات لا يستحقون 
شيئا من الوقف. أو تقوم قرينة على عدم دخوفم فلا يدحلون. 


۳- إذا أطلق» فالأقرب أنمم لا يدحلون» وهذا مذهب الالكية والحنابلة؛ 
لعدم دحوهم في قوله تعالى: 3 وح سك أله آوکر کم 4 النساء: .١١‏ 

والإجماع قائم على أن أولاد البنات لا یدخلون في الأولادء فهم لا 
يدحلون ف الأولاد شرعاء وكذا لغة» كما قال الشاعر: 

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن آبناء الرجال الأباعد 

: 2۵ 

إذا قال: هذا وقف على ذريي» أو صلي. أو عقي» أو نسلي» فیدخل ولد 
البينة وحدوا حالة الوقف أو لا دون ولد البنات إلا بنص أو قرينة. 

مسألة: ويجحب أن يعدل بين أولاده الذكور والإناث في الوقف. 

مسألة: ولو قال: على بي فلان احتص بذكورهم, قال تعالى: 36 آم له 
الست ولک نون © 4 الطور: ۳۹ إلا إذا دل العرف أنه يشمل الذكور 
والإناث» إلا أن يكونوا قبيلة کب هاشم وتميم وقضاعة فیدخل فيه النساء؛ 
لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها؛ لقوله تعالى: 88 ولقد کرمنا بن ناد که 
الاسراء: ۰۷۰ دون أولادهن من غیرهم لأنه ینتسبون إلى القبلة الموقوف عليها. 

وإذا قال هذا وقف على قرابتي: فعند أبي حنيفة: قرابته کل ذي رحم 
محرم. 

وقال مالك: يقسم على الأقرب فالأقرب بالاجتهاد. ظ 

وعن الإمام أحمد: دحول أزواجه من أهل بيته ومن أهله وصححها شيخ 
الاسلام ويرحع في ذلك إلى أعراف الناس. 

إذا وقف على رحمه: وإن وقف على ذوي رحمه سمل كل قرابة له من 
حهة الآباء والأمهات والأولاد» فيصرف إلى كل من يرث بفرض أو تعصيب 


أو رحم؛ لأن الرحم یشملهم. 

وإن وحدت قرينة تقتضي إرادة الاناث أو تقتضي حرمافن عمل بما؛ لأن 
دلالتها كدلالة اللفظ ما لم يكن الإناث من أولاده لصلبه» فلا يجوز حرمامن 
وتخصيص الذكور بالوقف على الصحيح؛ لحديث النعمان بن بشير 85 نه أن 
البي ب قال: (( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم )) متفق عليه. 

مسألة: إذا وقف على جماعة عکن حصرهم كأولاده أو أولاد زيد 
وليسوا قبيلة وجب تعميمهم والتساوي بينهم؛ لأن اللفظ يقتضي ذلك» وقد 
أمكن الوفاء به فوحب العمل .مقتضاه كما لو أقر هم بشيء. 

فان كان الوقف في ابتدائه على من يمكن استيعابه» فصار ما لا عکن 
استیعابه کرجل وقف على ولده» وولد ولده ونسله» وحب تعميم من أمكن 
منهم والتسوية بينهم؛ لأن التعميم والتسوية واحبان في الجميع» فإذا تعذر في 
بعض وجب فيما م يتعذر فيه» کواحب عجز عن بعضه. 

إلا عکن حصرهم واستیعاهم كبن هاشم وتميم والمساكين وأهل المدينة 
ونحو ذلك ۸ يجب تعميمهم إجماعا؛ لأنه غير ممكن» وجاز التفضيل لبعضهم 
على بعض ويراعي الأحق به؛ لأنه إذا جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه 
وأولى من الحرمان؛ لقوله تعالی: هو واه ما اطع كه التغابن: ۱5 وجاز 
الاقتصار على أحدهم؛ لأن مقصود الواقف بر ذلك الجنس من أهل القبيلة أو 
البلد» وذلك يحصل بالدفع إلى واحد منهم. 

واتار شيخ الإسلام أن ما يأحذه الفقهاء من الوقف إِنما هو كرزق من 
بيت المال» وكذلك الال الموقوف على أعمال الب والموصى به والمنذور له 
ليس كالأجرة والجعل. 


رقم 
جى 9ے الجیی 
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والوقف عقد لازم؛ لقوله و في حديث عمر 45 ذيه: (( تصدق باصله وله 
يباع ولا يوهب ولا یورث ولکن ينفق ثمرهء فتصدق با عمر )). 

ولحديث عمر ذه أن البي ی قال: (( العائد في صدقته کالکلب يقيء 
ثم يعود في قيئه )). 

فلا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها لأنه مؤبد» ولا يثبت فيه خيار ابحلس» 
لأن حيار ابحلس لا يثبت إلا في البيع وما في معناه» والوقف ليس بيعا ولا في 
معناه. 

پثبت فيه خیار الشرط؛ لحديث أبي هريرة وله أن البي يِه قال: 
((المسلمون على شروطهم )). 

ولو شرط أن يرجع في الوقف فالشرط صحیح اختاره شيخ الاسلام؛ لأن 
السلمین على شروطهم. ولقاعدة: الرضا في العقود ولأنه لا يحل مال امرئ 
الا بطیب نفس منه وهذا الواقف ۸ يرض بهذا الوقف إلا على هذا الوحه. 

الرجوع عن الوقف اطعلف باطون : 

الرحوع عن الوقف العلق بالوت ما دام الواقف حياء فیجوز الرحوع 
عن الوقف؛ لأن کل ما علق بالوت فهو وصية والوصية لا تلزم قبل الوت. 

بي الوقف له احوال: 

الأول: أن تتعطل منافعه بالكليق فهذا حائز. 

ودلیل ذلك: حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وفیه قوله كله لعمر: 
((تصدق بأصله ولا يباع ولا يوهب ولا يورث)) . 

ولأنه إبطال لغرض الواقف» وف استبداله رعاية لغرض الواقف. 
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الثانية: أن لا تتعطل منافعه لکن البیع أصلح» فاعتار شيخ الاسلام ابحواز. 

لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ييه قال: (( يا عائشة لولا 
أن قومك حدينو عهد بكفر لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه 
وألزقته بالأرض» وجعلت له بابين بابا شرفيا وبابا غربيا )) متفق عليه. 

والكعبة أفضل وقف على وجه الأرض. 

وكذا ثبت عن عمر وعثمان رضي الله عنهما تغيير بناء مسجد رسول الله 
5 ( رواه البخاري ). 

الحالة الثالثة: أن لا تظهر المصلحة من نقل الوقف وبیعه فلا يجوز بيعه؛ 
لأن هذا هو الأصل. 

مسألة : نقل الوقوف من مکانه إلى محلة أو بلد آخر: 

فان كان منقولا جاز نقله عند الحاحة عند عامة أهل العلم؛ لأن الواقف 
اما وقف العين للإفادة منها ما أمكن على الدوام» وی نقل العين الموقوفة عند 
الحاحة تحصیل لغرض الواقف في امحملة حسب الامکان. 

وان كان عقارا فموضم خحلاف. والصواب يجوز نقله. 

مسألة: فاضل الوقف: 

فاضل الوقف یصرف في جنس ما وقف علیه؛ لأن غرض الواقف الانتفاع 
من العين على الدوام من ذلك الوقف» وصرف فاضل الوقف في جنس ما 
وقف عليه مراعاة لغرض الواقف» وعند شيخ الاسلام يجوز صرفه في مثله 
وسائر المصالح. 

ولا جوز غرس شجرة ولا حفر بثر بالمسجد؛ لأن البقعة مستحقة للصلاة 
فتعطيلها عدوان» ما لم يكن في حفر البئر مصلحة وعدم تضييق. ٠‏ 
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مسألة : توحيد الأوقاف: 

حائز للمصلحة: مثاله: زيد عنده وقف لا يكاد يأ بريع» وكذا عمر 
وكذا بكرء فتجمع في مكان واحد وتضم ويشترى عقار واحد بريع ويصرف 
بحسب شروط الموقفين» والريع حسب أملاك هذه الأوقاف» وهذا أولى من 
إهمال الوقف وتركه مفردا ما يؤدي إلى إبطاله وهلاکه» وقد يستولي عليه. 

مسألة : الوقف على العلم: 

ينبغي الوقف على العلم تعليما وطباعة للكتب والأشرطة؛ والقيام على 
المعلمين والرشدین. 


کے ی روعطسی 


باب: الهبهء والعطية 


الهبة لغة: من هبوب الریح أي مروره والاتهاب: قبول اطبة» والاستیهاب: 
سؤال اطبة. 

وفي الاصطلاح: التبرع بتمليك ماله العلوم الوحود في حياته غیره. 

والعطیة: التبرع بتمليك ماله العلوم الوجود في حياته غیره في مرض 
الوت. 


والاصل 4 الهبة: 
القرآن: قوله تعالى: :3 وم مومت إن وت كْفْسًَا لني 6* الأحزاب: 


ومن السنة: كان البي ب يقبل الحبة ويثيب عليها. 

والإجماع: منعقد عليها في الجملة. 
٠‏ والنظر الصحيح: يدل على استحباب البة؛ لما يترتب عليها من إزالة 
التقاطع والتدابر وسل سخائم القلوب» وتأليف القلوب واتحادهاء وهذا أمر 
مقصود للشار ع. 

شروط الهبه: 

الشرط الأول: أن تکون من حائز التصرف» وهو من جمع آربع صفات 
وهي: الحرية» والبلو غ. والعقل والرشد. 

فالصبي لا تصح هبته الا في الأمور اليسيرة عرفاء واحنون لا تصح هبته 
مطلقاًء والرقیق لا تصح هبته إلا بإذن سیده والسفیه لا تصح هبته إلا في 
الأشياء اليسيرة عرفا. 
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الشرط الثایی: أن یکون الوهوب معلوما موجودا. 

الشرط الثالث: أن یکون الوهوب مما يباح نفعه. 

الشرط الرابع: أن لا تقع الهبة موقع الرشوة. 

هر : تصح هبة ما لا يقدر على تسلیمه. 

وتصح هبة المرأة التروجة عا هو آزید من الثلث؛ لقوله تعال: 26 إن طبن 
لح عن سیو ن تسا وه میا رکا چ النساء: 4 . 

وقوله 3: (( تصدقن يا معشر النساء ولو من حلیکن )) رواه البحاري 
ومسلم. 

فجعلن یلقین في حجر بلال هه ورعا أن المرأة لا تملك الا هذا الحلي» 
ومع ذلك تصدقت به» ول يرد أن البي 3 استأذن أزواحهن ع أو هن استأذن. 

فإن شرط الواهب فيها عوضاً معلوما فهي بيع؛ لأنه تمليك بعوض معلوم؛ 
زان كان العوض بجهولاً لم تصح؛ لأنه عوض جحهول في معاوضة. 

والهبة الطلقة بلا شرط لا تقتضي عوضا من الموهوب له إلا إذا دل 
العرف؛ انها مطه على وج التبرع» فلم تقتض ثوابا كهبة المثل والوصية. 

لقول عمر #ه: (( ومن وهب هبة يرى أنه إغا أراد با الثواب. فهو 
على هبته برجم فيها إذا لم برض مها ) رواه مالك. 

وان اختلفا في شرط عوض فقول منكر بیمینه؛ لأن الأصل عدمه ما لم 
يكن هناك بينة أو قرينة. 


وتصح هبة احهول والمعدوم؛ لقول البي ب لغطفان: (( نصيي لكم )) 
أي من الغنيمة» ونصيبه و من الغنيمة مجهول. 


وكل ما عده الناس بیعا أو هبة من متعاقب أو متراخ من قول أو فعل 
انعقد به البیع واطبة. 

وتلرم افبة بالعقد؛ لقوله تعال: يكأَيُهَا لذبت ءَامنُوأ زرا بالحقود 4 
المائدة: ۰۱ ولقوله تعالى: وا بط جر (ج) که عمد: ۳ ولا تقدم من 
قوله #: (( العاند في هبته کالکلب )) والعائد قبل القبض عائد في هبته. 

من أبرأ غرعه من دینه بلفظ الاحلال أو الصدقة أو الحبة ونحوهاء 
کالاسقاط أو الترك أو التمليك أو العفو برئت ذمته ولو رده الدین وم 

ولو كان المبرأ منه مجهولاء لکن لو جهله ربه و کتمه الدین خوفا من أنه 
لو علمه ۸ يبرئه لم تصح البراءة؛ لأن فيه تغریرا للمبرئ» وقد آمکن التحرز 


منة . 


مسألة : العمری» والرقی: 

تعریف العمری, والرقی: 

العمري بضم العين وسکون الیم في القصر مأخوذة من العمر» سميت 
بذلك؛ لأنهم کانوا في اباهلية يعطي الرحل الدار» ویقول له: أعمرتك إياهاء 
أي ابحتها لك مدة عمري. 

والرقی مأحوذة من الراقبة؛ لأن كلا منها يرقب الآخر مى يموت لترجم 
إليه . ۱ 

وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يقول: أعمرتك هذا البيت ويطلق لا يقيده ما يدل على 


التأبيد» أو يدل على الرجوع. فاطبة لازمة للموهوب له ولورئته بعده. 

القسم الثاي: أن یشترط الرحوع فیقول: وهبتك هذا البیت ما عشت؛ 
فإذا مت رحعت إلي» فهذه حکمها على الصحيح من آقوال أهل العلم ها 
ترحع إلى الواهب؛ لأن السلمین على شروطهم. 

القسم الثالث: أن یذ کر الواهب ما يدل على التأبيد» فهذه حكمها أما 


مؤبدة للموهوب له ولورئته من بعده . 


ديت هصرع 
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يجب التعديل في هبة أولاده؛ لحديث النعمان بن بشير دهن قال: أعطان أي 
عطية» فقالت عمرة بنت رواحة: (( لا أرضى حتى تشهد رسول الله وَل 
فأتى رسول الله يله : ... قال: أعطيت سائر ولدك مغل هذا؟ قال: لا 
قال: (( فاتقوا الله واعدلوا بين آولادکم قال: فرجع أي في عطيته )) متفق 
عليه . 

وني رواية للبخاري (( فأرجعه ))» وني رواية لمسلم (( لا تشهدي على 
جور )). 

ولأن تفضيل بعضهم على بعض يورث العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم. 

أما ما يتعلق بالنفقة: فالتعديل بين الأولاد يكون بقدر الحاحة» فيعطي كل 
واحد ما یحتاحه من الطعام والشراب» واللباس والزواج ولو تفاوتوا. 

والتعديل بين الأولاد في الحبة يكون بقدر إرئهم للذكر مثل حظ الأنثيين» ‏ 
اقتداء بقسمة الله تعالى» وقياسا حال الحياة على حال الموت. 

ولا يجب عليه التسوية في الحبة بين أقاربه غير الأولاد؛ لأن البي يك قد علم 
أن لبشير بن سعد زوجة ول يأمر بإعطائها شيئا حين أمره بالتسوية بين 
أولاده» ولم يسأله هل لك وارث غير ولدك. 

إذا فضل بعض الأولاد في الهبة» فإنه يسوي بينهم بواحد من أمرين: 

الأول: الرجوع باهب أو الزيادة؛ لقوله بيك لبشير: (( فأرجعه ))» وني 
رواية: (( فاردده )). 

الثاین: أن يسوي بين الفاضل والمفضول» باعطاء المفضول اطبة» أو الزيادة. 

وتحرم الشهادة على التخصيص أو التفضيل تحملا وأداء إن علم وكذا 
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کل عقد فاسد عنده مختلف فیه. 

فان مات الواهب قبل الرحوع أو الزيادة ۸ تثبت للمعطی» ويجب عليه أن 
يرد ما حصل له بسبب التفضیل أو التخصيص في التر كة؛ لأن البي ي سمى 
ذلك جورا. 

رجوع الواهب لا جلو من أمرين: 

الأول: أن يكون غير الوالد» فلا يجوز الرجوع في المبة بعد لزومها؛ 
حدیث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: )0 العائد في هبته كالكلب يقيء 
ثم یعود في قيئه )). 

الثابئ: أن يكون الرحوع للوالد» فيجوز؛ لقوله يقِةٌ: (( لا يحل للرجل أن 
يعطي العطية فيرجع فيهاء إلا الوالد فيما يعطي ولده )) رواه أبو داوب 
والترمذي» وابن ماحه» وصححه الألباني. 

ولقول ابي يل لبشير بن سعد ه: (( فاردوه )) . 

والأقرب أن الأم ليس ها أن ترجع؛ لأن الأم ليس لما أن تتملك من مال 
ولدها. 

ولو وهب الكافر ولده ثم أسلم الوالد» فللأب الرجو ع. 

رجوع الاب یشارط له شروط: 

الشرط الأول: أن تكون الهبة باقية في ملك الأب» فان كان تصرف الولد 
فيها ببيع وغيره» فليس له أن ير جع. 

الشرط الثاي: أن لا يتعلق يما حق الغير» كأن تكون المبة مرهونة فلا علك 
الرجو ع؛ لأنه إذا رحع بطل حق الرن. 

فرك : الزيادة التصلة والمنفصلة لا عنم الرحوع» والزيادة للأب؛ لافا 
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الشرط الثالث: أن لا يتعلق بالولد رغبة من الناس من أجل المبة» كأن 
يرغب الناس في معاملته» وترویجه ونحو ذلك من أحل الحبة. 

واحتار شيخ الإسلام أن له أن یرجم إلا بقدر الرغبة. 

مسألة : للواهب أن يرجع إذا بى هبته على سبب. ثم تبين انتفاء ذلك 
السبب. 

مثاله: إذا وهب شخص شخصاً کتابا بناء على أنه طالب علم ثم تبين أنه 
ليس طالب علم فله أن يرجع. 


حکم سوال الهبه: 

الأصل في سوال الال لغير احتاج إليه أنه محرم؛ لقول البي 45: (( من 
سأل الناس أموالهم تكثراء فافا يسأل جمراء فليستقل أو ليستكثر )) رواه 
مسلم. 

وقال البي كي: «ر لا تزال المسألة أَحَدكُم حتى يلقي الله ولیس في 
وجهه مزعة حم )) متفق عليه. 

ولكن إذا ترتب على سؤال افبة مصلحة شرعية فلا باس ب كتأليف 
القلوب وبيان الحكم ونحو ذلك ويدل هذا حديث أبي سعيد ذه في قصة 
السرية الي بعثها البي و فاستضافت حیا من أحياء العرب فلم یضیفوهم» 
فلدغ سيدهم» وفيه: قرأ عليه أحد الصحابة على أن يجعلوا لهم جعلا من 
الغنم» فسألوا البي يي فقال: (( اضربوا لي معكم بسهم )) فهذا يدل على 
سؤال الحبة عند المصلحة جائز ولا بأس به. 


مسألة : قبول البة: 


السنة قبول الهبة إلا إذا تضمنت محذورا شرعیا؛ ورد افبة على حلاف 
السنة. 

مثال تضمن البة محذورا شرعیا: أن تقع موقع الرشوة أو تکون من 
القترض للمقرض. 

مسألة : أخذ المدية على الشفاعة: 

إن كانت الشفاعة واحبة فلا يجوز للانسان أن يأحذ على شفاعته شيئا؛ 
لأنه أمر واحب كأن يرفع عن المشفوع له مظلمة أو يوصله إلى حقه الواحب 
له وان كانت غير واحبة جاز أن يقبل الهبة. 

مسألة ؛ شرط العلماء لقبول المبة أن لا تكون قد صدرت عن حیاء؛ لأنه 
يشترط في كل العقود أن تكون صادرة عن رضا في الظاهر وی الباطن؛ 
والذي وهب عن حیای إنما رضي في الظاهر وتي الباطن ۸ برض ويدل له 
قوله تعالى: لا تكرت یره 5 عن ترا منک 7 النساء: ۲۹. 

مسألة : الهبة من شخص كسبه حرام: 

احرم ينة ينقسم إلى أقسام: 

الأول: رم لعينه» كالميتة» فتجوز هبتها؛ إذ يجوز الانتفاع بالنجاسات 
على وجه لا يتعدى كما سبق. 

الثاي: حرم لحق الغير» كأن يكون مسروقاء فلا بحوز هبته. 

الغالث: الحرم لکسبه كالرباء فالتحريم مقتصر على نفس الكاسبء أما 
الموهوب له فانه لا تحرم عليه» فله أن يقبل هذه الهبة» إلا إذا كان في رد اطبة 
زجر له وردع عن عمل الحرم» فان هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فلا يجوز له قبول المبة حينئذ؛ لأن البي ييي قبل هبة اليهودية الي 


آهدت له 9 الشاة المصلية ( رواه البخاري» ومسلم ) » مع أن الله عزو حل 
آحبر عن الیهود آشم يأكلون الربا. 

ملك الأب من مال ولده: 

للأب أن يأحذ ويتملك من مال ولده ما لا یضره ولا يحتاحه؛ لأن الله 
جعل الولد موهوبا لأبيه فقال: «9وَوَهَبتا له إسحلق وبعقو ب ه الأنعام: ٤‏ 
وقال: 9 وتا یخی الأنبياء: ٩۰‏ وما كان موهوبا له كان له أذ 
ماله کعبده. 

ولحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: (( إن أطيب ما أكلتم من 
کسبکم وان أولادكم من كسبكم )) رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي 
وابن ماحه وقال الترمذي: حسن صحيح. 

ولحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن البي ل قال: (( أنت 
ومالك لأبيك) رواه أبو داود» وابن ماحه» قال الحافظ في الفتح: " فمجموع 
طرقه لا حطه عن القوة وحواز الاحتجاج به . 

وقوله : (( لا يحل للرجل أن يعطي الهدية ثم يرجع فيها إلا الوالد )) 
آحرجه أبو داود» وابن ماجه» من حديث ابن عباس وعبدالله بن عمروء وقال ابن 
حجر: " رجاله ثقات ". 

والرجوع نوع تملك. 

ويشترط له شروط: 

الأول: أن يكون الولد غير حتاج إلى هذا المال. 

الثابئ: أن يكون الأب حراء فإن كان رقيقا فليس له أن يتملك من مال 
ولده؛ لأن مال الرقيق سيعود للسيد؛ لأن الرقيق وما ملك لسيده. 


الثالث: أن لا يأحذه ویعطیه ولدا آحر؛ لأنه منوع من التفضیل بين 
الأولاد» فهنا من باب أولى أن عنم. 

الرابع: أن لا یکون في مرض موت أحدهما الحوف؛ لأنه .عرضه الحوف 
انعقد السبب القاطع للتملك» ولأن الال في مرض موت أحدهما الخوف قد 
آصبح للورثة» والالك لیس له من ماله الا الثلث. 

الخامس: أن یکون الاب مسلماء فليس للکافر أن يتملك من مال ولده 
السلم. 

السادس: أن یکون تملكه بقبض مع قول أو نية. 

مسألة: الأم ليس لا أن تتملك من مال ولدهاء فالتملك خاص بالأب 
فقط؛ لأن الأب هو الذي ورد فيه النص: (( أنت ومالك لأبيك )). 

فان تصرف الأب في مال ولده قبل تملكه وقبضه أو إبراء غرم الولد لم 
يصح تصرفه. 

وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه كقيمة متلف وأرش جتاية؛ لما روى 
الخلال أن رجلا جاء إلى البي يلد بأبيه يقتضيه دينا عليه» فقال: (( أنت 
ومالك لأبيك)). 

وله مطالبة والده بنفقته الواحبة عليه لفقر الولد وعجزه عن التکسب. فان 
له مطالبته با وحبسه عليها لضرورة حفظ النفس» ولقوله 6 في حديث 
عائشة رضي الله عنها فند: ١((‏ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف )) متقق 
عليه. 

وان مات الأب رجع الولد بدينه في تركته. 


والصدقة: وهی ما قصد به ثواب الآخرة» والهدية: هی ما قصد به إكراما 


ردت. 


جرج اَي 
(سکس سین رو سی 
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فصیل: 
في تصرفات اطریص 

الصدقة في حال الصحة أفضل منها حال المرض؛ لقوله تعالى: 38 وین 
ا روسك ين کل انيا دک لو 46 النافقون: ۱۰. 

ی ا البي يي سثل أي الصدقة أفضل قال: ,) 
أن تصدق وأنت صحیح شحیح » تأمل الغنى وتخشى الفقر» ولا تمهل حق 
إذا بلغت اخلقوم قلت: لفلان 7 ولفلان كذ و قد كان لفلان )) متفق 
عليه. 


تصر فات الریض تنقسم إلى قسمين: 

الأول: ما ليس تبرعاء کعقود العاوضات کالبیع والشراء بثمن الثل» 
و کعقد الشركة والساقاة والزارعة والرهن وغیر ذلك من التصرفات فتصح 
من المريض بشرط بقاء العقل. 

الثابي: ما كان تبرعاء كالهبة والوقف والعتق والابراء من الدین وامحاباة في 
البیع والشراء ونحو ذلك» وهو المراد هنا. 

فالمرض بالنسبة للتبرعات ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: وهو من مرضه لا يخاف منه الموت» كوجع ضرس وعين 
وصداع فتصرفه كتصرف الصحيح» ولو صار مخوفا ومات منه اعتبارا بحال 
العطية. ۱ 

القسم الثايي: الرض الخوف» کسرطان وإيدزء ونحو ذلك» فعطایاه 
کوصية إن مات منه؛ لحديث سعد وله لا آراد أن یتصدق وهو مریض: 


((التلث والثلث کثر)). 
وان عوفي من ذلك» فکصحیح في نفوذ عطایاه كلها من جميع ماله؛ لعدم 
المانع. 


ضابط اطرض اطخوف: 

یختلف باحتلاف الزمان والمكان» فما عده الناس مخوفا فهو مخوف. 

ویعتبر الثلث عند موته؛ الحديث سعد ذفن وفيه قوله يَ: (( (نك أن تذر 
ورثتك آغنیای خير من أن تذرهم عالة یتکففون الناس )) متفق عليه. 

وإذا كان المعتبر عند الموت» فانه سيترك ورثته أغنياء؛ إذ لو أوصى 
لشخص عععین فهلك ماله إلا ذلك العین فإنه لا ينفذ منه إلا التلت 
و الثلغان للورئة. 

فان ضاق ثلثه عن العطية و الوصية قدمت العطية؛ لأنما لازمة. 

ونماء العطية من القبول إلى الوت تبع ضاء کولد الشاة و کسب العبد إن 
حرج من الثلث. 


r 
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الوصية لغة: مأحوذة من وصیت الشيء: إذا وصلته. فالوصی وصل ما 
كان له في حیاته مما بعد موته. 

واصطلاحا: الأمر بالتصدق بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. 

والأصل في مشروعية الوصية: 

القرآن: قوله تعالى: 3 کیب لح إا حص أَحَدَكُمُ ألْمَوَتٌ إن ترك حيرا 
لْوْصِيَّةٌ لو دن الاين الْمَعَرُوِفِ حا عل مت 0 البقرة: ۱۸۰. 

ومن السنة: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يله قال: 
((ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به إلا ووصيته 
مكتوبة عند رأسه)) متفق عليه. 

والإجماع منعقد عليها في اللجملة. 

الحئمة من الوصیه: 

اولا: أن الانسان یستدرك ما فاته في حیاته, فقد یکون فرط في حياته 
وفاته السارعة للحیرات والتقرب إلى الله بنوافل الطاعات» فیستدرك ويوصي. 

انیا أن الوصی یتمکن من مكافأة من أسدى إليه معروفاء أو صلة من 
يحتاج إلى صلته من ذوي آرحامه و محو ذلك. 

ثالثاً: أن في الوصية براء للذمة» فقد یکون الوصی فرط في قضاء الدیون 
و الواجبات ونحو ذلك» فیستدرك ذلك بکتابة هذه الوصية. 

حكم الوصية: 

-١‏ من حيث الأصل: مستحبة؛ للأدلة السابقة. 

وتدور عليها الأحكام الخمسة التكليفية: 
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۲- بحب قي مواضع: 

الأول: أن يكون عليه حقوق من ديون أو عنده ودائع أو غصوب ونحو 
ذلك» أو له حقوق وليست موثقة فهنا يجب عليه أن يوصي با. 

الثاني: الوصية للوالدين والأقربين غير الوارثين لمن حلف خيرا كثيرا. 

موضع خلاف» والأحوط للمسلم أن يوصي بشيء من ماله لأقاربه غير 
الوارثين؛ لقوله تعالى: ا کیب لیک إا حص دمم ألْمَوثُ إن ترك حيرا 
لْوْصِيّه ون و بالمعروب فا حَقّا عل الم 4 البقرة: ۸۰ 
والكتب يدل على الوجوب. 

۳- تكره الوصية لمن وارثه محتاج وهو فقير. 

ع - تحرم الوصية إذا كانت للضرار» كأن يوصي بقصد حرمان الورثة أو 
يوصي لوارث أو يوصي بأزيد من الثلث. 

۰- تباح الوصية بجمیع المال لمن لا وارث له. 

وتنعقد الوصية بكل لفظ يدل عليها. 

يشترط في الموصي لصحة الوصية: 

-١‏ العقل: فلا تصح وصية المجنون» ولا السکران» ولا النائم» ولا المغمى 
عليه؛ لأنه عبارة هؤلاء ملغاة في نظر الشارع. 

- التمییز: فإذا كان الصبي غير ميز فلا تصح وصيته» وان كان مميزا: 
فتصح وصيته؛ لأن عمر ذه لحاز وصية صي من غسان ( رواه مالك وإسناد 
صحيح ). 

- الرضا؛ لأا إيجاب ملك أو ما يتعلق بالملك فلابد من الرضاء فلا 
نصح وصية امازل والمكره والمخاطى؛ لأن هذه الأشياء تفوت الرضا. 
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- ألا تبلغ الروح احلقوم فإذا كان كذلك ۸ تصح وصیته ولا سائر 
تصرفاته. 

وتصح وصية الكافر والسفيه؛ لأن الوصية وان كانت تبرعا إلا أن أثرها لا 
يظهر إلا بعد الموت» والمعى الذي ثبت عوحبه الحجر عليه وهو الخوف من 
إضاعة المال غير موحود في الوصية؛ لأنه إن عاش فهو له ون مات ۸ يحتج 
إلى غير الثواب. 

وإذا فهمت إشارة الأحرس صحت وصيته؛ لأا أقيمت مقام نطقه» فان 
لم تفهم إشارته فلا حکم لا. 

مسألة: وحدت وصية إنسان بخطه الثابت والمعروف أنه حطه صحت؛ 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: " إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه " ولأنه 
ْو وخلفاءه يكتبون إلى الأقطار وإلى عماشم. 

ويستحب أن يكتب وصيته ويشهد عليها؛ لما تقدم من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء ولأنه أحوط ها وأحفظ. 

وروی انس ذه قال: " كانوا يكتبون في صدروهم وصاياهم: 

بسم الله الرحمن الرحیم: هذا ما أوصى به فلان أنه يشهد أن لا له إلا الله 
وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله» وأن الساعة آتية لا ريب فیها؛ 
وأن الله يبعث من في القبور» وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا 
ذات بینهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» وأوصاهم ما أوصى به 
إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بي إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون " ( أخحرجه عبد الرزاق في المصنف» وإسناده صحيح ) ثم يذكر ما يريد 
آن يوصي به. 


صقار الوصیه: 

باتفاق الفقهاء أن وصية الرء بالثلت فأقل نافذة بعد بمحهیزه وسداد 
الدیون؛ لحديث سعد كله أن البي ييي قال: (( الثلث والثلث کثیر )) متفق 
عليه . 

وأما إن كانت أكثر من الثلث وكان ثمة وارث» فان وصيته لا تلزم إلا 
بالثلث» وما زاد على الثلث يقف على إجازة الورثة فان أجازوها نفذت وإلا 
فلا؛ لأن المنع كان لحقهم. 

ولا تنفذ الاجازة إلا بعد الموت؛ لأن الحق للورثة لا یثبت الا .عوت 
الموصي. 

وإن لم يف الثلث بالوصايا وم تحر الورئة فالتقص على الجميع بالقسط 
فالوصايا لا فرق بين متقدمها ومتأخرها؛ لأنهم تساووا في الاصل وتفاوتوا في 
المقدار» فوحبت المحاصة كمسائل العول. 

مثال ذلك: أوصى لزيد عائة» وأوصى محمد بخمسين» وأوصى لبکر 
بخمسين» والفلث خمسونء فنسبة الثلث إلى مجموع الوصايا الربع» فيأحذ کل 
واحد ربع وصيته. ظ 

وله أنه يوصي بالثلث إلا إن كان الورثة فقرای فالأفضل أن ينقص عن 
الثلث إلى الربع أو الخمس حسب حال الورثة. 

وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث کاخ حجب بابن تحدد 
صحت الوصية اعتبارا بحال الموت. 

والعكس بالعكس فمن أوصى لاخیه مع وجود ابنه» فمات ابنه بطلت 
الوصية إن ۸ تحر باقي الورثة؛ لأن أحاه حال موته صار وارثا. 


ویعتبر لملك الوصی له المعين الوصی به القبول بالقول أو ما قام مقامه؛ 
لأنه تمليك مالك فاعتبر قبوله بالقول كاطبة. 

بعد الوت؛ لأنه وقت ثبوت حقه وهو على التراضي فیصح وان طال 
الزمن بين القبول والوت. 

ولا يصح القبول والرد قبل الوت؛ لانه ۸ یثبت له حق. 

وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء» أو من لا عکن حصرهم كب 
تميم» أو حهة عامة كمسجد ونحوه لم تفتقر إلى قبول ولزمت .عحرد الموت. 

ويثبت الملك حين القبول كسائر العقود؛ لأن القبول سببء والحكم لا 
يتقدم سببه» فما حدث قبل القبول من ثماء فهو للورنة. 

إذا رد الموصى له الوصية: 

فان كان في حياة الموصي فلا عبرة به. 

وان كان هذا الرد بعد وفاة الوصي وقبل قبوله صح الرد وبطلت الوصية؛ 
وان كان بعد القبول لم يصح الرد؛ لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول إلا أن 
يرضى الورثة بذلك فتكون هبة منه لهم تعتبر شروطها. 

مسألة : ويجوز الرحوع في الوصية باتفاق العلماء؛ لقول عمر #ه: " يغير 
الرجل ما شاء في وصيته " ويكون الرحوع بالقول والفعل. 

ویخرج الوصي فالوارث فالقاضي الواحب كله من دين وحج وغيره 
كزكاة ونذر و کفارة من كل ماله بعد موته وان ۸ یوص به؛ لقوله تعای: 3 
من بعد وی وصی یهار کین ه النساء: ۰۱۱ ولحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما أن البي يلل قال: " اقضوا الله فالله أحق بالوفاء " رواه البخاري. 

والحكمة في تقدم ذکر الوصية في الآية: أنما لما آشبهت الیراث في کوفا 
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بلا عوض كان في إخراجها مشقة على الوارث فقدمت حثا على |حراجها. 
فان قال: آدوا الواحب من ثلثي بديء بالواجب؛ لکونه قصد إرفاق 

ورئته بذلك. فان بقي من الثلث شيء أحذه صاحب التبرع لتعیین الوصي 

والا یفضل شيء سقط التبرع» وان بقي من الواحب شيء تمم من رأس المال. 


یں يم ھی 
سکس ین سح 


باب: اطوصی له 


نصح الوصية للمسلم والکافر؛ لقوله تعال: إل أن لوا إل ارياي 
يج ابر ا الأحزاب: > 


قال محمد بن الحنفية: هو وصية السلم لليهودي والنصران. 

ولا روى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما " أن عمر كسا آخا له 
مش ركا بمكة حلة " رواه البحاري. 

ولا روى البخاري أن النبي ياه قال لأسماء رضي الله عنها: (( صلي أمك 
وهي مشركة)). 

وصفية بنت حبي رضي الله عنها " أوصت لأخ لما يهودي " إسناده 
- وتصح الوصية للحمل باتفاق الفقهاء؛ لكونه يرث. 

وتصح الوصية للمعدوم؛ لأن الوصية کالوقف والوقف على من سيحدث 
حائز» ولأن الوصية تبر ع» وباب التبرعات أوسع من باب العاوضات. وأوسع 
أبواب التبرعات باب الوصية. 

وتصح الوصية لكل من ينتفع يما من كيمة وميت وغيرهما؛ لأن الوصية 
تبرع يتوسع فيها؛ إذ المقصود في ذلك حصول الأجر لصاحبها. 

ولا تصح الوصية في أمر حرم كالوصية لكنيسة أو بيت نار أو عمارقماء 
ولا لكتب التوراة والإنجيل ونحوها. 

ولو أوصى بثلثه للمساكين وله أقارب محاويج غير وارثين ۸ يوصي هم 


سر ر ی 


فهم أحق به؛ لأن الوصية هم أفضل؛ لقوله تعال: هو واعبدوا الله ولا تشرکوا 


4 و من سے ار ا 5 . وج شم و ا ۹ اليه 
پو شيعا وبولد إحسدنا ويذى آلقر والیتی والمسكين وَلجَارٍ زی 


آنس له » وفیه قوله كب لأبي طلحة نله لما تصدق ببیرحاء: (( آری أن 


تجعلها في الأقربين )) متفق علیه. 


<3 22 


جى 9ے اج ی 
سکس ی ٠‏ رو عصسی 
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Ww‏ 
باب: اطوصی به 
أي المتبرع به من مال أو منفعة. 
نصح الوصية بكل ما ينتفع به» ولو كان معدوماء أو بما یعجز عن تسلميه 
كآبق وطير في هواء؛ لأن الوصية إذا صحت بالعدوم فبغيره أولى. 
وللوصي السعي في تحصيله» فان قدر عليه أحذه إذا حرج من الثلث. 
وتصح بالعدوم وهذا باتفاق الأئمة؛ لأن الوصية شرعت في الأصل رفقاً 
بالناس وتوسعة عليهم» فاحتمل فيها الغرر. 
كوصية .عا يحمل حيوانه وأمته وشجرته آبدا أو مدة معينة كسنة ولا يلزم 
الوارث السقي؛ لأنه لم يضمن تسلمها بخلاف بائع. 
وتصح هما فيه نفع مباح من المختصات من كلب صيد ونحوه كحرث 
وماشية» وبزيت متتحس؛ لأن فيه نفعا مباحأء وللموصى له ثلث الکلب 
والزيت التتحس ولو كثر المال إن لم بحر الورثة؛ لأن موضوع الوصية على 
سلامة ثلثي التركة للورثة» وليس من التركة شيء من جنس الموصى به؛ إذ 
الموصى به من الختصات وليس من الأموال. 
ولو وصى بثلث ماله وم يوص بالكلاب دفع له ثلث المال ولم تحسب 
الکلاب؛ لأنما ليست مالا. 
وتصح الوصية باحهول باتفاق الائمة؛ لأن اشتراط العلم نما یکون في 
عقود العاوضات دفعا للغرر بخلاف عقود التبرعات. 
ویعطی الوصی له ما یقع عليه الاسم؛ لأن اليقين کالاقرا الا إن كان 


هناك عرف أو قرينة فنرحم إلى ذلك. 


مسالة :+ إذا وصى بثلنه أو نحوه قاستحدث مالا بعد الوصية ولو دية دحل 


ذلك في الوصية؛ لأنه من ماله یرنه ورئته وتقضی منه دیونه وتنفذ منه وصایاه 
آشبه ما ملك قبل الوصية . 

ومن أوصى له معين كهذه السيارة جحمعية البر فتلفت قبل موت الوصي 
أو بعده قبل القبول بطلت الوصية لزوال حق الوصی له. 

وان تلف الال كله غير المعين الوصی به فهو للموصی له إن خحرج من 
النلث وإلا بقدر الثلث؛ لأن حقوق الورئة ۸ تتعلق به لتعیینه للموصی له 
ولذلك علك أحذه دون رضاهم» فکان حق فيه دون سائر الال» وحقوقهم في 
سائر الال دونه وآیهما تلف حقه لم بشارك الآخر في حقه. 

والاعتبار في قيمة الوصية ليعرف خروجها من الثلث وعدمه بحالة الوت؛ 
لأنها حالة لزوم الوصية. 

وإن كانت التركة دینا أو مالا غائبا عن البلد أذ الموصى له ثلث الموصى 
به وليس له أذ جميع المعين قبل قدوم الغائب وقبض الدين؛ لأنه رعا تلف فلا 
تنفذ الوصية في المعين كله» وكل ما اقتضى من الدين شيء ملك الموصى له 
قدر ثلثه؛ لأنه موصى له به. 

أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصى به قدر ثلثه حق يملكه كله أي 
ثلث الال الحاضر منه والغائب عقتضی الوصية إن حصل من الدين أو الغائب. 


ری 


جک هسطع 


BIYATA. CO 
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-«<«0۸-- 
باب: الوصية با [أنصباء وال جزاء 

الأنصباء: جمم نصیب» وهو الحصة. 

والأجزاء: جمع جزءء وهو البعض. 

والغرض منه: العلم بنسبة ما حصل لكل واحد من الموصى لمم إذا كانت 
الوصية منسوبة إلى جملة التركة أو إلى نصيب أحد الورئة. 

إذا أوصى عثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموناً إلى المسألة؛ لأن 
موصي حعل وارثه أصلاً وقاعدة حمل عليه نصيب الموصى له وهذا يقتضي 
ألا يزاد أحدهما على صاحبه. 

فتصح مسألة الورثة وتزيد عليها مثل نصيب ذلك المعين فهو الوصية» فإذا 


وإن كان معهم بنت فله التسعان؛ لأن المسألة من سبعة لكل ابن سهمان 
وللاشی سهم ويزاد عليها مثل نصيب ابن فتصير تسعة» فالائنان منها تسعان. 


وصورقا: 


وإن وصی له ثل نصیب احد ورثته ولم يبين ذلك الوارث كان له مثل ما 
لاقلهم نصیبا مضمو نا إلى مسألتهم؛ لأنه حعله کواحد منهم» مزادا على 


وصورها: 


وصورقا : 
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وإذا أوصى له بضعف نصیب ابنه أو ضعفیه فله مثله مرتین» ون أوصى 
خلائة أضعافه فله ثلاثة أمثاله؛ لقوله تعال: وإ يصَعَف له الْعَدَابُ صقن ٩4‏ 
الأحزاب: ۳۰ أي مثلين» وقوله: «2 کات ها تب البقرة: ۵ 
أي مثلین» والدلیل على أنه الضعف مثلان قوله تعالى: 38 إذا تک ضعک 
الحو وضعت الْمَمَاتِ # الإسراء: ه/اء وقال الزهري: الضعف المثل فما فوقه. 

وان أوصى بسهم من ماله: فالأولى إن ثبت أن السهم ‏ کلام العرب 
يراد به السدس فالحكم في ذلك كما لو وصی بالسدس سواء وان ۸ يثبت 
ذلك أعطي مثل سهم أقل الورثة ما لم يكن هناك عرف. 

وإن أوصى بشيء أو جزء أو حظ أو نصيب أو قسط أعطاه الوارث ما 
شاء ما يتمول؛ لأنه لا حد له في اللغة ولا في الشرع» فكان على إطلاقه» ما 


ع ١‏ 
جل يي ںی 
TRB‏ 


اف ی 
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باب: اطوصی البه 


حال ایا مثل: تغسيل الیت» والقيام على وقفه وقضاء ديونه. ونحو ذلك. 


حكم الاحول في الوصیه: 

الدخول في الوصية لمن قوي عليها ووثق من نفسه مستحب؛ لفعل 
الصحابة ط: فقد أوصى عمر إلى ابنته حفصة - كما سبق في باب الوقف - 
وأوصى أبو عبيدة إلى عم وأوصی طائفة من الصحابة إلى الزبير» ولدخوله 
في عموم قوله تعال: و وتعاووا عل أل قوف ڳو المائدة: ۲. 

فيشترط في الدحول في الوصية شرطا العمل وهما القوة والأمانة؛ لقوله 
تعالى: چیک بر من سجرب لوف امین 4 القصص: ۲ و لقوله ل 
لاب ذر ۳( يا أبا ذر 2 آراك ضعیفا له تأمرن على اثنين» ولا تولن 
مال يتيم )) رواه مسلم ولا فيه من درء الفسدة و جلب الصلحة, 

شروط اطوصی إليه: 

الشرط الأول: أن یکون مسلماء فالکافر لا یوصی إليه الا في حال 
الضرورة إذا لم يحضر مسلم؛ لقول الله تعالى: 39 ون يَجْمَلَ أله لکیفرت عل 
ون میا ()) 46 النساء: ا 

الشرط الثاین: أن یکون مکلفاء فالصبي واحنون لا يوصى زلیهما؛ لان 
غير الکلف لا ینظر لنفسه فلا ینظر لغیره. 

الشرط الثالث: أن یکون قوياً أميناً لقوله تعالى: 2 زرک حر من 
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سرت موی لبون (د) که لقصص: ۲۰. 

الشرط الرابع: أن یکون رشيداء فالسفیه لا يصح أن یوصی إليه؛ لان 
السفیه لا ینظر لنفسه فکیف ینظر لغيره. 

' وتصح الوصية إلى المرأة؛ لأن عمر ضيه أوصى حفصة رضي الله عنها. 

وإذا أوصى إلى زيد وأوصى بعده إلى عمرو ول یعزل زیدا اشتركا؛ لأن 
اللفظ لا يدل على العزل مطابقة ولا تضمنا والجمع ممكن» كما لو أوصى 
إليهما معا. 

ولا ينفرد أحدهما بتصرف ۸ يجعله موصى له؛ لأنه لم يرضى بنظره وحده 
كال و کیلین. 

وإن غاب أحدهما أو مات أقام القاضی مقامه أمينا؛ لأن الوصي لم يرض 
بنظر هذا الباقي وحده» فوحب ضم غيره إليه. 

وان حعل لأحدها أو لكل منهما أن ينفرد بالتصرف صح. 

ويصح قبول الموصى إليه الوصية في حياة الموصي وبعد موته؛ لأنه إذن في 
التصرف فصح قبوله بعد العقد کالت و کیل. ۱ 

ولیس له عزل نفسه بعد موت الوصي, وني حياته يجوز ذا أعلمه؛ لانه 
غره بالترام وصيته» ومنعه بذلك الایصاء إلى غيره. 

وعن الامام أحمد: يجوز إذا وحد حاکم والا فلا. 

ولیس للموصی إليه أن يوصي إلا أن يجعله إليه. 

الشرط الخامس: ولا تصح وصية إلا قي تصرف معلوم ليعلم الوصي ما 
أوصى إليه به ليحفظه ويتصرف فيه يملكه الموصى كقضاء دينه وتفرقة ثلثه أو 
وصیته» والنظر لصغاره والمجانين» ومن ۸ يؤنس رشده بحفظ أموالهم والتصرف 
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شم فيها ما هم الحظ فيه واللفقة علیهم. 

وأن علکه الموصي» فلا تصح في شيء لا علکه الوصي کوصية الرحل 
بالنظر على بالغ رشید فلا تصح؛ لعدم ولاية الموصي حال الحياة. 

ومن أوصي بتضاء دين فأبى الورئة أو ححدوا وتعذر اثباته قضاه باطنا 
بغير علمهم؛ لأنه واحب سواء رضوا به أو أبوه» فإذا أبوه قضاه. 

يقضي دين الميت إن لم يخف تبعة؛ لأنه لا يأمن رحوعهم عليه. 

و کذا إن وصی إليه بتفریق ثلث وأبوا أو ححدوا آحرجه ما ف يده بان 
وهذا هو المذهب؛ لأن حق الوصی له متعلق بأحزاء التركة فجاز أن یدفع إليه 
ما في يده كما يدفع إلى بعض الورثئة. 

وتصح وصية الكافر إلى الكافر إذا كان عدلا في دينه؛ لأنه يلي بالنسب 
فيلي بالوصية كالمسلم. 

وإن ظهر على الميت دين يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي الثلث الموصى 
إليه بتفرقته لم يضمن الوصي لرب الدين شيئا؛ لأنه معذور بعدم علمه بالدين 
ولأنه مأذون له وما ترتب على المأذون فغير مضمون, لكن إن أمكن الرحوع 
على آخذ فعل ووق الدين. 

وان قال: ضع ثلثي حيث شعت أو أعطه لمن شعت أو تصدق به على من 
شعت: فالصواب أنه ينظر إلى قرائن الأحوالء» فان دلت على أنه أراد آحذه 
منه» مثل أن يكون من جملة المستحقين الذين يصرف إليهم ذلك أو عادته 
الأحذ من مثله فله الأخذ, والا فلا. 
< فائدة؛ قال شيخ الإسلام: يجوز صرف الوصية فيما هو أصلح من الحهة 
التي عينها الموصيء فإذا لم يعين فأولى. 
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مسألة: وصية الضرورة: هي أن يموت مسلم في مکان لیس فيه حاکم 
يتولى آمره ولا وصي» فیجوز لبعض من حضره من السلمین تولي تر کته 
وعمل الأصلع حيعذ ها من بع فده نظا رح ار للورنة. 

لأنه موضع ضرورة» ولقوله تعال: جل زیر تیک بنش ون 
بعّض 4 التوبة: ۷۱. 

وقال ي: (( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا )) رواه البخاري 
ومسلم. 

ويكفنه السلم الذي حضره ويجهزه من تركته إن كانت؛ لوجوها في ماله؛ 
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته راحلته قال يَ: ((اغسلوه 
عاء وسدر و کفنوه في ثوبيه)) متفق عليه. 

فان لم تكن فمن عنده. ويرحع على التركة أو على من تلزمه نفقته إن 
نواه؛ لأن لو لم يرجع لامتنع الناس من فعله مع دعاء الحاحة إلى تجهيزه . 

وان نوی التبرع لم يرجع» وان أطلق فالأقرب أنه يرجع. 


الختصر .2 العاملات 
وه ارو ست 
۱ فهرس اطلوصوعاں 

المقدمة س ا ی مج ا هت مس سس هت دعس سم ت تسد سم مس مس تسه ا دم ا ا ا ا ۳ اک 

كتاب البيع س سا ا دس ا صا ا ا ا ا ا ا ا سس لج 
فسل: فيم نهي عنه من العقود ولو سس لا 
أولاً: العقد بعد نداء الجمعة الثاني: 1/2222 
ثانياً: کل ما كان وسيلة إلى محرم سس سس ۱۷ 
ثالثاً: بیعه على بيع المسلم مس سس وت سس مسب یت بت من تدم( | 
رابعا : بیع الحاضر للبادی ا اس سس بت بت ات تست تست ۷ 
خامسا: مسألة العینة سس اب ات سرت دام اسب نابات سا 25 
سادسا: التورق fn‏ 
التسعير: احا ا حم ص سسا صا ا ما مساح حا حا حا صا ا حا ا ااا ۳ Y0 2  ۳‏ 
الاحتكار: ا 
سابعاً: البيع والشراء للأسهم» والسلع عن طريق سوق الأوراق المالية 
والبضائع ( البورصة ) اس YY‏ 
باب: الشروط 2 البيع وسائر العقود س ا 
باب: الخیار » وقبض البیع والاقالة -- >== و 
الأول: خیار المجلس -- سس ل لس ات اباب لس اع 
الثاني: خیار الشرط سس صا اح سس سس سس حا عا اس ا ات دب مرب GY‏ 
الثالث: خيار الغين ا س 1 
الرابع : خيار التدلیس Aaa‏ 
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السادس : خيار 2 البيع بتخيير الثمن. >=== ع 0 
السابع : خیار یثبت لاختلاف التبایعین . اساسا ساب ساب سید 0-22-2222 0 
الثامن: خيار الخلف © الصفة. سس س ا = 0Y‏ 
فصل: سے التصرف > المبيع قبل فبضه؛ وما يحصل به قبضه ‏ 
وحكم الإفالة: وغيرذلك === OA‏ 
الافالة یه سس سس سس تم تا سس ا سکس هد مه متس مد مس[ ۳ 
باب: الریا والصرف __-_-_-_--: 
ضوابط 2 باب الریا: ا ااا ۷ 
بيع الحاقلة: تست داد داد دی ٩۷‏ 
بيع المزابنة سس سس دم سس سب سس يع 8 
العرايا :م f‏ ¥ 
فصل : # آحکام ربا النسيكئة سس سس سس سس سب دس سس سس سس سب ۳ ۳ ۷/۳ 
فصل: 2 الصرف لس 222222222222222 2222222222-2-- LA‏ 
باب : بيع الأصول» والثمار 222222222222222 22222222222222 + 
أقسام بيع الأصول والثمار (u‏ 
القسم الأول: إذا باع دارا ؛ أو وقفهاء أو وهبهاء أو آوصی بها: ----۸۰ 
القسم الثاني: إذا باع أرضأ ٠:‏ ۸۸۱ 
القسم الثالث: إذا باع شجرا. Y=‏ 
القسم الرابع: بیع | 1 
القسم الخامس: بیع الزرع س === AY‏ 


وضع الجوائح NO swan‏ 
باب: السلم ی ا ا ا هد ۳ ۳ ۳ == A‏ 
شروط صحة السلم: === / 
صور بیع الدين = 
باب: القرض سم سس سس سس سر سس اس سس سس مس ۳ ¥ 
تأثر القرض بارتفاع السعر : سم ا طسب داتس مت ۲ ۰ | 
جمعية الموظفين : سس سس سس ۱۱۳ 
باب: الرهن rum‏ 0 يل 
باب: الضمان =u n‏ ۱ 
فصل : .32 الكفالة ت ۱۱۹ 
باب: الحوالة (VY uuu‏ 
باب: الصلح ۰ وأحكام الجوار. (YY aan‏ 
الصلح عن الحقوق س || 
فصل: 2 أحكام الجوار » والطريق (YY mm‏ 
احكام الجوار اس سا سس سم امد اب سا مد مدب ا ۳ ۳ ۱ 
احكام الطریة ماح تسدب سا ص وب ما هب مرت اس مت »2 YY‏ | 
باب: الحجر YY aa‏ 
باب: الوكالة سس اام ددد امآ 
سس سس سس سس سح سس رداص ات ا دم سم 2 ب 


باب: المساقاة» والمزارعة سس تسس تسه ی مه سس سس تسس ده و بت سس سس سب 7[ ۷ [ 

فصل :ك المزارعة احا سس حم ا سا ا ام ا سا سس سس سس 5 ۱۷ ۱ 
باب: الإجارة (AY =n‏ 
باب: السبق === ٩0‏ [ 
باب: العارية اا ا ا YY‏ 
یاب: الغصب. سا تس اتات اتات مد تت سس سا الإو ۷ 
باب : الشفعة ا 222222222222222 سس ا سا2 11 91 
باب: الوديعة = YA‏ 
باب: إحياء الموات mun‏ 937 9 
باب: الجعالة سا سس سس سس سس سس سم سس سب سس سس سم مات مسا مسبت ساب ساسا ۱۲۱۲/۸222 
بات: اللقطة ل م م هه م م م م ا ل ا 19 2( 
باب: اللقيط YE mn‏ 
كتاب: الوفف ی دت ۷ ۷ 
باب: البية» والعطية ااا هب سم ۶7 ۳ ۱۳ 

فصل :2 تصرفات المريض YY) =o‏ 
كتاب: الوصايا = YY‏ 

باب: الوصی له umn‏ ]۱۷/۱ ۱۳ 


الختصر 2 المعاملات 
وه سروس 


باب: الوصية بالأنصباء والأجزاء YAY mumin‏ 
باب: الموصى إليه === للشلا 
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